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  تم التصحيح، : ملاحظة

  . هـ١٤٠٩ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب المطبوع في دار العلوم بيروت لبنان عام 

  }    {متن العروة مميز عن شرح المصنف ذه الأقواس

  

  

  

  

  

  

  

  الفقه 

  الثاني والثلاثونالجزء 
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٣

  

  الفقه

  يسلامموسوعة استدلالية في الفقه الإ

  

  

  ظمىآية االله الع

  السيد محمد الحسيني الشيرازي

  دام ظله

  الزكاةكتاب 

  الرابعالجزء 

  

  دار العلوم

  بيروت لبنان



٤

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  منقّحة ومصححة مع تخريج المصادر

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

   البنك اللبناني الفرنسيإبلحارة حريك، بئر العبد، مق: العنوان

  



٥

  

  

  

  

  

  الزكاةكتاب 

  الرابعالجزء 



٦

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله 

  .قيام يوم الدين  إلىالطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم



٧

  عنه أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى هو النية  إذا ـ٥مسألة ـ 

  

الحاكم  لأن } هو النية عنهالزكاة عن الممتنع يتولىالحاكم  أدى  إذا ـ٥مسألة ـ {

  .داء الصحيح متوقف على النية والأ،داء الصحيح عنهيتولى الأ أن ولي الممتنع، فاللازم عليه

 لم يكن حاكم، كما  إذا بالمعروف،الأمرنسان منه كرهاً من باب إ أخذها  إذاوكذا

معنى  لأن كما هو ظاهر الفقهاء،ة ذمة المديون، ءفتى ببراأ، وكذلك المستندفتى بذلك في أ

 ولا كذلك ،ه التكليفل ذمته، لكنه معاقب لعدم امتثاأتبر أنه مر الشارع بأخذ الزكاة منهأ

المديون   إلى من وصول المالأكثر لا تكليف  إذ لا يعلم العقاب، فإنهمنه، اقتص  إذاالدين

 حصل منه، وقد نفى الشيخ المرتضى العقاب في  من تجرٍأكثر ليس لاً وتمرده أو،وقد وصل

 لم  فإنها فأتى بصورا فقط بدون النية،إتياجبر على أ  إذاالتجري، وهذا بخلاف الصلاة

  ذمته،أ لا تبر فإنه وكذلك الحج والوضوء والغسل والتيمم والصوم،،يسقط التكليف عنه

  .يأت ا لم  إذ صورهاإتيانجبر على أوإن 

  ؟ائدة في جبرهففما ال: لا يقال

هذه العبادات من باب تعدد  أن  بمساعدة العرفدلةالمفهوم من الأ: نه يقاللأ

  .ذا تعذر الواقع الصحيح لم تسقط الصورةإالمطلوب، ف

  .بلاالعام الق  إلىرجيأ ثناءذا تاب في الأإلم ينعقد، ف لأنه تماموفي الحج لا يجب الإ

  .يستأنف، بل ثناء تاب في الأ إذاتمامة الواجبة لا يجب الإفي الصلا أنه كما

   البقية، ويأتي  إلى بالنسبةيينو ثناء تاب في الأ فإنه إذاأما في الصوم،



٨

  عند أخذه منهأيضاً أخذها من الكافر يتولاها ذا إو

  

  .لعمل أتى به ثانياً في جميع مورد العباداتبالقضاء، ولو تاب بعد ا

 بأن كان مستهزءاً بصيغة ، تعذر الواقع إذا النكاح على الصورةوهل يجبر في باب

ليس  لأنه  احتمالان، مقتضى القاعدة العدم،؟ بصورتهتيانالإالنكاح وأمكن جبره على 

  .حتياطاًايبعد الجبر  كان لا وإن بمعروف يؤمر به، ولا فهم بتعدد المطلوب في بابه،

غير   إلى ولكن يمكن جبره بأدائهاالمستحق بكل صورة،  إلى الزكاةييؤد ولو لا

يتوفر فيه  يستحق أو لا قريبه الذي لا  إلى أمكن جبره لدفعها إذاالمستحق، فهل يجبر، كما

 كما يجبر المخالف على أداء الصلاة والحج ، من التحفظ على الصورة،الشرط؟ احتمالان

  لاموهم بما التزموا بهلزأكانت باطلة لعدم توفرها الشرط، وقاعدة  وإن والزكاة والصيام،

العمل على كلا  أن  الكلام في إذتصحح العمل حتى يقال بالفرق بين المقام وبين المخالف،

  .التقديرين غير صحيح، ومع ذلك يجبر المخالف عليه، فكذا المقام

المستفاد من قوله ن إ :يقالأن  إلاّ العدم، اللهمصل  والأ،دليل على الجبر لا أنه ومن

 ،رتفع عنهم الويلالو أعطوها م أ ،)١(﴾ويلٌ لِلْمشرِكين الَّذين لا يؤتونَ الزكاةَو﴿ :تعالى

  .فتأمل

من الكافر { بالمعروف الأمر الحاكم الشرعي أو سائر المؤمنين من باب }ذا أخذهاإو{

دير  في أخذ الزكاة من الكافر، لكن على تقشكال قد سبق الإ،}عند أخذه منهأيضاً يتولاها 

النية، فهل النية عن الكافر، أو عن الحاكم؟   إلىالنية أم لا؟ ولو احتيج  إلىخذ فهل يحتاجالأ

  وهل تصح النية من نفس الكافر 

                                                

  .٧ و٦الآية : سورة فصلت) ١(



٩

عن  تجب النية عن الحاكم، لا أنه جماعة من الفقهاء  إلى المنسوب،أم لا؟ احتمالات

 ،فاقد لصلاحية التقرب لأنه عنه، منه ولا تقع العبادة لا الكافر، وعللوا ذلك بأن الكافر لا

بد  الزكاة عبادة والعبادة لان إ تصح من الحاكم عن الكافر، وحيث تصح منه، ولا فالنية لا

الحاكم ولي كانت النية عليه، ن إ بد من اقتران الزكاة بالنية، وحيث لها من النية كان لا

  .االله سبحانه بمال الكافر  إلىتقربيفالحاكم 

  .االله سبحانه  إلى هذا المال جبراً أو اختياراًإعطاء يتقرب بأما الكافر فلا

النية تكون من ن أ والنية،  إلىمور الثلاثة، أي الاحتياجهذا ولكن ربما يستشكل في الأ

  .تصح منه النية الكافر لان أ والحاكم،

  والروايات كماجماعالإ دليل النية  إذصالة عدم النية في مثل المورد،فلأ: الأولأما 

 المسلم أعطى  إذامتيقن هو ما  له قدرجماعالإ  إذ وكلاهما غير معلوم في المقام،،تقدمت

 التي عمالالأا في أ بالنيات، لكن المنصرف منها عمالالأحصرت  وإن زكاته، والروايات

  . فتأمل،يثاب على عمله  عليها، والكافر لايثاب

نما دل على أخذ إن الدليل إصل، ف تكليف الحاكم بالنية مرفوع بالأفلأن: وأما الثاني

المصرف فلا دليل عليه،   إلىياهاإعطائه الزكاة منه، أما نية الحاكم مقارنة لذلك، أو لإ

  .وكذلك في باب خمس أرض الذمي

يصلح للتقرب خلاف   لا إذعنه، تصح العبادة منه ولا  الكافر لافلأن: وأما الثالث

 الحسنة توجب دفع العذاب عن الكافر، أو تخفيف العمالأ أن دلةالأن ظاهر إ، فدلةالأظاهر 

   وراح ، وحاتم،نوشروانأالعذاب منه، كما ورد في قصة 



١٠

  .عن الكافر الفقير عن نفسه لا  إلىأو عند الدفع

  

 وحب الثالث ،، وكرم الثانيالأوليحترقون لعدل  في النار ولا إم اليهودي، حيث

 من هسبوع مرة لعتقألهب يرفع عنه العذاب في كل   أبا وإن،)عليه السلام(مير المؤمنين لأ

  .غير ذلك  إلى،)صلى االله عليه وآله وسلم(أخبره بولادة النبي 

 بمعنى طلب الغفران من ، في عدم جواز الاستغفار للكافر الميت أو الحيإشكال نعم، لا

  .يصلح للغفران، وللنص الناهي عن ذلك ما دام كافراً لا لأنه االله سبحانه له،

 لارتكازية وحدة الزكاة في وجوب النية عند المتشرعة، ،يبعد وجوب النية هذا لكن لا

  . النيةأدلة إطلاقو

ذا كان كافر يحب الخير فيؤدي إأما لزوم كوا من الحاكم فلا، بل تصح منه أيضاً، ف

  .نية الحاكم بعد ذلك  إلى لم تحتج،هو بنفسه زكاة ماله بالنية

  إلىأو عند الدفع{يتولى الحاكم النية عند أخذه من الكافر  أن فرق بين لانه إ ثم

 كما عرفت، وعرفت ما }عن الكافر عن نفسه لا{ أو المصرف، ولكن نية الحاكم }الفقير

  .فيه

 أن مكان لإ،خذ من الكافرتتوقف على النية عند الأ الفقير لا  إلىالنية عند الدفعن إ ثم

 يأخذه من الكافر لينويه زكاة الفقير، أو  إلى عند الدفعيكون المال عند الحاكم ثم ينويه زكاة

ينويه  أن موقوف علىأيضاً هذا : الفقير، فقول السيد البروجردي في تعليقته  إلىعند الدفع

  ، )١(زكاة عند أخذه منه

                                                

  .٩٧ ص:قىثى العروة الوتعليقة البروجردي عل) ١(



١١

في حكم الكافر فيما ذكرناه من حكم بكفره من المسلمين ن إ غير معلوم الوجه، ثم

  .لغالي ومن أشبهكالخارجي والناصبي وا

  



١٢

كان تالفاً فهو  وإن ،كان باقياً فهذا زكاتهن إ أنه  فنوى، ـ لو كان له مال غائب مثلا٦ًمسألة ـ 

  صدقة مستحبة صح

  

 وإن كان باقياً فهذا زكاته،ن إ أنه  فنوى ـ لو كان له مال غائب مثلا٦ًمسألة ـ {

في الجواهر، بل عن الشيخ  ولاخلاف كما إشكال بلا }كان تالفاً فهو صدقة مستحبة صح

نه أنما الترديد في وصفه، وإ المنوي امتثاله، والأمرترديد في   لا إذ عليه،جماعدعوى الإ

  .وجوبي أو استحبابي كما في المستمسك

 والاستثناء عنده ،نعم من قال بوجوب نية الوجوب والاستحباب جعل هذا استثناءً

ذلك، وكأنه لذا تمسك الشهيد والمحقق   إلىدةكيلى مسيس الحاجة الأإ وجماعالإ  إلىمستند

ن إ مسيس الحاجة ليس رافعاً للدليل أن نصافالثانيان وصاحب الجواهر بذلك، ولكن الإ

  .تحقق عدم لزوم نيتهما أن يهم ذلك بعد قام على لزوم نية الوجوب أو الندب، لكن لا

 فتصير ،ين نية الوجوب هو تعجماعلا الإ  لوظهرالأ أن أما ما ذكره منتهى المقاصد من

 لانه إ : لتلف المال قبل تعلق الزكاة به، ففيه، قهراً عند تبين عدم وجوب الزكاة عليهنافلةً

مطلق  النافلة والفريضة نوعان لا لأن ، على وجه التقييدعطاءكان الإن إ وجه لقهرية النافلة

  . ذهب قيده إذاومقيد حتى يكون المطلق باقياً

يعلم هل تعلق به الزكاة أم   كان لا إذا ذه الصورة، بل يعم ماثم ليس الكلام خاصاً

   عكس ما ذكره ين ينو أالمذكور لاالترديد  إلاّ يصح  لا: وفيه،لا؟



١٣

  .هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة أن فنوى ،أيضاً ولم يعين هذا المقدار تهبخلاف ما لو ردد في ني

  

  . قهراً عند تبين الوجوب عليهنافلة فتصير فريضة أنه منتهى المقاصد من

 لأنه ،وجه له  فيها، والنقض بصوم يوم الشك لاإشكال وكيف كان، فالمسألة لا

كما نقول بصحة مثل هذا الترديد في غير يوم الشك،  لا النص الخاص، نقول بصحته لو

ك كان عليه قضاء فهو ذلن إ أنه هل عليه يوم قضاءً أم لا؟ فصام ونوى أنه  شك في إذاكما

 من جهة المناط في شكاللا وقع استحباباً، على تأمل ينشأ من احتمال تعدي الإإ و،القضاء

  .يوم الشك

هذا زكاة واجبة أو  أن فنوىأيضاً  ولم يعين هذا المقدار تهبخلاف ما لو ردد في ني{

  فإنهفي وصفه، والفرق بينهما واضح،  المنوي نفسه، لاالأمرترديد في  لأنه }صدقة مندوبة

آتني بالجنس : آتني ذا الجنس، سواء كان أحمر، أو أصفر، وقد يقول: د يقول المولى لعبدهق

  الترديد في الوصف، وفي الثاني الترديد في الجنس،الأولن في إ ف، أو الجنس الاصفر،حمرالأ

  .صفرحمر غير الجنس المقيد بالأ الجنس المقيد بالأإذ

  في كونه امتثالاً كلاهما سواءٌ إذ بالنية،يضر هذا ولكن الفرق خفي جداً، ومثله لا

  .ينالأمرعرفاً، فمقتضى القاعدة صحة كلا 

 إمكانخصوصية له، بل يجوز ذلك مع الاختيار و المال الغائب لاما ذكره في ن إ ثم

 في جمالييجوز الامتثال الإ لا أنه دليل على  لا فإنه كما صرح به المستمسك،،استعلام الحال

  .المشهور المنع من ذلك  إلىا نسبكان ربم وإن تثال التفصيلي، الامإمكانحال 



١٤

يتردد في كون ما عليه من الزكاة، هل  أن خرى، مثلومما تقدم تعرف صور الترديد الأ

   أو نصاب الشاة؟ ،بل نصاب الإلأجلهو 

   أو زكاة؟ ،ما عليه هل هو خمس أن وأ

   أو نذر؟ ،أو هل هو خمس

  ؟غير ذلك من الصور أو

  هل هو زكاة نفسه، أو زكاة المولى عليه؟ أنه  فيأو شك

  



١٥

 أن ن كان ما أعطاه باقياً لهإ ف، ثم بان كونه تالفاً ـ لو أخرج عن ماله الغائب زكاة٧ًمسألة ـ 

  .لا فلاإ و، كان القابض عالماً بالحال إذاكان تالفاً استرد عوضه وإن يسترده،

  

  أو بحيث لا} بان كونه تالفاً ـ لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثم٧مسألة ـ {

لم يقع زكاة، فهو باق في ملكه،  لأنه }يسترده أن ن كان ما أعطاه باقياً لهإف{ زكاة عليه

  .رجعة فيه ولم يقصد الصدقة المطلقة حتى يكون مما كان الله فلا

تصرفه مع علمه  لأن } كان القابض عالماً بالحال إذان كان تالفاً استرد عوضهإو{

  .اً للضمان، لقاعدة اليدكان موجب

 علم  إذ،)١( لم يكن القابض مغروراً من قبل الدافع إذا:ولم يعرف وجه قول المستمسك

  . في عدم غرورهيالمعطي مشتبه يكف وإن القابض بالحال

 استرجاع، لقاعدة }فلا{ بأن كان ما أعطاه تالفاً، ولم يكن القابض عالماً }لاإو{

المال بعد التلف بدون الضمان ليس  لأن به عن حق آخر،يصح للمالك احتسا الغرور، ولا

  .يخفى على احتساب المال الموجود أو الدين كما لا لاّإ للاحتساب، لعدم الدليل بلاًاق

  

                                                

  .٣٥٣ص ٩ ج:المستمسك) ١(



١٦

  

  ختام 

  :فيه مسائل متفرقة

 وليس من باب ، وانون تكليف للولياستحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبي: الأولى

   وانون الصبيالنيابة عن 

  

  ختام {

  :}فيه مسائل متفرقة

 ، وانون تكليف للولية مال التجارة ونحوه للصبياستحباب استخراج زكا: الأولى{

، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم لأنه  وذلك،}وليس من باب النيابة عن الصبي وانون

الصبي، فلا بد من   إلىجهاً موذا وجدنا دليلاًإ فلا تكليف له، وعمد الصبي خطأن ولأ

  .تأويله بأنه تكليف الولي جمعاً بين الدليلين

بي قلت لأ: العطار والخياط قال أبي  خبر،الولي  إلىويدل على كون الخطاب موجهاً

 حركته إذا :)عليه السلام(به؟ فقال  تجرأمال اليتيم يكون عندي ف: )عليه السلام(عبد االله 

  ني أحركه ثمانية إف: قلت: ، قالفعليك زكاته



١٧

  .)١(عليك زكاته: ؟ قالأشهردعه أربعة أ و،أشهر

 )عليه السلام(الحسن  أبا سألت: ومثله الخبر الوارد في انون، عن موسى بن بكير قال

به فعليه  كان أخوها يتجرن إ :أخيها هل عليه زكاة؟ قال عن امرأة مصابة ولها مال في يد

  .)٢(زكاة

توجيه  أن لى المال، لكن الظاهر إخ، لاالأ  إلى ارور راجعميرالض أن بناءً على

لأن  نما هو بعنوان الولاية، كالخطاب بغيره من التصرفات، وذلكإالولي   إلىالخطاب

 فهو من قبيل ما لو قيل للحاكم ادفع ،الطفل وانون والزكاة في مالهما  إلى عائدةالمصلحة

  .سكت عليه غالب المعلقين وإن ل على المتن المستمسك،زكاة الغائب أو الممتنع، ولذا أشك

  إلىينافي وجود الحكم الوضعي بالنسبة تكليف لهما لا وكون الطفل وانون لا

  فإنه إذانما يأتي بما عليهما كباب الحج الذي يحج فيه الولي بالصبي مثلا،إ  وكون الولي،مالهما

 عنه أو  صلى الولي إذاصالة، وكذلكأكليف الولي ت أنه نما يفعل فعل الصبي نيابة، لاإأه فضو

  . نائب عن الصبي فإنهرمى أو ذبح أو ما أشبه،

 فكونه تكليف ،الشيء المرتبط بالصبي  إلى وبالذاتالحكم متوجه أولاًن إ :والحاصل

  .صل ابتداءً خلاف الظاهر، وخلاف الأالولي

  ينافي  فلا،لولي فعل اخراجالإ أن ما الخطاب في الروايتين، فهو من بابأ

                                                

  .٣ ح من أبواب من تجب عليه الزكاة٢ الباب ٥٧ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ ح من أبواب من تجب عليه الزكاة٣ الباب ٥٩ ص٦ج: الوسائل) ٢(



١٨

   أو تقليدهفالمناط فيه اجتهاد الولي

  

 المنصرف منه كون ،النيابة، ويؤيده أو يدل عليه ما ورد من كون الزكاة في نفس المال

  .غيره  إلىتوجهينما لمانع إمن له المال، و  إلى وبالذات متوجهاًولاًأالتكليف 

 هل على مال اليتيم زكاة؟ :)عليه السلام( عبد االله لأبيقال محمد بن مسلم، قلت 

  .)١(و يعمل بهأبه،  يتجرأن  إلاّ لا،: قال

 عن صبية صغار لهم )عليه السلام(الحسن الرضا  أبا وقال محمد بن الفضيل، سألت

يجب في مالهم زكاة حتى  لا: خيهم، هل يجب على مالهم زكاة؟ فقالأو أيهم أبمال بيد 

  .غير ذلك  إلى.)٢(ذا عمل به وجبت الزكاةإيعمل به، ف

 التفريع مشكل، بل المناط اجتهاد الولي أو }فالمناط فيه اجتهاد الولي أو تقليده{

  .كان من باب النيابة وإن تقليده،

 ليس من باب خراجالإهذا ليس من فروع كون استحباب : ولذا قال في المستمسك

اجتهاده أو   إلىلرجوعكونه من النيابة كان مقتضى القاعدة ا نا لو بنينا علىإ ف،النيابة

نما إميت،  العامل سواء كان عن صبي أو عن كبير حي أو أن  والوجه في ذلك،لخإ )٣(تقليده

على ما يطابق  لاّإيترتب بنظره   لاثر مترتباً عليه، والأثريأتي بعمل يكون الأ أن يلزم عليه

  .اجتهاده أو تقليده

    عليه، مثلاًثر عدم ترتب الأن العامل يرىإأما ما يخالف اجتهاده أو تقليده، ف

                                                

  .١ ح من أبواب من تجب عليه الزكاة٢ الباب ٥٧ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٤ حأبواب من تجب عليه الزكاة من ٢ الباب ٥٨ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٣٥٤ ص٩ج: المستمسك) ٣(



١٩

يأتي بالحج الصحيح في  أن نساناً يحج عنه، فاللازم على النائبإ عاجز يذا استناب حإ

 لم يأت بالحج المطلوب  فإنهذا أتى بحج فاسد في نظره صحيح في نظر المنوب عنه،إنظره، ف

  .يقول بصحة هذا الحج الشارع لا أن نظره لأن شرعاً،

قد يكون هناك اجتهاد أو تقليد  أنه يل، وهوص في المسألة التفقرب ولكن الأ،هذا

  .يكون كمثال الصبي وانون مخالف لاجتهاد النائب وتقليده كمثال الحج، وقد لا

يكون  لا أن ماإيكون الخلاف بحيث يرى النائب البطلان القطعي، و أن ماإ: الأولو

  .كذلك، بل يرى النائب المخالفة الاجتهادية فقط

القطعية قد يكون المطلوب من النائب العمل الصحيح، وقد يكون  صورة المخالفة وفي

  .المطلوب العمل في الجملة

 في عمل النائب إشكال  لا،كمثال الصبي ،ناوهو ما لم يكن اجتهاد: ففي الثاني

  .مجال لغير ذلك  لا إذحسب اجتهاده أو تقليده،

 وهو يرى بطلان نظر المنوب ،لصحيحكان المطلوب من النائب العمل ان إ :الأولوفي 

  . حسب نظر المنوب عنهتيان في عدم صحة الإشكالينبغي الإ  لا فإنهعنه قطعاً،

  إذانهإف، ميقاتاً قطعاً ليس ةجد أن  ويرى النائب،ةيحج عنه من جد لأن  استأجرهمثلاً

  كما،الباطل للمال ب أكلاًجرة فيكون أخذه الأ، لم يأت بالحج قطعاً في نظرهةأحرم من جد

   وإن يأتي بصلاة الصبح ركعة واحدة فقط، لأن  استأجرهإذا



٢٠

 ليس للصبي بعد بلوغه ،ها أو استحبابهإخراجفلو كان من مذهبه اجتهاداً أو تقليداً وجوب 

  قلد من يقول بعدم الجواز وإن معارضته،

  

لنائب ، أو كان يرى اكان المطلوب من النائب مجرد صورة العمل صحيحاً أو باطلاً

  . حسب نظر المنوب عنهتيانقطعاً، فالظاهر صحة الإ البطلان اجتهاداً لا

لم يكن  وإن  بصورة الحج،تيان يطلب منه الإة كان النائب في الحج من جد إذاكما

 الصورة ليست حجاً  إذقطعاً،  ليس ميقاتاً اجتهاداً لاةجد أن حجاً، أو كان يرى النائب

كل أا لم يقطع بالبطلان كان العمل محتمل الصحة، ومثله يصح ذإزائها، وإنما هو بإوالمال 

  .زائه، وقد فصلنا الكلام حول شبه هذه المسألة في كتاب الحج فراجعإالمال ب

 ،ها أو استحبابهإخراجفلو كان من مذهبه اجتهاداً أو تقليداً وجوب {وكيف كان 

 }قلد من يقول بعدم الجواز  وإنمعارضته،{فاقته إ أو انون بعد }ليس للصبي بعد بلوغه

 الأمرالولي يكون معناه العمل فيه بنظره اجتهاداً أو تقليداً، وقد فوض   إلىالأمرتفويض ن إف

ليه في النص والفتوى، وهذا هو المشهور، ولذا لم أجد من المعلقين الذين حضرتني تعليقام إ

باناتي وغيرهم، خلافاً  كالسادة ابن العم والبروجردي والجمال والاصطه،نكر ذلكأمن 

اجتهاد الولي  أن  قام الدليل علىإذا إلاّ هذا غير ظاهر،:  علق عليه بقوله فإنهللسيد الحكيم،

  آخر ما ذكره، وفيه  إلى.)١(أو تقليده بنفسه مأخوذ موضوعاً لحكم الطفل، ولكنه ممنوع

                                                

  .٣٥٤ ص٩ ج:المستمسك) ١(



٢١

زويج ونحوه، فلو باع ماله  في مال الصبي أو نفسه من تالحال كذلك في سائر تصرفات الولي أن كما

 أو نحو ذلك من المسائل الخلافية وكان مذهبه ي أو عقد له النكاح بالعقد الفارسي،بالعقد الفارس

  يرى الصحة فساده بتقليد من لاإ ليس للصبي بعد بلوغه ،الجواز

  

الولي معناه اتباع نظر نفسه، وظاهر ذلك نفوذه   إلىالأمرن تفويض إيخفى، ف ما لا

  .ولى عليه مطلقاًعلى الم

في سائر تصرفات الولي في مال الصبي { ليس للصبي المعارضة }الحال كذلك أن كما{

أو عقد له النكاح بالعقد  ،ونحوه، فلو باع ماله بالعقد الفارسيأو نفسه من تزويج 

 كما لو أجر داره أو ضارب بماله، أو طلق } أو نحو ذلك من المسائل الخلافية،الفارسي

 }يرى الصحة فساده بتقليد من لاإ ليس للصبي بعد بلوغه ،كان مذهبه الجوازو{زوجته 

 نه لااستمراره، ولأصل نفذ على الصبي في حال صباه، ويشك في عدم استمراره، فالألأنه 

  :حدى ثلاثإيخلو عن 

، وهذا خلاف ظاهر النص والفتوى الدال على الأولنقول بعدم نفوذه من  أن ماإ

  .حال صباهالنفوذ في حقه في 

أو التقليد، وهذا يوجب القطع  حال البلوغ والاجتهاد  إلىنقول بنفوذه أن ماإو

 والواقعة ،يكون الله سبحانه في واقعة واحدة حكمانن أ وما لاحقاً،إما سابقاً وإبالمخالفة 

أنكره بعض آخر  وإن عاظم،تتحمل اجتهادين، وكأن هذا هو مراد بعض الأ الواحدة لا

ظاهر ن إ  وحيث، والثانيالأول بين الحكم الأمر فيدور ،ا ليس بيناً ولا مبيناًهذن إ :قائلاً

  .نقول ببقائه، وهذا هو الاحتمال الثالثن أ و لابدالأولالنص والفتوى 



٢٢

 بحسب الاجتهاد أو التقليد في وجوب الاستخراج أو استحبابه أو عدمهما وأراد نعم لو شك الولي

  الاحتياط

  

رأي مجتهده بعد البلوغ  لتفصيل في المسألة بين ما لو كان رأيه أوبا: هذا وربما يقال

 قلد الصبي بعد بلوغه  إذا يرتب عليه آثار الصحة، كما فإنه،هكون عمل الولي نافذاً في حق

  .هصاحب العروة، أو من يرى رأي

ذا نكح الولي له إالتجديد حسب الرأي الجديد، ف يلزم  فإنهوبين مالم يكن كذلك،

 لم ، مجتهد الصبي التحريمى فرأ،تحرم  بأن عشر رضعات لا الرضاعة بتقليد من يقولأخته من

 مجتهده البطلان لزم تجديد العقد ىعقد له بالفارسية فرأ وإن يجز له البقاء مع هذه الزوجة،

 الأول عقد له وليه  إذا كان هناك دليل ثانوي يقضي بشيء آخر، كماإذا إلاّ وهكذا، اللهم

نسان آخر، أو إ فتزوجت ب،ثم فصلها عنه وليه الثاني الذي كان يرى البطلانبالفارسية، 

 الأولىرجاع إن إ خرى لتكون الرابعة عنده، فلما بلغ رأي صحة الفارسية حيثأتزوج هو ب

 ،التنقيح  إلىنسان آخر، أو تبديل الخامسة بالرابعة مشكل، والمسألة تحتاجبعد زواجها لأ

  . فراجع)الفقه(بعض مباحث وقد ذكرنا طرفاً منها في 

 ومنهم السيد ابن العم ، رأي المصنف وجماعة آخرين ممن قالوا به قبله وبعدهن كانإو

  . وهو صورة نادرة جداً، قطع الصبي بعد البلوغ بعدم الصحة إذافيما إلاّ ليس بذلك البعيد،

ابه أو نعم لو شك الولي بحسب الاجتهاد أو التقليد في وجوب الاستخراج أو استحب{

  عدمهما وأراد الاحتياط 



٢٣

الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرف مال الصبي، نعم لا  لأن ،إشكال ففي جوازه خراجبالإ

   كان الاحتياط وجوبياً إذايبعد ذلك

  

فيه معارض بالاحتياط في تصرف مال بالإخراج، ففي جوازه إشكال، لأن الاحتياط 

وامر الشرعية حتى الاحتياطية منها ليس تصرفاًَ متثال الأا ذ إنما لم يفت بعدم الجواز،إ }الصبي

خروي يمنع عن كونه تصرفاً  والأي ما يجلبه من الخير الدنيو إذحسن،لأفي مال الصبي بغير ا

 غناه، حيث لأجلالحج   إلىذهابهإ و، حفظهلأجل  كالصدقة من مال الصبي،حسنبغير الأ

  .)١(ستغنواحجوا ت: )صلى االله عليه وآله وسلم(قال 

ليه ليس خلاف المصلحة، مثل حثه على إالتصرفات البدنية الشرعية بالنسبة  أن كما

 أن التصرفات الجسدية ليست أقل من التصرفات المالية، ولذا نرى أن  مع،الصيام وما أشبه

أمر مستحب والتصرف  أنه  من ماله ـ على قول المشهور ـ معخراجالشارع رجح الإ

  .حرام

ياط الاستحبابي وفي ت في عدم جواز الاحإشكال  لا:قول بعض المعلقين أن ومنه يعرف

  . محل نظر،إشكالالوجوبي منه 

 كان  إذايبعد ذلك نعم لا{: قول السيد البروجردي تعليقاً على قول المصنف أن كما

 بل معه ليس من الاحتياط، ،نه كيف يكون وجوبياً مع احتمال حرمتهأ ب}الاحتياط وجوبياً

حدهما بعد فرض كون أهمية لأ  حينئذ بين الاحتياطين، ولاالأمر يدور  إذعلى ما ينبغي،ليس 

   إشكالكليهما احتياطاً فلا 

                                                

  .١٣ من أبواب وجوب الحج وشرائط ح١ الباب ٧ص ٨ج: الوسائل) ١(



٢٤

محل نه إ  حيث، الخمس من أرباح التجارة للصبيإخراجوكذا الحال في غير الزكاة كمسألة وجوب 

  .ا سيالة مع أإشكالللخلاف، وكذا في سائر التصرفات في ماله، والمسألة محل 

  

  .في الجواز

 كانت هناك  إذاخر، وكذا كان أحد الاحتياطين أهم قدم ذلك على الآ إذانعم،

  .يبقى الدوران ثم التخيير بحاله لاإة في مورد الاحتمال، وء لم نقل بالبرا إذاهميةاحتمال الأ

 الخمس من أرباح التجارة إخراجوكذا الحال في غير الزكاة كمسألة وجوب {

  . عدم الوجوبقربالأ أن  وقد ذكرنا في كتاب الخمس}محل للخلافنه إ يثللصبي، ح

 في كل شئون }ا سيالةأ مع إشكالوكذا في سائر التصرفات في ماله، والمسألة محل {

تقربوا  لامعنى  لأن يبعد جواز كل ذلك، الصبي من التصرفات الجسدية والمالية، لكن لا

ذا قامت مصلحة عرفاً في إ ف،ن على خلاف المصلحة وما أشبه المنع عما كامال اليتيم

التصرف ولو كانت المصلحة احتياطاً شرعاً، أو استحباباً، لم يكن منع، ولذا نرى جريان 

 بالصلاة ،بدام وأموالهم، كتصرف الولي في مال نفسه وبدن نفسهأالسيرة على التصرف في 

  .نفاق وغير ذلكوالصيام والحج والإ



٢٥

 ، للاستصحابخراجوجب عليه الإ، أخرجها أم لا أنه لم بتعلق الزكاة بماله وشك في ع إذا:الثانية

ن الظاهر جريان قاعدة الشك بعد الوقت أو بعد تجاوز إ ف،السنين الماضية  إلى كان الشك بالنسبةإذاإلاّ 

  المحل

  

 جخراوجب عليه الإ ،ها أم لاخرجأ أنه  علم بتعلق الزكاة بماله وشك في إذا:الثانية{

 داخل في عموم عدم اعتناء  فإنهيعتنى بشكه للوسوسة،  كان ممن لاإذا إلاّ }الاستصحاب

ن الظاهر جريان قاعدة الشك إ ف،السنين الماضية  إلى كان الشك بالنسبة إذالاإ{الوسواسي 

يعتنون بالشكوك  المتشرعة لان إ  وذلك للسيرة، حيث}و بعد تجاوز المحلأبعد الوقت 

هل  أنه العمل، كما لو شك فيأصل مالهم السابقة، سواء كان شكاً في عأة حول ءالطار

هل كان الطلاق  أنه  في وصف العمل، كما لو شك فيم شكاًأم لا؟ أعقد على زوجته 

   ؟و شاهدين غير عادلينأبحضور شاهدين عادلين 

الصحة في عمل الغير، أصل  للمناط في ،نسان نفسهالصحة الجارية في عمل الإصل ولأ

 رمأضع : )عليه السلام( لقوله ،العمل، وفي وصف العملأصل هو مطلق يشمل الشك في و

  ).الفقه( شامل لهما كما فصلنا ذلك في بعض مباحث الأمر و،)١(خيكأ

  : بعض الرواياتطلاقولإ

شك في ن إ :)عليه السلام(عبد االله  أبو قال:  قال،سماعيل بن جابرإكصحيحة 

   كل ،شك في السجود بعد ما قام فليمض وإن الركوع بعد ما سجد فليمض،

                                                

  .حكام العشرةأ من ٣ حديث ١ الباب ٦١٤ ص٨ج: الوسائل) ١(



٢٦

 الذيل شامل إطلاق، فإن )١(شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه

  . كما ذكروا مثله في الرواية الدالة على الاستصحاب وغيرها، ولا يقيده الصدر،لما نحن فيه

لما شككت فيه مما ك: ، قال)عليه السلام(جعفر  أبي وكموثقة محمد بن مسلم، عن

   .)٢(مضه كما هوأقد مضى ف

وكل شيء  : في حديث في خلل الصلاة)عليه السلام(وما رواه الهداية، عن الصادق 

  .)٣(تستيقنأن  إلاّ الشك  إلى ولا تلتف،خرى فامضأشككت فيه وقد دخلت في حالة 

  .)٤(ومثله الرضوي

  إلىةلشك بعد الوقت مستندقاعدة ا أن ما ذكره المستمسك من أن ومن ذلك تعرف،

اهرة، ظعناية غير   إلىغيرها يحتاج  إلىعديت فال، ومورده الصلاة،)٥(ح زرارة والفضيلحمص

  .إشكالمحل 

بأن ذكر الدخول في الغير، والحالة : نعم، ربما يستشكل فيما عدا الموثقة، لكن قد يقال

  .من باب كونه عنواناً مستقلاً خرى من باب التتمة، لاالأ

 أن  كما،الصحة كافية في المطلبأصل يف كان، فالموثقة المؤيدة بالسيرة ووك

   في ذلك بأن كون الزكاة من قبيل الموقت الذي يفوت بفواتشكالالإ

                                                

  .)٦٠٢ (٦٠ح...  في تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض ١٥٣ ص٢ج: التهذيب) ١(

  .)١٤٢٦ (١٤ في أحكام السهو ح٣٤٤ ص٢ج: التهذيب) ٢(

  .١٤ باب السهو في الصلاة سطر ٥٢ص: الهداية، من كتاب الجوامع الفقهية) ٣(

  .٣٣ سطر٩ص: فقه الرضا) ٤(

  .٣٥٥ ص٩ج: المستمسك) ٥(
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ها كمال التجارة له بعد إخراج في مورد يستحب أخرج الزكاة عن مال الصبي أنه هذا ولو شك في

المناط فيه شكه  أن ، والمفروضيدليل شرع لأنه ستصحاب فالظاهر جواز العمل بالا،العلم بتعلقها به

  المكلف لأنه ويقينه،

  

التأخير غير المأذون فيه شرعاً كتأخير  أن شبهة في  لا إذوقته غير ظاهر، محل تأمل،

  . عليه}نه قد مضىأ{سنة يوجب صدق   إلىالزكاة من سنة

 ة، كما لو شك في أم لا؟ لقصر المد}قد مضى{هل يصدق عليه  أنه  شك في إذانعم

، لم يشمله الموثق  من آخر السنة مثلاًأشهرهل زكى؟ وكان شكه بعد مضي ثلاثة أنه 

  . فيندرج تحت استصحاب الوجوب، وعليه فما ذكره المصنف هو المتعين،المذكور

ها إخراجأخرج الزكاة عن مال الصبي في مورد يستحب  أنه هذا، ولو شك في{

 في غير مفروض } فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب،تعلقها بهكمال التجارة له بعد العلم ب

 }المكلف لأنه المناط فيه شكه ويقينه، أن نه دليل شرعي، والمفروضلأ{الفرع السابق 

 ،أخرج الزكاة والخمس أم لا أنه ض، حيث يشك في فيكون حاله حال الوكيل المفو،ولايةً

  إذاستصحاب فيه، فيكون حاله حال مان شك النائب ويقينه السابق يصححان جريان الاإف

  .ثباتفرق بين طرق الإ  لا إذقام البينة على عدم دفعه قبل ذلك،

كان شاكاً، أما في  وإن قد دفع لم يكن مجال لدفع الوكيل أنه  تيقن الموكل إذانعم

 إذ كذلك أيضاً، أنه  الصدقة، فالظاهرأدلةن تيقن الصبي بالدفع وكان صبياًَ تشمله إالمقام ف

  . فتأمل،ذئلامجال للنيابة حين
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  .شك الصبى ويقينه، وبعبارة أخرى ليس نائباً عنه لا

 باع الزرع أو الثمر وشك في كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب حتى يكون الزكاة  إذا:الثالثة

 البيع  كان زمان التعلق معلوماً وزمانإذا إلاّ ، ليس عليه شيءي، أو قبله حتى يكون على المشتر،عليه

  هإخراج حينئذ حوطن الأإ، فمجهولاً

  

 }خرى ليس نائباً عنهأشك الصبي ويقينه، وبعبارة  لا{: أما ما ذكره المصنف بقوله

  . فيهشكالفقد تقدم الإ

 لم ، لكونه لم يبلغ المبلغ النافذ صدقته،الصبي لهذا الصبي صدقة أدلة لم تشمل  إذانعم

رفع القلم ونحوه الشامل للاستصحاب أيضاً، فقد  ل،أثريكن ليقينه المخالف لشك الولي 

 ما إلاّ حكام حتى الوضعيةدليل رفع القلم يعم كل الأ أن )الفقه(حققنا في بعض مباحث 

  .خرج بالدليل

 حتى ، باع الزرع أو الثمر وشك في كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب إذا:الثالثة{

صالة البراءة من  لأ}تري، ليس عليه شيء أو قبله حتى يكون على المش،يكون الزكاة عليه

 وزمان البيع وجوب شيء عليه، سواء كان الزمانان مجهولين، أو كان زمان التعلق مجهولاً

الحكم للمتقدم، فلو تعلقت يوم  أن  فيإشكالمعلوماً، أما لو كان الزمانان معلومين فلا 

  . ولو انعكس لم تجب،الخميس وباع يوم الجمعة وجبت

 }هإخراج حينئذ حوطن الأإ كان زمان التعلق معلوماً، وزمان البيع مجهولا، ف إذالاّإ{

  زمان التعلق فيثبت الوجوب، ولذا ذكر   إلىلاستصحاب بقاء الملك
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 ،يجب عليه شيء  لا فإنه، شك في ذلك إذاالمشتري  إلى وكذا الحال بالنسبة، في وجوبهإشكالعلى 

  .التعلق وتأخره علم زمان البيع وشك في تقدم إذاإلاّ 

  

 لعله لمعارضة } في وجوبهإشكالعلى { قوىالتعلق هو الأ أن غير واحد من المعلقين

 الاستصحاب في ييجر  لا إذزمان البيع، لكنه ضعيف،  إلىالسابق بأصالة عدم التعلقصل الأ

  .معلوم التاريخ

ف من  المصنشكال في ما ذكره المستمسك وجهاً ثانياً لإشكاليخفى الإ لانه إ ثم

  . فراجع،تضعيف الاستصحاب المتقدم

البيع كان بعد تعلق الزكاة ن أ و} شك في ذلك إذاالمشتري  إلىوكذا الحال بالنسبة{

  .حتى تكون زكاته على البائع، أو قبل التعلق حتى تكون زكاته على المشتري

 } علم زمان البيع وشك في تقدم التعلق وتأخرهإذا إلاّ ،يجب عليه شيء نه لاإف{

زمان   إلىصالة عدم التعلقفي الصورة المذكورة لأ إلاّ ،ة من وجوب شيء عليهءصالة البرالأ

 ولذا قوى غير واحد من ،يخفى مثبت كما لاأصل  فيثبت موضوع الوجوب، لكنه ،البيع

  .المعلقين عدم الوجوب

عنده ما إ ذه العين ةالزكاة معلق أن يعلم لأنه ،نعم يشكل للمشتري التصرف في العين

ذلك ضرر ن إ بعد العلم بفراغ الذمة، وحيث إلاّ  فلا يصح له التصرف،ما عند المالكإو

 لأنه المالك أخرج زكاته،  إلى، ولو فسخ ورجع المالضرر لاعليه جاز له الفسخ لقاعدة 

  .ما عنده أو عند المشتريإمتعلق بالزكاة، 

  يأخذ الزكاة من  أن  فان لهمام،ع والمشتري، أما من ناحية الإهذا من ناحية البائ
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   من تركتهخراج مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الإ إذا:الرابعة

  

  .فيه الزكاة قطعاً لأن ،ين وجدهأهذا المال 

  .مور الناقلة الاختيارية والقهرية حال البيع فيما تقدموحال الصلح والهبة وسائر الأ

 ، ثم شك فيبلالزكوي كخمس من الإال الم اشترى  إذاومما تقدم يعرف الكلام في ما

يكون عليه  ه كان بعد الحول حتى تكون الزكاة على المالك، أو قبل الحول حتى لاءاشتراأن 

  .زكاة، وكذا في سائر ما يشترط فيه الحول

خر كان بعد الحول، ولو علم بأن أحد الجنسين الذين اشتراهما كان قبل الحول، والآ

  . واحدة زكاةأعطىن كانا متساويين إف

عن الزائد؟ كما لو اشترى مرة خمساً من صل ولو كانا بالاختلاف فهل يجري الأ

الواجب عليه شأة أو شاتان، أو يقرع، أو  أن خرى عشرة، حيث يشك فيأ، ومرة بلالإ

 قربقيل الأ وإن  احتمالات،،كون حاله حال دراهم الودعي في تنصيف القدر المشكوكي

  .الأول

  ولاإشكال بلا } من تركتهخراجلمالك بعد تعلق الزكاة وجب الإ مات ا إذا:الرابعة{

تتعلق بالذمة فهي دين على  أن ماإالزكاة  لأن خلاف فيما وجدته من كلمات الفقهاء،

الموت  أن دليل على  ولا،تتعلق بالعين فهي في عين التركة أن ماإالميت كسائر ديونه، و

  .الخمس كذلك أيضاً أن يسقطها، كما

 تقديم ، ديناً مستغرقاً، فهل تقدم الزكاة، أو الدين؟ احتمالانن الميت مديوناًذا كاإو

  .ا حق االله وحق الناس، بخلاف الدين الذي هو حق الناس فقطحدهما، أما الزكاة لأأ
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الموت كان قبل التعلق  أن ذا لم يعلمإ و،ن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثةإو

   لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب إذاعلى الورثة  ولا، من تركتهخراجب الإأو بعده، لم يج

  

 ليه جمع،إ وحق الناس مقدم كما ذهب ، وبالذاتالزكاة حق االله أولاً لأن وأما الدين

  .حق الناس حق االله أيضاً، بخلاف حق االلهلأن 

كاة شاة، جعل والاحتمال الثاني التشريك بالنسبة، فلو كان عليه دين أربعين شاة، وز

  .ين بالنسبةالأمرربعين على ربعيناً، وقسم الأأكأنه مديون واحداً و

ا تتعلق في ملكه  لأ}ن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثةإو{

خمس في   لا إذفقط، أما من سواه فلا تتعلق الزكاة بملكه، ولكن الخمس ليس كذلك،

يحتسب، كما قرر في كتاب  رث من لاإفي  إلاّ هم كان المورث مخمساً، الل إذارثالإ

  .رثالإ

 ورثه  إذاين، أمايين أو سببيالورثة، سواء كانوا نسب  إلى كذلك بالنسبةالأمرن إ ثم

 كان التعلق قبل إذا إلاّ زكاة، اللهم مام وليس في ذلك خمس ولا يكون سهم الإ فإنهمام،الإ

  .يخفى م كما لاماذلك، فما عدا الخمس والزكاة يكون سهم الإ

  من تركته، ولاخراجالموت كان قبل التعلق أو بعده، لم يجب الإ أن ذا لم يعلمإو{

صالة عدم تعلق الميت فلأ  إلى أما بالنسبة} لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب إذاعلى الورثة

 ب فلالم يبلغ نصيب أحدهم النصا أنه  المفروضفلأنالورثة   إلىالزكاة بالمال، وأما بالنسبة

  خذ حق للحاكم هنا الأ زكاة عليهم، ولا
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 شكال على الإخراج حينئذ الإحوطن الأإمع العلم بزمان التعلق والشك في زمان الموت، ف لاّإ

 ، بلغ نصيب كل منهم النصاب أو نصيب بعضهم فيجب على من بلغ نصيبه منهم إذا وأما،المتقدم

يكون  أن  بشرط، في حياته، أو بتكليفه هو بعد موت مورثهما بتكليف الميتإ بالتعلق به، جماليللعلم الإ

   بالتعلقجمالييجب عليه لعدم العلم الإ  فلالاّإ و،بالغاً عاقلاً

  

ن من االزكاة بالمال، لكن كهناك علم بتعلق  لأنه ،كما ذكرناه في المسألة السابقة

ليست الزكاة  أنه  كما،علم له بتعلق الزكاة أصلاً  وهنا لا،تعلقت الزكاة به مجهولاً

ن إ ف،مع العلم بزمان التعلق والشك في زمان الموت لاّإ{كالخمس الذي يجب بالموت 

على {حين التعلق   إلى لاستصحاب بقاء الحياة}خراجحينئذ الإ{ قوى بل الأ}حوطالأ

 لعدم ،زمان الموت  إلىعدم التعلقأصل بصل  من احتمال معارضة هذا الأ} المتقدمشكالالإ

في مجهول التاريخ، ولذا ذكر السادة البروجردي والجمال والحكيم صل لأجريان ا

  .كونه احتياطياً والاصطهباناتي قوة هذا الحكم، لا

 فيجب على من بلغ نصيبه ، بلغ نصيب كل منهم النصاب أو نصيب بعضهم إذاوأما{

و بعد موت ما بتكليف الميت في حياته، أو بتكليفه هإ بالتعلق به، جمالي للعلم الإ،منهم

 كما هو شرط في الموارد السابقة أيضاً، فلا خصوصية }يكون بالغاً عاقلاً أن  بشرط،مورثه

  . كما يشترط هنا وهناك سائر الشروط،لذكره هنا دون تلك الموارد

   بالتعلقجمالي لعدم العلم الإ،فلا يجب عليه{رث  حين الإ يكن بالغاً عاقلاً}لاّإو{
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  .حينئذ

أداها أم لا؟ ففي وجوب  أنه  وشك في، الزكاةإخراجثه كان مكلفاً بمور أن  علم إذا:الخامسة

   أو عدم وجوبه للشك في ثبوت،ه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفهإخراج

  

علم  نه علم تفصيلي لاأ بجماليمناقشة ابن العم وبعض آخر في العلم الإن إ  ثم،}حينئذ

  شبيه بالمناقشة اللفظية، لوضوحجماليم الإلن العالعلم التفصيلي مكان تولد هذا  وإن ،إجمالي

  .ئالناش  لاأمراد المصنف هو المنشأن 

 }أداها أم لا؟ أنه  الزكاة وشك فيإخراجثه كان مكلفاً بمور أن  علم إذا:الخامسة{

  إلىلو كان النصاب أو بعضه موجوداً وجبت الزكاة بالنسبة أنه فمحصل ما يراه المصنف

  .الكل أو البعض

و أ كان بعضه موجوداً  إذاالمقدار التالف  إلىوكذا بالنسبة، لم يوجد منه شيءإن و

  إذاتجب الزكاة، كما صحة أو قاعدة تجاوز أو نحوهما لاأصل ن كان هناك إبعضه تالفاً، ف

 من زمن ى الزكاة ثم التصرف، وقد رأيناه تصرف في المال، أو مضإخراجكانت عادته 

وارداً على أصل ن كانت العين موجودة ولا أ بلاّإ، ومثلاًوجوب الزكاة عليه سنوات 

  .الاستصحاب وجبت الزكاة

 من باب الوصية بالحج الأولىكلامه هذا ينافي ما ذكره في المسائل  أن يخفى ولكن لا

  .من منع اعتبار شك الميت، بل المعتبر شك الوصي أو الوارث

مره على  لأستصحاب حملاً عندنا عدم الوجوب مطلقاً، لعدم جريان الاقربوالأ

  .صالة الصحة، وللسيرة المستمرةأأحسنه، كما ورد النص بذلك في باب 

ه إخراجففي وجوب {دائها أثه كان مكلفاً وشك في مور أن ن علمإوكيف كان، ف

   أو عدم وجوبه للشك في ثبوت ،من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه
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:  وجهان،ينفع في تكليف الوارث ء تكليف الميت لا واستصحاب بقا،الوارث  إلىالتكليف بالنسبة

 وثبوته فرع ، فرع تكليف الميت حتى يتعلق الحق بتركتهخراجتكليف الوارث بالإ لأن ،أوجههما الثاني

  جرائه الاستصحابإشك الميت و

  

ينفع في تكليف   واستصحاب بقاء تكليف الميت لا،الوارث  إلىالتكليف بالنسبة

 لكفاية الأول خلافاً لبعض المعلقين، حيث جعل الوجه }هما الثاني أوجه: وجهان،الوارث

احراز شك الميت، والوجه في   إلىحاجة شك الوارث في استصحاب تكليف الميت، ولا

حين الموت لوجب عليه   إلىالوارث لو كان متيقناً بعد موت المورث ببقاء تكليفه أن ذلك

  إلى شرعي بالنسبةأثرلاستصحاب، لكونه ذا ، فكذا لو كان شاكاً فيه بعد موته لخراجالإ

  . انتهى،الوارث بعد موت المورث

  .الأولالصحة بخلاف أصل  الثاني يرفع ب إذالفرق بين اليقين والاستصحاب،: وفيه

ن لأ{: وأما وجه استيجاه المصنف وغالب المعلقين الساكتين عليه فلما ذكره بقوله

لو لم يكن الميت  لأنه } حتى يتعلق الحق بتركته فرع تكليف الميتخراجتكليف الوارث بالإ

  .خراج فلا تكليف للوارث بالإ، لم يتعلق الحق بتركتهخراجمكلفاً بالإ

جرائه أفرع شك الميت و{ خراج أي ثبوت تكليف الميت بالإ}وثبوته{

  . لو لم يشك الميت ولم يجر الاستصحاب لم يثبت الحق عليه إذ}الاستصحاب

 ليف الميت ليس فرعاً لذلك، بل هو فرع اجتماع الشرائط، ولاثبوت تكن إ :لكن فيه

  المستمسك على يقينه، كما نبه عليه  يتفرع على شك الميت ولا
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   وفرق بين ما نحن فيه وما ،متيقن بأحد الطرفين أو شاك أنه  وحال الميت غير معلوم،شك الوارث لا

  

وارث متوقف على تكليف ال{: المصنف يقولن إ : والحاصل،}شك الوارث لا{

شكه ويقينه مجهول، ن إ  وحيث}تكليف الميت متوقف على شكه ويقينه{ و}تكليف الميت

تكليف { أن ما ذكرناهصل ا وح،ذ جهل تكليفه فلا تكليف للوارثإفتكليفه مجهول، و

 }تكليف الميت متوقف على اجتماع الشرائط{ و}الوارث متوقف على تكليف الميت

هل  أنه وجودة فتكليف الميت كان موجوداً، وحين نشك فيالشرائط كانت من إ وحيث

 فشك الوارث كاف في استصحاب تكليف ، نستصحب ثبوته،سقط تكليف الميت أم لا

  .حراز شك الميتإ  إلى بلا حاجة،الميت

تكليف الميت، ونحن نشك في سقوط تكليف أصل المصنف يشك في ن إ :فتحصل

 وعلى ، الاستصحاب على قول المصنف العدمىقتضأحرزنا أصله، ولذا كان م أن الميت بعد

  .قولنا الثبوت

  قد عرفت عدم الاحتياج}متيقن بأحد الطرفين أو شاك أنه وحال الميت غير معلوم{

  .معرفة حال الميت إلى

 لا لأنه بل:  بقوله}ن تكليف الوارثلأ{له  البروجردي على قوهذا وقد علق السيد

ث حين تلف النصاب ببدل الزكاة حتى يستصحب ورالم علم للوارث بحدوث اشتغال ذمة

تلفه كان على وجه ن أ و ولو فرض علمه بذلك،}ن مفروض المسألة حين تلف العينلأ{

  . انتهى،)١(يضمنها كان شكه في بقائه كافياً في استصحابه

  .وهذا تعليق متين، وأيده المستمسك

  ن فيه وبين ما وفرق بين ما نح{:  في قول المصنفشكالومما ذكرنا ظهر الإ

                                                

  .٩٨ص: تعليقة البروجردي على العروة الوثقى) ١(



٣٦

مقتضى ن إ  حيث،طهرهما أم لا أنه به سابقاً وهو نائم وشك في شخص أو ثوذا علم نجاسة يدإ

 حاجة  في هذا المثال لا إذ،شاك أو متيقن أنه حال النائم غير معلوم أن  مع،الاستصحاب بقاء النجاسة

صل يده كانت نجسة والأن إ :قالذلك الشخص النائم، بل ي  إلىثبات التكليف بالاجتناب بالنسبةإ إلى

 من التركة فرع ثبوت خراجوجوب الإن إ  بخلاف المقام حيث،بقاء نجاستها فيجب الاجتناب عنها

  . ليه من حيث هوإتكليف الميت واشتغال ذمته بالنسبة 

  نعم لو كان المال الذي تعلق به الزكاة موجوداً أمكن

  

طهرهما أم  أنه  وشك في،نائم{ن الآ }ذا علم نجاسة يد شخص أو ثوبه سابقاً وهوإ

شاك أو  أنه حال النائم غير معلوم أن مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة معن إ  حيث،لا

  ؟}متيقن

  إلىثبات التكليف بالاجتناب بالنسبةإ  إلىحاجة ذ في هذا المثال لاإ{ :وجه الفرق

 فيجب ،ستهابقاء نجاصل  والأ،يده كانت نجسةن إ :ذلك الشخص النائم، بل يقال

 خراجوجوب الإن إ بخلاف المقام حيث{ فليس تكليفنا فرع تكليف النائم }الاجتناب عنها

  .}ليه من حيث هوإمن التركة فرع ثبوت تكليف الميت واشتغال ذمته بالنسبة 

: يقال لأنه نستصحب حق الزكاة في العين، كما نستصحب نجاسة اليد،: يقال لا

في  نه قد تعلق الحق بالذمة، فالشك في الثبوت لاأنعلم ب لات، وفالعين قد تل أن المفروض

  .في الثبوت السقوط، بخلاف استصحاب نجاسة اليد، فالشك في السقوط لا

  نعم لو كان المال الذي تعلق به الزكاة موجوداً أمكن{: ولذا قال المصنف



٣٧

  والشك في،ذمته وعدمهبقاء الزكاة فيه، ففرق بين صورة الشك في تعلق الزكاة بصل الأ: أن يقال

  خرجت زكاته أم لا؟ أهذا المال الذي كان فيه الزكاة أن 

 كان  إذا، وأماخراج كان الشك في مورد لو كان حياً وكان شاكاً وجب عليه الإ إذاهذا كله

 وحمل ي فيه قاعدة التجاوز والمضي مما يجر،الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها  إلىالشك بالنسبة

  إشكال على الصحة فلا فعله

  

بقاء الزكاة فيه، ففرق بين صورة الشك في تعلق الزكاة بذمته صل الأ: أن يقال

 أن الشك في{ بين }و{. عدم التعلق بذمتهصل الأن إ  تلف المال، حيث إذا في ما}وعدمه

عدم صل الأن إ  حيث}خرجت زكاته أم لاأالذي كان فيه الزكاة { الموجود }هذا المال

  .هاإخراج به فيجب ة متعلقالزكاة بعد وإن لزكاة، اإخراج

هذا الفرق تام، ولكن لا لما علله كما نبه على ذلك السيد ابن العم،  أن يخفى ولكن لا

  .وقد تقدم وجهه

ذا كان إ{ كانت العين موجودة  إذا الزكاة فيماإخراج من وجوب }هذا كله{

 كان  إذا وأما،خراج وجب عليه الإفي مورد لو كان حياً وكان شاكاً{ من الوارث }الشك

 فيه قاعدة التجاوز يالاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها مما يجر  إلىالشك بالنسبة

 إشكال و،}إشكالفلا {صول  وقد عرفت صحة هذه الأ}والمضي وحمل فعله على الصحة

 قد عرفت ه،السادة البروجردي والحكيم والجمال وغيرهم في ذلك مطلقاً، أو في بعض صور

   في الموثقة شكالسابقاً ما فيه، والإ



٣٨

  . علم اشتغاله بدين أو كفارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك إذاوكذا الحال

  هماإخراجما بالخمس أو الزكاة وجب عليه إ علم اشتغال ذمته  إذا:السادسة

  

 ظاهر في مضي شيء، فهو خاص بالشك في )مما قد مضى(: قوله أن المتقدمة من

  إذا لا ما،صلاته كانت مع الطهارة أم لا أن  شك في إذاصل، كمامع العلم بالأالوصف 

 المضي أعم من  إذ محل منع،،هل صلى أم لا أنه  شك في إذاصل، كماكان الشك في الأ

طرف من ذلك في   إلى الذات، وقد أشرناىمضي الذات، ومضي محل الذات، فكأنه قد مض

  .كتاب التقليد

  لا فإنه}م اشتغالة بدين أو كفارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك عل إذاوكذا الحال{

تجري  فيما لا لاّإ، سواء كانت العين تالفة أو موجودة، اللهم خراجيجب على الوارث الإ

  .صالة الصحةأ

 ،}هماإخراج وجب عليه ،ما بالخمس أو الزكاةإ علم اشتغال ذمته  إذا:السادسة{

  :مورأومحتملات المسألة 

  .نصاف لقاعدة العدل والإ،كم بالتوزيع بالنسبةالح: الأول

 أو وكيل مصرفي ،مثل هذا المال المشتبه الحاكم وهو يعمل بتكليفه في  إلىالدفع: الثاني

  .الزكاة والخمس

  . كل واحد منهما مستقلاًإخراجوجوب : الثالث

  الدليل  لأن القرعة، قيل الحكم بالتنصيف ليس عليه دليل، وذلك: الرابع



٣٩

  .ما الشرع أو العقلإهذه القاعدة على 

مثل درهمي الودعي  فلم يوجد في الشرع ما يدل عليه، نعم ورد الدليل في: الأولأما 

ن الاستقراء التام غير إ، وذلك غير مفيد لقاعدة كلية جارية في جميع الموارد، فهوشبه

  . وفيه نظر،يفيد الظن، فكيف بالقطع  والناقص لا،موجود

 أقرب لأنه ،استقل في موارد الحقوق المشتبهة بالتقسيم بالنسبة وإن وأما العقل، فهو

يعارض ذلك  ، ولاطلاقليه على الإإ بعد تعذر الوصول ،الواقع في الجملة  إلىطرق الوصول

 الأمرطراف مخالفة احتمالية، وعند دوران بعض الأ  إلى الجميعإعطاء و،بأنه مخالفة قطعية

مشتمل على أنه  إلاّ كان فيه مخالفة قطعية، وإن التقسيم لأن ،الأولبينهما يقدم الثاني على 

الموافقة القطعية، والعمل بما فيه موافقة قطعية ولو في الجملة مقدم عند العقل من العمل بما فيه 

 ،طراف على غيره بلا مرجحترجيح بعض الأ وإن موافقة احتمالية ولو في الكل، خصوصاً

صل مور الفرعية عند وجود الدليل الشرعي، ولو كان الأ الأحكم العقل في  إلىالرجوعإلاّ 

  . النصبلاوجه له، بل هو من قبيل الاجتهاد في مق مما لا

 يقع الكلام  إذ،يتم به المطلب لاأنه  إلاّ كان كافياً، وإن الحاكم فهو  إلىوأما الدفع

 للوكيل أو عطاءفي الإفي تكليف الحاكم، وكيفية عمله في مثل هذا المال المشتبه، ومثله يقال 

ففي الحقيقة ليس هذا خر مصرف الخمس،  لطفلين، أحدهما مصرف الزكاة، والآالولي

  .ن في العلاجبراء الذمة، والكلام الآإعلاجاً، بل 

ليه كثير من المحشين إذهب  وإن  كل واحد منهما مستقلا، فهوإخراجوأما وجوب 

  أنه  إلاّ جز،ن المقتضي للتجماليالذين ظفرت على أقوالهم، وذلك للعلم الإ



٤٠

 لم يكن التكليف ببعض  إذانما يوجب الموافقة القطعيةإ جماليبأن العلم الإ: ربما يقال

  .طراف منجزاً شرعاًالأ

  :بأس بالعمل به، وأورد عليه وفي المقام دليل القرعة لا

  .بضعف السند أولاً

  . والزكاة من العبادات ثانياً،وعدم جرياا في العبادات

  .العمل، ولم يعمل ا في محل الكلام ثالثاً  إلىواحتياجها

 مع عمل ، لتواتر الروايات الدالة على ذلك،أما ضعف السند فغير مستقيم: أقول

  :ذكر جملة منها منقولة عن العناويننالفقهاء ا في كثير من الموارد، ول

: )عليه السلام(كاظم رواية محمد بن حكيم، المروي في الفقيه والتهذيب، عن ال: الأول

كل مجهول ففيه القرعةوتصيب؟ فقاليالقرعة تخطن إ :، قلت له  : كل ما حكم االله به

  .)١(ئفليس بمخط

خرج لهم  إلاّ االله،  إلىما تقارع قوم فوضوا أمرهم : عن الفقيهيالمرسل المحك: الثاني

  . الحديث،االله  إلىالأمر فوض  إذاأي قضية أعدل من القرعة: ، وقالالمحق

   في الكافي والتهذيب في تعارض البينتين ،يزيد أبي مرسلة داود بن: الثالث

                                                

 ٢ في الحكم بالقرعة ح٥٢ ص٣ج: ، وعن الفقيه)٥٩٠ (٢٤ح... بلان  في البينتين يقا٢٤٠ ص٦ج: التهذيب) ١(

)١٧٤(.  



٤١

يقرع بين الشهود، فمن خرج سهمه فهو الحق، وهو أولى  :في امرأة واعتدالهما

  .)١(ا

 في تعارض البينتين في مقدار الوديعة الخاصة، ،رواية زرارة المذكورة في الكتابين: الرابع

  .)٢(قرع بينهمأ: قال أنه )عليه السلام(ر عن الباق

 في تعارض البينتين في الدابة، ،موثقة سماعة، المروية في الفقيه والتهذيبين: الخامس

  .)٣( أقرع بينهما بسهمين)عليه السلام(علياً ن إ :وفيها

  .)٤(رواية ابن سنان في التهذيبين مثله: السادس

يقرع بينهم، فأيهم قرع فعليه أيضاً البينتين في  صحيحة الحلبي في التهذيبين،: السابع

  .)٥(اليمين وهو أولى بالقضاء

  .)٦(صحيحة داود بن سرحان مثله: الثامن

 أتاه رجلان  إذا)عليه السلام(كان علي : ربعة في الكتب الأيحة البصرصحي: التاسع

: ليمين، قال عدلهم سواء وعددهم سواء، أقرع بينهم على أيهم يصير ا،يختصمان بشهود

  وات السبع أيهم كان الحق االلهم رب السم: وكان يقول

                                                

 كتاب القضاء ٤٢٠ ص٧ج: ، وعن الكافي)٥٧٩ (١٠ح...  في البينتين يتقابلان٢٣٥ ص٦ج: التهذيب) ١(

  .٢والأحكام ح

  .١كتاب القضاء والأحكام ح ٤٢٠ ص٧ج: الكافي) ٢(

  ).١٧٧ (٥ في الحكم بالقرعة ح٥٢ ص٣ج: ، وعن الفقيه)٥٧٦ (٧ح...  في البينتين٢٣٤ ص٦ج: التهذيب) ٣(

  ).٥٨٢ (١٣ح...  في البينتين٢٣٦ ص٦ج: التهذيب) ٤(

  ).٥٧٧ (٨ح...  في البينتين٢٣٥ ص٦ج: التهذيب) ٥(

  ).٥٧٢ (٣ح...  في البينتين٢٣٣ ص٦ج: التهذيب) ٦(



٤٢

  .)١( حلف إذاليه اليمينإ ثم يجعل الحق للذي ،ليهإده أله ف

في الرجل : )عليه السلام(صحيحة ابن مسلم في التهذيب والفقيه، عن الباقر : العاشر

  .)٢( يسهم بينهم:)عليه السلام( ييوصي بعتق ثلث مماليكه، قال عل

خر وريث الآتولده بعتق غلام له و  إلى حمزة، في رجل أوصىرواية أبي: الحادي عشر

 وحكم بما  أقرع بينهما)عليه السلام(الصادق ن إ :مثل نصيب الولد، مع عدم امتيازهما

  .أخرجته

 أبو قال:  قال،رواية الحسين بن مختار، المروي في الكافي والفقيه والتهذيب: الثاني عشر

 فيهم ي في بيت سقط على قوم وبقحنيفة ما تقول أبا يا: بي حنيفة لأ)عليه السلام( عبد االله

: حنيفة أبو ؟ فقالخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوكصبيان أحدهما حر والآ

ليس : )عليه السلام(عبد االله  أبو يعتق نصف هذا ونصف ذلك، ويقسم المال بينهما، فقال

   .)٣( هذا ويجعل مولى له، ويعتق بينهما، فمن أصابته القرعة فهو الحركذلك، ولكنه يقرع

  )عليهما السلام(صحيحة حريز، المروية في التهذيب، عن أحدهما : الثالث عشر

                                                

  .٣ح...  الباب الرجلين يدعيان٤١٩ ص٧ج: الكافي) ١(

  .٢١ح...  في البينتين٢٤٠ ص٦ج: ، وعن التهذيب٨ الحكم بالقرعة ح في٥٣ ص٣ج: الفقيه) ٢(

  .٧ ح١٣٨ ص٧ج: ، والكافي٥ ح٢٢٦ ص٤ج: ، والفقيه١٧ ح٢٣٩ ص٦ج: التهذيب) ٣(



٤٣

  .)١( المروية في الكافي كذلك،وصحيحة حماد بن عيسى

لي اء عضفي ق: )عليه السلام(جعفر  أبي ومرسلة حريز، المروية في التهذيب، عن

سهم بينهما أف، خر حرحدهما مملوك والآأ منهم صبيان يباليمن في قوم ادمت دار لهم فبق

  .)٢(خرعتق الآأفخرج السهم على أحدهما، فجعل المال له و

) عليهما السلام(موثقة محمد بن مسلم، المروية في التهذيب، عن أحدهما : الرابع عشر

كيف ،  الابنانيمان وبقولدتا فمات الأُ وقدمة وحرة سقط عليهما البيت أ: قلت له: قال

رث و فأيهما أصابه السهم ،فقال يسهم عليهما ثلاث ولاء يعني ثلاث مرات: يورثان؟ قال

  .)٣(خرالآمن 

  .روايته المروية في التهذيب كذلك: الخامس عشر

، )عليه السلام(رواية العباس بن هلال المروية في التهذيب، عن الرضا : السادس عشر

  إذا عما يقضيان بهة،ليلى، وابن شبرم أبي ، عن ابن)عليهما السلام(في سئوال محمد بن علي 

نتما، فما تقولان أرأيكما : )عليه السلام( نجتهد رأينا؟ فقال :فقد الكتاب والسنة وقولهما

، ؟ها كانتا ترضعان صبيين في بيت فسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيانتيفي امرأة وجار

: ، قال ابن داود مولى لهلا: خبرنا؟ قالأف: ، قالاالقافة تلحقهما ما : القافة، قال:فقالا

  أمير المؤمنين  أن لغنيبجعلت فداك 

                                                

  .٧ح...  الباب ميراث الغرقى١٣٨ ص٧ج: الكافي) ١(

  .١٨ح...  في البينتين٢٣٩ ص٦ج: التهذيب) ٢(

  .١١ في الميراث الغرقى ح٣٦٢ ص٩ج: التهذيب) ٣(



٤٤

 إلاّ لقوا سهامهمأاالله عز وجل و  إلىمن قوم فوضوا أمرهم ما: ، قال)عليه السلام(

  .)١(، فسكتصوبخرج السهم الأ

  .ار، المروية في الكافي والتهذيبصحيحة الفضيل بن يس: السابع عشر

 في مولود ليس له )عليه السلام(عبد االله  أبي وروايته المروية في التهذيب والفقيه، عن

ثم يطرح السهمان في : قال إلى أن ،مام أو المقرعيقرع الإ: لنساء؟ قاللما للرجال وما 

  .)٢(على ما خرج ورث عليه ،السهامسهام مبهمة، ثم يجال 

عليه (عبد االله  أبي مرسلة ثعلبة، المروية في الكافي والتهذيب، عن: ن عشرالثام

: دبر، كيف يورث؟ قال لاّإنثى ليس له أل عن مولود ليس بذكر ولا ئس: ، قال)السلام

 مام ويجلس عنده ناس من المسلمين فيدعون االله ويجال السهام عليه، أي ميراث الإيجلس

وأي قضية : ، ثم قالثهنثى، فأي ذلك خرج عليه ور الأميراث الذكر أو ميراتأ ،يورثه

فَساهم فَكانَ مِن ﴿: ية يقول االله تعالى وذكر الآ،أعدل من قضية محال عليه

ضينحدثم قال،)٣(﴾الْم  : في كتاب االله، ولكن لاأصل ه ولإلاّ وما من أمر يختلف فيه اثنان 

  .)٤(تبلغه عقول الرجال

   المرويتان في التهذيب )٦(سحاقإ، ورواية )٥(ة ابن مسكانموثق: التاسع عشر

                                                

  .١١ ح٣٦٢ ص٩ج: التهذيب) ١(

  .٢ ح١٥٨ ص٧ج: ، وعن الكافي١٩ ح٢٣٩ ص٦ج: ، وعن التهذيب١٠ ح٥٣ ص٣ج: الفقيه) ٢(

  .١٤١الآية : سورة الصافات) ٣(

  .٩ ح٣٥٧ ص٩ج: ، والتهذيب٣ ح١٥٨ ص٧ج: الكافي) ٤(

  .١٠ ح٣٥٧ ص٩ج: التهذيب) ٥(

  .٨ ح٣٥٦ ص٩ج: التهذيب) ٦(



٤٥

  .ية، وكذا رواية السكوني المروية في الكافيخر الآآ  إلىمثله،

 وقع إذا : قال)عليه السلام(عبد االله  أبي صحيحة الحلبي في التهذيب، عن: العشرون

وكان الولد للذي عوا الولد أقرع بينهم،العبد والحر والمشرك بامرأة في طهر واحد فاد 

  .)١(يقرع

  .ومثله صحيحة محمد بن مسلم والحلبي في الكافي

عليه (خبر علي ألما  أنه خبار،بصير المروية في كتب الأ أبي صحيحة: الواحد والعشرون

: مه في طهر واحد، قالأ ئوانه أسهم بين قوم ادعوا ولداً وطأ بعد قدومه من اليمن ب)السلام

االله   إلىليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم: )ليه وآله وسلمصلى االله ع(قال النبي 

  .)٢(خرج سهم المحق لاّإعزوجل 

  .)٣(ومثله مرسلة عاصم، المروية في التهذيبين

عبد  أبي  عن،صحيحة معاوية بن عمار، المروية في الفقيه والتهذيب: الثاني والعشرون

قرع أفي طهر واحد فولدت فأدعوه جميعاً  رجلان جارية أ وطإذا : قال)عليه السلام(االله 

  .)٤(الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده

  صحيحة سليمان بن خالد المروية في التهذيب، عن : الثالث والعشرون

                                                

  .)٥٩٥ (٢٦ح... ينتين يتقابلانفي الب ٢٤٠ ص٦ج: التهذيب) ١(

  .)١٨٣ (١١ في الحكم بالقرعة ح٣٨الباب  ٥٤ ص٣ج: الفقيه) ٢(

  ).٥٨٥ (١٦ح...  في البينتين يتقابلان٢٣٨ ص٦ج: التهذيب) ٣(

  ).١٧٦ (٤ في الحكم بالقرعة ح٥٢ ص٣ج: الفقيه) ٤(



٤٦

ة أ في ثلاثة وقعوا على امر)عليه السلام(قضى علي :  قال)عليه السلام(أبي عبد االله 

، فأقرع بينهم فجعل الولد لمن قرع، سلاميظهر الإأن  في طهر واحد، وذلك في الجاهلية قبل

 حتى بدت )صلى االله عليه وآله وسلم(خرين، فضحك رسول االله  الدية للآيوجعل عليه ثلث

  .)١()عليه السلام(قضى علي  ما إلاّ وما أعلم فيها شيئاً: نواجذه، قال

 وقع المسلم إذا :، قال)عليه السلام(صحيحة الحلبي، عن الصادق : الرابع والعشرون

قرع بينهم، فكان الولد للذي تصيبه أ واحد واليهودي والنصراني على المرأة في طهر

  .)٢(القرعة

أول : براهيم بن عمرو في التهذيب، في رجل قالإرواية سيابة و: الخامس والعشرون

: ل، قاعتقأصابته القرعة أيقرع بينهم، فمن :  قالة،ث فورث ثلا،حر مملوك أملكه فهو

والقرعة سنة)٣(.  

 فورث ،حر ملكه فهوأأول مملوك : صحيحة الحلبي، فيمن قال: السادس والعشرون

  .)٤(يقرع بينهم، ويعتق الذي خرج سهمه:  قال،سبعة جميعاً

 )عليه السلام(عبد االله  أبي رواية مروان في التهذيب والكافي، عن: السابع والعشرون

  وصى عتق أ مات وترك ستين مملوكاً، و)عليه السلام(جعفر  أبا نإ :قال

                                                

  .١٥ في لحوق الأولاد بالآباء ح٧ الباب ١٦٩ ص٨ج: التهذيب) ١(

  .١ميراث ولد الملاعنة ح من أبواب ١٠باب  ال٥٧١ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .)٥٨٩ (٢٠ح...  في البينتين يتقابلان ٢٣٩ ص٦ج: التهذيب) ٣(

  .١٥ح... كيفية الحكم والدعوى من أبواب  ١٣ الباب ١٩٠ ص١٨ج: الوسائل) ٤(



٤٧

  .  فأقرعت بينهم فاعتقت الثلث،ثلثهم

  .)١(ومثله روايات آخر

راع نزى   إلى عن الرجل نظر:صحيحة محمد بن عيسى في التهذيب: الثامن والعشرون

مها نصفين أبداً حتى يقع لم يعرفها قس وإن حرقها،أعرفها ذبحها ون إ :على شاة؟ قال

  .)٢( فيذبح ويحرق وقد نجت سائرهاالسهم ا

 يكم علمنيأ : في رجل قال لمماليكه:رواية يونس المروية في الكافي: التاسع والعشرون

 ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه ،مه واحد منهمآية من كتاب االله فهو حر، وعلّ

  .)٣(نعم: ية، هل يستخرج بالقرعة؟ قالالآ

ما تقول في المساهمة : قال الطيار لزرارة:  التهذيب قالصحيحة جميل في: الثلاثون

 سهم الحق، يخرج أنه أليس قد ورد: بلى هي حق، فقال الطيار: أليس حقاً؟ فقال زرارة

 فقال ،نا وأنت شيئاً ثم نساهم عليه وننظر هكذا هوأ تعال حتى ادعي :فقال: بلى، قال: قال

خرج سهم  لاّإقترعوا، ااالله ثم   إلىضوا أمرهمإنما جاء الحديث بأنه ليس قوم فو: له زرارة

  . الحديث،)٤( فأما على التجارب فلم يوضع على التجارب،المحق

بصير، المروية في الكافي والتهذيب، في قضية شاب خرج  أبي رواية: الواحد والثلاثون

   في جملة قضايا  مع جماعة، ثم فروا وشهدوا بموته ـأبوه

                                                

  .١١ح... ى بعتق  من أوص١٨ ص٧ج: ، الكافي)٥٩١ (٢٢ح...  في البينتين يتقابلان ٢٤٠ ص٦ج: التهذيب) ١(

  .١٨٢ في الصيد والزكاة ح١ الباب ٤٣ ص٩ج: التهذيب) ٢(

  .١٤ ص  باب نوادر العتق ح٦ج: الكافي) ٣(

  .)٥٨٤ (١٥ح...  في البينتين يتقابلان٢٣٨ ص٦ج: التهذيب) ٤(



٤٨

عليه (واختلف الفتى والقوم في مقدار المال، فأخذ علي : ـ )لامعليه الس(أمير المؤمنين 

 فهو ي فأيكم أخرج خاتم،اجبلوا ذه السهام:  خاتمه وخواتيم من عنده، ثم قال)السلام

  .)١(يخيب  وسهم االله لا،سهم االله لأنه الصادق في دعواه،

  .ومثله رواية أصبغ، المروية في الكافي

أقرع في بعض ) صلى االله عليه وآله(النبي  أن ات الدالة علىالرواي: الثاني والثلاثون

   . أقرع بالكتابة والنوى وغيرهما)صلى االله عليه وآله وسلم(نه أالغنائم، و

خبار والاستدلال، وبعد هذه غير ذلك من الروايات التي يجدها المتتبع في كتب الأ إلى

 وكذلك ،كثيراً منها صحيحة وإن يبقى مجال للشك في صحة السند، خصوصاً الكثرة لا

 مع تأييده ذه الموارد الكثيرة التي يشرف ، لنص جملة منها بالعموم،عمومها لكل أمر مجهول

جراها الفقهاء في كثير من أ ولهذا ،الفقيه على القطع بعدم خصوصية كل مورد مورد منها

  .الموارد التي لم يرد فيها نص بخصوصها

دليل على اختصاص  لانه إ : ففيه،الزكاة منها وإن ،وأما عدم جرياا في العبادات

  إلىجراء القرعة في بعض العبادات كالصلاةإالقرعة بغير العبادات بعد عموم دليلها، وعدم 

 أو قاعدةأصل لا فليس إيدل على حكم عام باستثناء مثل ذلك المورد، و أربع جوانب، لا

  .صل أو القاعدةذلك الأفي بعض مواردها روايات على خلاف وقد وردت إلاّ 

  لم يدل نه إ : ففيه،العمل  إلىوأما عدم العمل ا في المورد مع احتياجها

                                                

  .٣٧٢ ص٧ج: ، وعن الكافي٨٢ح...  في باب الزيادات في القضايا ٣١٨ ص٦ج: التهذيب) ١(



٤٩

 فلا يرفع ، تبعيض الدلالة مخالف للظاهر إذدليل على ذلك بعد العمل ا في الجملة،

  .بقرينة إلاّ اليد عنه

  إذ،شكالة الإوالقول بأن دخالة القرعة في الفقه مستلزمة لتأسيس فقه جديد في غاي

صول نا قد رأينا كثيراً من الأأ  إلىيوجب سقوط الظهور، مضافاً هذا الوجه التخريجي لا

  .والقواعد التي لم تكن منقحة عند المتقدمين دخلت في الفقه لم يستلزم دخولها فقهاً جديداً

ة ومسائل اختلاف التقليدين وصحة المعاطاة ءالبراأصل فهل كان الاستصحاب و

نادراً، ثم  إلاّ  ولذا لم تكن داخلة في استدلالات القدماء، التي لم تكن مسائلها منقحةونحوها

 موجبة ،آخر الديات  إلى من أول الطهارات،دخلوها في كل مسألةأنقحها المتأخرون و

حكام ا دخلت حتى في الأأ فما يقال فيها نقول في القرعة، خصوصاً و،لتأسيس فقه جديد

  .وضوعات على ما ذكرواوالقرعة خاصة بالم

 والتمسك ،عراض عن القرعة التي دل الدليل على اعتبارهاوكيف كان، فلا وجه للإ

 ومثلهما التي لم يدل الدليل على اعتبارها، ،نصاف، أو قاعدة العدل والإجماليبنحو العلم الإ

  .أو كانت محكومة، أو مورودة بدليل القرعة

مام، وفيه صراحة بعض اختصاص القرعة بالإ على دلةبدلالة بعض الأ: نعم قد يقال

  . بعدم الاعتبار فيحمل ما دل عليه على الاستحبابدلةالأ

ومنه ظهر ضعف ما جعله بعض الفقهاء تخلصاً في المسألة، وذلك بأن يعطي المكلف 

لو كان عليه خمس واقعاً يصير  أنه الخمس بعنوانالمقدار المردد بين الخمس والزكاة لمصرف 

   يعطيه المصرف بعنوان النيابة عن المالك خمساً، ثم



٥٠

هما قلة وكثرة اختلف مقدار وإن  بقصد ما في الذمة،ي للهاشمييعط أن  يجوز فإنه كان هاشمياً، إذالاإ

  قلأخذ بالأ

  

لو كان عليه  أنه ـ أو المالك بنفسه بعد أخذه من المصرف ـ لمصرف الزكاة بعنوان

ال بين المصرفين فيقتسمان بينهما، وذلك بأنه دور في زكاة يصير المال زكاة، ثم يتردد الم

يعطي المالك المال لمصرفي الزكاة والخمس ابتداءً،  أن الاقتسام فلا فرق بينه وبين  إلىسألةالم

 لكن ذكرنا في ، المال المردد لولي الخمس والزكاة ليس علاجاً كما تقدمإعطاءن أ وكما

  .بعض المباحث قرب قاعدة العدل

 للهاشمي ييعط أن  يجوز فإنههاشمياً،{ين الأمر من وجب عليه أحد } كانذا إلاإ{

  .دليل على لزوم التعيين  لا إذ}بقصد ما في الذمة

لو  لأنه ،ليهإيحتاج   الخمس لاإعطاءن إ قيل وإن ،عطاءنعم يلزم قصد التقرب حين الإ

  .داء على تقدير كونه زكاةًلم يقصد التقرب قطع بعدم الأ

، أو ما تعلق به خمسة دراهم زكاةًإ أنه  كأن علم}ف مقدارهما قلة وكثرةن اختلإو{

 وشك ،قل بالأييقين تفصيل  إلى منحلجماليالعلم الإ لأن }قلأخذ بالأ{ن خمساً ادرهم

  .ي غير ارتباطأكثرة، كما هو شأن كل أقل وء فيجري فيه البرا،كثربدوي بالأ

ك هاشمياً، كما قاله السيد الحكيم بما  كان المال إذاثم هل هذا الكلام من فروع ما

  . انتهى،)١(هذا راجع لفرض كون المالك هاشمياً: لفظه

   ي فيكون الواجب على غير الهاشم، كما هو الظاهر،أم من فروع المسألتين

                                                

  .٣٦١ ص٦ج: المستمسك) ١(



٥١

د من مصرف  لكل واحييعط أن  ودرهمين خمساًالمردد بين تعلق خمسة دراهم به زكاةً

ط الثلاثة  والمفروض عدم ارتبا،للشك في الثلاثة الزائدةهمين الخمس ومصرف الزكاة در

عليه درهمين أم  أن همين على تقدير وجوب الزكاة، فيكون حاله حال من شك فيبالدر

  .ثلاثة؟ احتمالان

 والذي يقوى في النظر عدم جريان ،وعلى كل تقدير فقد اختلفت كلمات المحشين

يكون  أن  كما لو ترديد بين، أم لا،ثال السابقة مطلقاً، سواء كان الجنس واحداً كالمءالبرا

عليه خمسة دراهم زكاة، أم مثقال ذهب خمساً، وسواء كان الحق في العين مع وجودها 

ما ربع هذا الشعير زكاة، أو إن علم بأنه أ ك، أم في العين مع وحدما، أم في الذمة،وتعددها

 كما لو كان غير ،اشمياً أم تعددخمسه خمس، وسواء اتحد المصرف، كما لو كان المالك ه

  . موجب لتنجز التكليف الواقعى بجميع حدودهجماليالعلم الإ لأن ، وذلكيهاشم

 كان اللازم ،ما صوم يوم الاثنين والثلاثاءإما صوم يوم الخميس وإتكليفه  أن فلو علم

 فلا ،ا يومينما هذا اليوم وأمإعالم بأحد التكليفين،  لأنه يام الثلاثة،عليه صوم مجموع الأ

ة ء البراية بأن يقول المعلوم قطعاً يوم واحد واليوم الثاني مشكوك، فيجرءجراء البراإيمكن 

  .عن الزائد عن المتيقن

ة أيام وسطه ـ بناءً ت أو س،يام أول الشهرأما تحيض ثلاثة إوهكذا لو علم بأن زوجته 

يقول الثلاثة  أن  ليس لهإنه فات كما هو المختار ـي في التدريججماليعلى تنجز العلم الإ

  .غير ذلك  إلىيام فقط،أ فعليه ستة ،متيقنة، وهي مرددة بين أول الشهر ووسطه

   مردد بين هذا الطرف وجميع الطرف جمالالمعلوم بالإن إ :والحاصل



٥٢

 ومقتضى تنجز ،خرما بالطرف الآإما ذا الطرف وإخر، فهو مشغول الذمة قطعاً الآ

  .ةء حتى يعلم بالبراهطرافأ بجميع انتي الإجماليالعلم الإ

 وبين ما ،كثرقل والأحد الطرفين مردداً بين الأأفرق بين ما نحن فيه ما كان : ن قلتإ

ة عن ءجراء البراإ الأول يجوز في  فإنه،حد الطرفين مردداً بين المتباينين كمثال الصومأكان 

خر، فيلحظ كل طرف  بالآتيان من الإتيانحد المتباينين بالإأالزائد دون الثاني، لعدم أولوية 

، كثرقل والأة في الأءعلى حدة، ويكون الحكم فيه كالحكم بين الطرفين في جريان البرا

  .والاشتغال في المتباينين

 كانا كثر إذاقل والأ الأ إذفرق بينهما، وليس حال الطرف حال الطرفين، لا: قلت

 متعلق بعلم كثرن الأإلاف ما نحن فيه، ف بخ متعلقاً لعلم منجزكثرطرفي العلم لم يكن الأ

 المديون عن عشرة دراهم، جماليالدائنين الذين طرف للعلم الإ  أحدأبرألو  أنه منجز، ولذا

 تنجز العلم ، خمسة عشرئما لهذا عشرة، أو لذلك المبرإنه كان مديناً أثم علم المديون ب

 الذين كثرقل والأو كان مثل الألى ذلك خمسة، ولإهذا عشرة، و  إلى ووجب الدفع،جماليالإ

ما عشرة أو خمسة  إه زيد عن عشرة دراهم، ثم علم بأنه مدين لهأبرأهما طرفي العلم، كما لو 

  . فتأمل،ةء لم يجب عليه الخمسة لجريان البرا،عشرة

، كثرقل والأفان فيما نحن فيه منجز بجميع حدودهما، بخلاف الأوكيف كان، فالطر

 أنه ة وعدمها ما ذكرنا منءبط في جريان البرا والضا،ةءب جريان البرا بسبكثرلعدم تنجز الأ

قل فقط، ولو لم ينحل بل قل قبل العلم كان اللازم هو الأداء مقدار الأألو انحل العلم بسبب 

   بحاله كان اللازم الاحتياط، يبق



٥٣

  .كثر الأحوطوالأ

  حنطته بلغت النصاب أو شعيره و أن إجمالاً علم  إذا:السابعة

  

 أبو ولعله لما ذكرنا احتاط جماعة بدفع جميع الطرفين مطلقاً، فقال المرحوم السيد

  هذا الاحتياط لا}كثر الأحوطوالأ{: )رحمه االله( عند قول المصنف )رحمه االله(الحسن 

  . وقريب منه عبارة الاصطهباناتي،يترك

  .)١( محل تأمل،لخإقل أخذ بالأ: وقال السيد البروجردي عند قوله

  .)٢( في نوع مواردهظهربل الأ: ال السيد الوالدوق

صل نما تكون لأإين، أما بناءً على القرعة فهي الأمر إخراجهذا كله بناءً على وجوب 

كون المال زكاة أو خمساً، وأما مقداره فيعلم من جنسه، كما لو أخبر شاهدان بأن ما عليه 

  . وحكم قاعدة العدل واضح، أو خمسزكاة مثلاً

 تمكن من التعيين }حنطته بلغت النصاب أو شعيره و أن إجمالاً علم  إذا:السابعة{

  : وجب عليه أحد أمور ثلاثة

  . ما يجب عليهإعطاءالفحص و: الأول

  . كليهماإخراجعدم الفحص و: الثاني

لها، وليس هنا مجال  عم من كونه زكاة أو بدلاًهما قيمة بقصد الأأكثر إخراج: الثالث

نما تكون في مورد انقطاع اليد عن التمكن كما إا ل ونحوهما، لأالقرعة وقاعدة العد

  .لايخفى

                                                

  .٩٨ص: تعليقة البروجردي على العروة الوثقى) ١(

  .١٠٤ص: تعليقة السيد ميرزا مهدي الشيرازي) ٢(



٥٤

 إخراج يكفيه  فإنه أخرج بالقيمةإذا إلاّ ،هماإخراجلم يتمكن من التعيين فالظاهر وجوب الاحتياط ب

  كانا موجودين، بل في إذا هو العين وهو مردد بينهماالواجب أولاً لأن ،إشكال على قيمة أقلهما قيمةً

  ما مثليانلأأيضاً صورة التلف 

  

وجوب {عند المصنف وجماعة من المحشين  }لم يتمكن من التعيين فالظاهر{ وأما لو

 فلو كان } قيمة أقلهما قيمةإخراج يكفيه  فإنه، أخرج بالقيمةإذا إلاّ ،هماإخراجالاحتياط ب

 ،ة المتقدمةءة للبرا عشرة دراهم بقصد ما في الذمإخراجالشعير بعشرة والحنطة بعشرين جاز 

  .}إشكالعلى { ولكنه )رحمه االله(العراقي  إلاّ ولم أجد فيما عندي من الحواشي موافقاً له،

 كانا  إذا هو العين وهو مردد بينهمان الواجب أولاًلأ{:  بقولهشكالوبين وجه الإ

 ،هما قيمةأكثر كليهما أو إتيانويجب   مردد بين متباينين فينجزجمالي، فالعلم الإ}موجودين

  .صولمجرى لها كما تقرر في الأ ة لاءوالبرا

في صورة التلف أيضاً، { كثرهما أو قيمة الأإخراج الحكم كذلك فيجب عليه }بل{

 إجمالا ويكون كما لو علم ، بين متباينين في الذمةجماليالإ فيكون العلم }ما مثليانلأ

  .بوجوب أحدهما مع وجود للعينين

، بل حال القيمي حال تأثير لكون الشيء مثلياً في المقام أصلاً لا أنه يخفى ولكن لا

 ي تلف القيم إذانما يفرق عن القيمي فيما لو كان مثل الديون مماإ يالمثل لأن المثلي، وذلك

المشهور من ثبوت القيمة في   إلىالقيمة في الذمة، بناءً على ما ينسب  إلىانتقل الضمان

  .القيمي بمجرد تلفه



٥٥

   شاةإخراج يكفيه ، أو زكاة أربعين شاةبلما زكاة خمس من الإإعليه أن  واذا علم

  

داء فلا القيمة حين الأ  إلىنما ينتقلإوأما بناءً على المختار من ثبوت العين في الذمة، و

لو كان : شباه، مثلا مردداً بين جميع الأي القيمإعطاءفتأمل، أما فيما نحن فيه فالمكلف به هو 

 بنت مخاض، سواء كان منها، أو من إعطاء، فالواجب عليه بل الإله ست وعشرون من

 بنت مخاض إعطاء، فالواجب تلم يكن فيها بنت مخاض أو كانت وتلف غيرها، وحينئذ لو

  . القيمةإعطاءخرى أو قيمتها، كما لو كانت وأراد أ

حين   إلى من أول التعلق، بنت مخاض أو قيمتهاإعطاءالمكلف به هو  أن :والحاصل

الذمة بعد تلفه فيما لم   إلىنما ينتقل قيمتهإداء، ولو بعد سنوات، فالحيوان الذي هو قيمي لأا

الذمة، فحال   إلىشباه انتقل نفس أحد الألاّإ و،شباهه في الجملةأيكن المكلف به أحد 

 فيه كحال القيميات في يحال المثل أن  في سائر المقامات، كمايالقيمي في المقام حال المثل

  . القيمة في المثليإعطاء من حيث جواز ،ر المقاماتسائ

ذا تعلق به إ وعليه ف،دائهاأمكلف ب لأنه الذمة ابتداءً هو العين مطلقاً،  إلىنعم، المنتقل

  العين، فلو تترل السعر أو ترقى لزم سعر يوم الدفع،إعطاءمن الحنطة أو شاة لزم عليه  وسق

  .بالدفع يتعين المال في الزكاتيةلأن 

 إخراج يكفيه ،، أو زكاة أربعين شاةبلما زكاة خمس من الإإعليه  أن ذا علمإو{

ما إ لما تقدم من عدم لزوم قصد التعيين، ومثله ما لو علم بأن عليه ، بنية ما في الذمة}شاة

  و زكاة مائة وواحد وعشرين شاة أ بلزكاة عشر من الإ



٥٦

 يكفيه  فإنهمع التلف، إلاّ شاة وجب الاحتياطما زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين إعليه  أن ذا علمإو

  قيمة شاة 

  

 شاتين بنية ما في الذمة، وكذا كثير من صور الترديد الذي يشابه ما إعطاءنه يكفيه إف

  .ذكرنا

، أو أربعين من الشياة، فهل تجري البراءة عن بلولو تردد بأن عليه زكاة عشر من الإ

  . السابقالزائد عن شاة واحدة أم لا؟ فيه الكلام

أم يجب عليه  ،هل يجب عليه ابتداءً أنه ون، وشك فيب علم بأن عليه ابن ل إذاومثله

 حتى يكون له حق استرداد الشاة عوضاً عن الزائد، ومثله الفروع ،عوضاً عن بنت المخاض

  .المشاة له

ربعين شاة وجب أو أ{ ة وهي تبيع أو تبيع}ما زكاة ثلاثين بقرةإعليه  أن ذا علمإو{

 أنه هما قيمة بعنوانأكثر إعطاء مردداً بين متباينين، ويكفيه جمالي لكون العلم الإ}الاحتياط

قل، مثلا لو لم يكن عليه بنفسه كان من باب قيمة الأ وإن لو كان عليه بنفسه كان زكاة،

لو كان عليه  أنه يعطي التبيع بقصد أن كان التبيع يساوي عشرين درهماً والشاة عشرة، جاز

  .كان عليه شاة كان التبيع من باب قيمة الشاة وإن  كان بنفسه زكاة،تبيع

  إلىحين التلف ينتقل القيمة لأنه }نه يكفيه قيمة شاةإف{ لكليهما }لا مع التلفإ{

يقين   إلىجمالي فينحل العلم الإكثرقل والأالذمة لكوما قيميين، ثم يتردد القيمة بين الأ

  .ةءجرى البرات، فثركقل، وشك بدوي بالأ بالأيتفصيل

تتعلق ا القيمة في باب الزكاة، بل اللازم هو العين،  الذمة لا أن وفيه ما تقدم من

   العلم يحدهما بقألو تلف  لأنه نما قيدنا التلف بتلف كليهما،إو



٥٧

  .وكذا الكلام في نظائر المذكورات

 تركته لواجب النفقة عليه حال ها منؤعطاإ كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز  إذا:الثامنة

  .إشكالحياته أم لا؟ 

  

  ).رحمه االله( على مبنى المصنف ،و قيمة في الذمةأ مردداً بين عين خارجي جماليالإ

حدهما بحيث كان التلف من المالك والفقير جميعاً فساوى زكاة ألو تلف نصف نه إ ثم

و شاة فتلف أليه بنت مخاص، لو تردد بأن ع خر، كماصف الباقي مع زكاة المحتمل الآنال

ما  حدهما بقصدأ إعطاء كفى ،نصف الستة والعشرين بحيث ساوى نصف المخاض مع الشاة

نه لو كان عليه شاة كان المدفوع  أو القيمة، كأن يدفع شاة بقصدأفي الذمة من دفع العين 

نحلال كان عليه نصف بنت المخاض كان المدفوع قيمة الزكاة، وذلك لا وإن عين الزكاة،

  .كثر بالأجماليالعلم الإ

 وقد تقدم الحكم بالقرعة في صور التردد الذي ،}وكذا الكلام في نظائر المذكورات{

  . واالله تعالى هو العالم،اؤها في كل مورد من الموارد المذكورةيتإعلاج لها، فاللازم  لا

تركته لواجب ها من ؤعطاإ كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها، هل يجوز  إذا:الثامنة{

 كانوا جامعين لسائر شرائط مصرف الزكاة من الفقر  إذا فيما}النفقة عليه حال حياته

 كان يحرم هذا  فإنه ووجهه استصحاب عدم الجواز،}إشكال{ فيه ، يجوز}أم لا؟{ونحوه 

المال المعين على هذا الشخص قبل ساعة مثلا، فبعد ساعة الموت يشك في حليته له، 

  .فيستصحب عدمه

 إلاّ  لهذا الاستصحاب مع تبدل الموضوع، وليس حالهغمسا لا أنه يخفى ولكن لا

  حال الزوجة 



٥٨

 كان لكوم واجب النفقة، عطاءن عدم جواز الإإعتق، فأ  إذا والمملوك،ذا طلقتإ

  .ذا ارتفع وجوب النفقة ارتفع الموضوع الموجب لارتفاع الحكمإف

 عدم أدلة و، النفقة شامل لهذا الموضع جواز الدفع لغير واجب أن إطلاق:والحاصل

  .تشمله  لواجب النفقة لاعطاءجواز الإ

موقع للاستصحاب لوجود الدليل الاجتهادي، فما في المستمسك من  لا أنه ومنه يظهر

يخلو من   لا، انتهى)١( جواز الدفع لغير واجب النفقة محكم على الاستصحابإطلاقو: قوله

  .فيه نص خاصورد  هذا خصوصاً والمورد مما ،نظر

رجل مات وعليه : )عليه السلام( الأولبي الحسن قلت لأ: فعن علي بن يقطين قال

 ،دفعوها أضر ذلك م ضرراً شديداًن إ  عنه الزكاة وولده محاويجىتقض أن زكاة وأوصى

  .)٢(غيرهم  إلى ويخرجون منها شيئاً فيدفع،يخرجوا فيعودون ا على أنفسهم: فقال

  إلىموافقتها للقاعدة، مضافاًأن  إلاّ  بتمام المدعى،يتف كان لا وإن ايةوهذه الرو

 ،)٣(م عياله لازمون لهوذلك لأ: )عليه السلام(التعليلات الواردة في روايات المنع، كقوله 

  . الحكمإطلاق كافية في ،)٤(يجبر على النفقة عليهملأنه  :)عليه السلام(وقوله 

                                                

  .٣٦٣ ص٩ج: المستمسك) ١(

  .٥ من أبواب المستحقين للزكاة ح١٤ الباب ١٦٨ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .١ من أبواب المستحقين للزكاة ح١٣ الباب ١٦٥ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .٤ من أبواب المستحقين للزكاة ح١٣ الباب ١٦٦ ص٦ج: الوسائل) ٤(



٥٩

  يبعد الجواز  زكاته لاياب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشتر باع النص إذ:التاسعة

  

عطائها للزوجة بعد خروجها عن الزوجية بالطلاق أو إ كجواز ،وعليه يتفرع فروع

ها للولد والوالد ونحوهما ؤعطاإبالارتداد، كما لو تعلق الزكاة بمال الزوج ثم ارتد، وكذا 

  .لى المرتد أم لان وجوب النفقة ع على تردد ينشأ م،بالارتداد

غير   إلىها بنصيب الحرية في المكاتب ونحوه،ؤعطاإ و،ها للعبد بعد العتقؤعطاإوكذا 

  .ذكره  إلىحاجة ذلك مما لا

، ثم يعودون ا على أنفسهم، ولاًأ خراجون الرواية من الإم العمل بمضحوطثم الأ

المسألة في باب  وقد تقدم طرف من الكلام في هذه ،غيرهم  إلى شيء منهإخراجوكذا 

  . في الوصيةاستثناء واجب النفقة ويأتي

يبعد   وشرط على المشتري زكاته لا، باع النصاب بعد وجوب الزكاة إذا:التاسعة{

 الظاهر من  إذ،يجوز ذلك نه لاأربما يقال ب:  وقبل الشروع في الكلام نقول،}الجواز

 دل الدليل إذا إلاّ ن على الشخص،يكون أ والمكلفين لزوم المباشرة،  إلىالخطابات المتوجهة

عط درهماً أ: من الخارج على جواز التوكيل أو التحميل على الغير، مثلا لو قال المولى لزيد

عمرو فقط، بل احتمل خصوصية كون   إلى ولم يعلم كون القصد وصول الدرهم،لعمرو

خاطب من مال  غير المإعطاء لم يجز ،الدرهم من مال المخاطب وكون المخاطب هو المباشر

  يلتمس من غيره دفعه من  أن يجوز  كما لا، فيدفع هو وكالة عن المخاطب،المخاطب



٦٠

  .يدفع المخاطب من مال غيره بدون تمليك الغير المال له أن مال المخاطب، ولا ماله لا

  :ظاهر الخطاب بدفع المال فيما لم يكن قرينة أمران: والحاصل

  .المباشرة: الأول

  .ن من مال المخاطبيكو أن :والثاني

يجوز تحميل المال على  الغير في العمل، كذلك لا  إلىيكاليجوز الإ وعليه فكما لا

ما تتعلق إالزكاة  لأن  فيشكل تحميل الزكاة على الغير، بل هو مقتضى الاستصحاب،،الغير

ما تكون في المال على نحو الاشتراك، فلو شك في إبالمال على نحو حق الرهانة وشبهه، و

  فإنه تعلق المال بالذمة بالمصالحة ونحوها، إذاعدمه، وكذلكصل رير المال كان مقتضى الأتح

  .البقاءصل  الغير فالأإعطاءيشك في فراغ الذمة ب

  إلىعطائهاإالمباشرة، فقد دل الدليل على جواز التوكيل من جواز   إلىأما بالنسبة

قياس مع  لأنه يل يجوز التحميل،كما يجوز التوك: يقال أن الثقات ونحو ذلك، فلا يمكن

  .الفارق

  .ومثله يقال في كل حق مالي

 مضافاً:  الزكاة عن المالك، وفيهإعطاءيقال في توجيه عدم صحة  أن هذا غاية ما يمكن

منع ظهور الخطاب في لزوم كون المدفوع من مال من تعلق به الزكاة، بل المقصود كما  إلى

  .الفقراء  إلىذا المقداريصال هإ هو ، الزكاةأدلةيدل عليه 

  الظاهر من  أن ، وجهه فتأمل،نعم، دل الدليل على اشتراط النية ونحوها



٦١

 وهو ،الزكاة المخرجة منه المال تزكية وتطهير أن )١(﴾تزكِّيهِم وتطَهرهم﴿: قوله تعالى

  .ظاهر في كونه من المال نفسه

 بأن لم يكن ميتاً، ،أمكن التسبيبالتسبيب ـ ولو بالالتماس ـ فيما   إلىنعم، يحتاج

  .الميت ونحوها  إلى وصول الصدقةدلة لأ، عن الميت ولو تبرعاًعطاءلا كفى الإإو

  . منها ما ورد في القرض، دالة على الجوازأدلةن في المقام إ

، في )عليه السلام(عبد االله  أبي فعن الشيخ في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن

كان الذي أقرضه يؤدي زكاته ن إ :ل عليه الحول وهو عنده؟ فقال فحارجل استقرض مالاً

  .)٢( أدى المستغرقييؤد كان لا وإن فلا زكاة عليه،

ن هذه الرواية بضميمة ما دل على عدم وجوب الزكاة على المقرض دال على إف

  .المطلوب

ع على المال الغائب عنك حتى يق  ولا،صدقة على الدين لا: ففي صحيحة ابن سنان

  .)٣(في يدك

، حين سألة عن زكاة القرض على )عليه السلام(عبد االله  أبي وفي رواية يعقوب، عن

له نفعه وعليه  لأن ،على المستقرض: )عليه السلام(المقرض، أو على المستقرض؟ فقال 

  .)٤(زكاته

                                                

  .١٠٣الآية : سورة التوبة) ١(

  ).٨٣ (٧ح...  في زكاة مال الغائب ٣٢ ص٤ج: التهذيب) ٢(

  .٦المستحقين للزكاة حمن أبواب  ٥ الباب ٦٣ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .٥من تجب عليه الزكاة ح من أبواب ٧ الباب ٦٨ ص٦ج: الوسائل) ٤(



٦٢

  .خبار السالفة في زكاة القرضلى غير ذلك من الأإ

ن إ )عليه السلام(بي عبد االله قلت لأ: عيب قالعمير، عن ش أبي ما عن ابن: ومنها

حتاط، أ:  قلت،وكيف لك بذلك: قضيها أو أديها عنه؟ فقال ليأعلى أخي زكاة كثيرة أف

  .)١( تفرج عنه إذاًنعم،: قال

 أبي باع: ، يقول)عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت: عن عبد االله بن سنان، قال: ومنها

رضاً بكذا وكذا ألف دينار، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر من هشام بن عبد الملك أ

  .)٢(هشاماً كان هو الوالي لأن نما فعل ذلكإسنين، و

أرضاً من سليمان  أبي باع: ، قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن الحلبي، عن: ومنها

  .)٣(يزكي هذا المال من عنده لست سنين أن  فاشترط في بيعه،الملك بمال بن عبد

 ،)عليه السلام(الامام   إلى زكاة هذا المال الذي كان ديناراً المعطىإعطاءوالمراد : أقول

  .مام فيتعلق به الزكاةكان يبقى عند الإلأنه 

ن بعت شيئاً وقبضت ثمنه واشترطت على المشتري إف: ما عن الفقه الرضوي: ومثلهما

  .)٤( يلزمه دونك فإنه من ذلك،أكثرزكاة سنة أو سنتين أو 

يكون الزكاة في الذمة  أن ماإ لأنه ،صور الاشتراط أربعة: ذا عرفت ما ذكر فنقولإ

  بأن صالح الزكاة الموجودة في العين مع الحاكم الشرعي، أو مع 

                                                

  .٢المستحقين للزكاة حمن أبواب  ٢٢ الباب ١٧٧ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .١زكاة الذهب والفضة حمن أبواب  ١٨ الباب ١١٨ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٢زكاة الذهب والفضة حمن أبواب  ١٨ الباب ١١٨ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .٥ سطر ٢٣ص: فقه الرضا) ٤(



٦٣

له  لأنه الفقير، بناءً على صحتها وجعلها في الذمة، أو هو بنفسه جعلها في ذمته،

  .الولاية على التبديل

  .لعين، سواء كانت على نحو الاشتراك، أو على نحو التعلق بالمالتكون في ا أن ماإو

عن قبل  يعطي الزكاة من نفسه، لا أن يشترط على المشتري أن ماإوعلى كل حال، ف

 الزكاة عن قبل إعطاءيشترط  أن ماإالمشتري، و  إلى بأن يجعل الشرط انتقال الحكم،البائع

  .البائع

 ،ق الزكاة بالذمة، فالكلام فيه تارة يقع في الموضوعأما صورة تعل:  قلنا،ذا عرفت هذاإ

 أعني صحة ، وتارة في الحكم،الذمة  إلىالعين في الخارج، وانتقال الزكاة وجود إمكانأعني 

  .هذا الاشتراط من البائع

 ،له الولاية العامة على المختار لأن ، فالظاهر صحة المصالحة مع الحاكم،أما الموضوع

الذمة، وفي صحة المصالحة مع الفقير   إلى فينقل المال من العين،آه صلاحاً ر إذافيجوز له ذلك

 الدالة على دلةالمستفاد من الأ أن  ومن،لم يعلم كون ولاية المالك ذا المقدار أنه تردد من

  .جواز تبديل المالك جواز مثل هذا بطريق أولى

، هل )لسلاماعليه (ثاني فر العج أبي  إلىكتبت: ففي رواية محمد بن خالد البرقى قال

خرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير، وما يجب على الذهب دراهم قيمة أ أن يجوز

  يخرج عن كل شيء أن  إلاّ ،يجوز ما يسوى أم لا



٦٤

  .)١(يما تيسر يخرجأ :)عليه السلام(ما فيه؟ فأجاب 

  .وغير ذلك مما دل على جواز التبديل ونحوه

  .الفقير، ثم قرضه منه في الذمة  إلى في دفع الزكاةكالإش لا ه أننعم الظاهر

يجعلها المالك في ذمته، ابتداءً  أن ومن هذا الكلام يظهر الكلام في القسم الثالث، وهو

 أما اشتراط: الذمة فنقول  إلى عرفت حال الانتقال إذابدون كون ذلك بنظر حاكم أو فقير،

  فإنهينتقل الحكم  لا إذالحكم فهو باطل قطعاً،يكون الزكاة على المشتري بمعنى انتقال أن 

  .بيد المالك بجعل الشارع لا

من قبيل الشروط المخالفة للكتاب والسنة فلا تنفذ، ويتفرع نه إ :ن شئت قلتإو

 ونحوه ي وحينئذ فليس للساع،بطلان البيع وعدمه على كون الشرط الفاسد مفسداً أم لا

  . فقطالأولالمالك   إلىالزكاة، بل اللازم الرجوعالمشتري لتخلص العين من   إلىالرجوع

  .المشتري  إلىقد دل الدليل على جواز الرجوع: يقال لا

ه أو شاته عامين إبل رجل لم يزك :بيقلت لأ: عبد االله قال أبي الرحمان بن فعن عبد

ئع أو منه زكاا ويتبع ا البا نعم تؤخذ: يزكيها لما مضى؟ قال أن فباعها على من اشتراها

  .)٢( زكاا البائعييؤد

                                                

  .١زكاة الذهب والفضة حمن أبواب  ١٤ الباب ١٤ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .١زكاة الأنعام حمن أبواب  ١٢ الباب ٨٦ ص٦ج: الوسائل )٢(



٦٥

هذه الرواية ظاهرة في تعلق الزكاة بالعين حال البيع، والكلام ليس في : نا نقوللأ

   .الذمة  إلىذلك، بل في البيع بعد انتقال المال

  .هذا كله حال اشتراط انتقال الحكم

 لعموم ، فهذا الشرط في نفسه صحيح، المشتري للزكاة عن البائعإعطاءوأما لو اشترط 

  . الوفاء بالشروطأدلة

 الزكاة، فيكون حاله حال ولي الطفل ولي لأنه ،نعم يشترط رضا الحاكم ذا الانتقال

 إلاّ يصير  لا فإنهغيره،  إلى وأراد الغريم نقله،فيما لو كان الطفل يطلب من شخص شيئاً

  .الذمة  إلىقلنا بصحة نقله المال من العين  ومثل الحاكم الفقير لو،برضى الولي

  . يجوز ذلك قطعاً فإنهذمته،  إلىوأما في صورة جواز نقل المالك بنفسه المال

 أنه ثم لو لم يف المشروط عليه بالشرط، فعلى ما استظهرناه في باب الشروط من

  . كان اللازم اتباع المشتري، الوضعييقتض

ة أصلا، فلا  كما لو مات ولم يكن له ترك،لم يمكن تحصيله منه بأي وجه كان نعم لو

جازة إ ولو كان ب،الانتقال المذكوريظهر حينئذ عدم كون  لأنه يبعد القول بلزوم اتباع المال،

الذمة   إلىالانتقال أن الأمرول أ فيكون حاله حال ما لو علم من ،الحاكم الشرعي صلاحاً

  . واالله العالم، على تردد فيه،موجب لتضييع حق الفقراء

  الذمة، وأما صورتا بقاء الزكاة   إلى الانتقالهذا تمام الكلام في صورتي



٦٦

  . مشكل فإنهيكون نائباً عنه أن  لا، قصد كون الزكاة عليه إذالاإ

  

الحكم، فهو غير  في العين فلو باع العين وشرط الزكاة على المشتري بنحو انتقال

ري عن  المشتإعطاءبيد المالك، ولو شرط  الحكم بيد الشارع لا أن  لما تقدم من،صحيح

  . الشرطأدلةالمالك صح من هذه الجهة لعموم 

المالك ليس له بيع تمام العين لمكان حق  أن  في،نعم، يبقى الكلام في هاتين الصورتين

جازة إ  إلى واحتاج،مقدار الزكاة  إلىوالحال هذه كان البيع فضولياً بالنسبة فلو باع ،الفقراء

الك كان له تبديل الزكاة، فمعنى بيع العين تبديله الم لأن الحاكم، ويحتمل عدم كونه فضولياً،

ذمة المشتري بالشرط فيكون البيع صحيحاً، وقد تقدم في   إلىالزكاة من العين الخارجية

  . فراجع،مسألة الحوالة ما ينفع المقام

 } قصد كون الزكاة عليه إذالاإ{: )رحمه االله(وقد ظهر مما تقدم وجه قول المصنف 

المالك   إلى التكليف المتوجه إذ} مشكل فإنهأن يكون نائباً عنه لا{كم بمعنى انتقال الح

 شرط للمحال، كما تقدم في المسألة الحادية  فإنهالمشتري بمجرد الشرط،  إلىينتقل بالزكاة لا

نه ليس وجه البطلان كون الشرط مخالفاً للكتاب الجاعل أول الكتاب، وأعشرة من مسائل 

  . كما توهم،)١(﴾مِن أَموالِهِم﴿ : تعالىة على المالك بقولهللزكا

مكن أن إ يمكن فإن لا و،جباره فهوإن أمكن إلو لم يؤد المشتري المشترط عليه، فنه إ ثم

  لا كان إ لما ذكرنا من اقتضاء الشرط للوضع، و،التقاص من ماله جاز

                                                

  .١٠٣الآية : سورة التوبة) ١(



٦٧

 لاشتراط لا مجرد ا إذ،مضاء، وعليه زكاته في الصورتينالبائع بالخيار بين الفسخ والإ

  .يوجب سقوط الزكاة عن المشترط، وقد تقدم بعض الكلام في المسألة الحادية عشرة

 في اشتراط المشتري يومثل الكلام في اشتراط البائع على المشتري زكاة المثمن يجر

  .يجوز الاشتراط من الجانبين أنه  كما،على البائع زكاة الثمن في كل ما ذكر

 زكاة المال المتعلقة به فعلا، كذلك إخراجخر حدهما على الآكما يجوز اشتراط أنه إ ثم

  .يجوز لكل منهما اشتراط زكاة المال التي ستتعلق بالمال في السنين المقبلة

 زكاة التمر إعطاء وشرط على عمرو ،فلو اشترى زيد من عمرو بستاناً بألف درهم

رط عمرو على زيد لو ش أنه ثلاث سنوات من تاريخ الشراء صح، كما  إلىالذي يطلع

كما هو مورد بعض  ،أيضاًثلاث سنوات صح   إلىلف زكاة هذه الدراهم الأإعطاء

  . على الوالي)عليه السلام(مام الروايات السابقة المتضمنة لاشتراط الإ

تية، فهل يصح  زكاة السنة الآإعطاءشترى البستان مثلا من فقير وشرط عليه اثم لو 

 أن لا يصح أنه  لكونه مصرفاً للزكاة أم لا؟ فيه تردد، من لنفسهيعطي الزكاة أن للفقير

هذه الزكاة ليست من الفقير، بل بالنيابة عن  أن نسان زكاته لنفسه فلا يصح، ومنيعطي الإ

 إخراج، ويكون حال هذه الزكاة حال ما لو وكل المالك الفقير في قوىالمالك وهو الأ

  .زكاته ليعطي بعد عوضها له فأخرجها لنفسه

  بيه، ثم  فيما لو باع الولد الفقير بستانه لأيمثل هذا الكلام بعينه يجرو



٦٨

 يجوز تناول الولد من هذه الزكاة  لا فإنه الزكاة للسنة المقبلة،إخراجب عليه شرط الأ

 وكذا فيما كان المشتري غير هاشمي ،واجب النفقة لرب المال، وهذه زكاة رب الماللأنه 

 أن  كما، زكاته للسنة المقبلة وهكذاإخراجشتري على البائع والبائع هاشمياً، وشرط الم

  .المتعلق به  إلىيعطي الزكاة لواجب النفقة بالنسبة أن يصح له المخرج لا

  .زكاة المخرج المشترط عليه  لا،هذه زكاة المتعلق بهن إ :والحاصل

 يم يكف المشترط عليه، أإخراجتعلق الزكاة بماله ثم هل يشترط علم رب المال الذي 

 الظاهر الثاني لكفاية الوثوق مطلقاً، ،خراجعدم العلم بعدم الإ إلاّ يشترط  أم لا،وثوقه

نما لم نكتف بعدم إد الثقة، وي الزكاة بإعطاءخصوصاً في باب الزكاة التي ورد فيها جواز 

  إلىج من العين، أو من غيرها، والاشتغال المتيقن يحتاخراجالذمة مشغولة، أما بالإ لأن العلم

  .ة اليقينيةءالبرا

  . وهو العاصميوفي المقام فروع كثيرة أضربنا عنها حذر التطويل، واالله الهاد

  :  في المقام أمرانيبق

يشترط عليه  أن يعتبر تصريح المشترط باسم كون المعطى زكاة، بل يجوز لانه إ :الأول

  . نية المشترطيقع على حسب أنه  بقصديالفقير الكذائ  إلىنيفلا المبلغ الإعطاء

  .خراجحين الإ  إلىالمعتبر هو نية من تعلق به الزكاة مع الاستدامة الحكميةن إ :الثاني

  .ينطبق الزكاة عليه ع ونحوه مما لاينوي المخرج التبر لا أن نعم يشترط



٦٩

يجوز للمتبرع   ولا، جاز وأجزأ عنه، زكاته تبرعاً من مالهييؤد أن  طلب من غيره إذا:العاشر

   عليهالرجوع

  

 لما } زكاته تبرعاً من ماله جاز وأجزأ عنهييؤد أن  طلب من غيره إذا:العاشر{

نسان إكان مقتضاه لزوم دفع كل  وإن صلالأ أن ليه في المسألة التاسعة منإشارة تقدمت الإ

 الغير من ماله، إعطاء المتفرقة في باب الزكاة جواز دلةيعلم من الأأنه  إلاّ عن ماله الخاص به،

خ الذي عليه زكوات  عن الأعطاء المقرض، وما دل على جواز الإإعطاءا دل على جواز كم

  .كثيرة

نما يدل على عدم لزوم المباشرة، إوأما دليل جواز التوكيل ونيابة الحاكم عن الممتنع ف

يرتبط  دليل النيابة عن الحي لا أن عدم كون المعطى زكاة من مال من تعلق به، كما لا

وجه لما جعله في   ذلك كما حقق في محله، فلاإطلاقعدم مسلمية   إلىاًبالمقام، مضاف

  .جزاءالمستمسك وجهاً للجواز والإ

  . المال محترم ما لم يذهب المالك حرمته إذ}يجوز للمتبرع الرجوع عليه ولا{

  :خبار كثيرةأ مستفاد من ،احترام المال فمع كونه من الضرورياتأصل أما 

  .)١( مسلمئيتوى حق امر لا: )عليه السلام(كقوله 

  .وغيرهما. )٢(عن طيب نفسه إلاّ  مسلمئمرايحل مال  لا: )عليه السلام(وقوله 

 ، ولائحق امره لو قصد التبرع لم يكن يصدق عليه فلأن ،الاحترام مشروط أن ماأو

  .عن طيب وهكذا لاإمال 

                                                

  .٣٦ ح٣١٥ ص١ج: الغوالي) ١(

  .٣٠٩ ح١١٣ ص٢ج: الغوالي) ٢(



٧٠

لم يقصد  أنه المالك مدعياً  إلى الزكاة ورجعأعطىأما لو استدعى المالك منه التبرع ثم 

 ،بنحو التبرع إلاّ  المالك لم يجزه إذ لم يكن له ذلك،، بالعوضعطاءالتبرع، بل قصد الإ

 جاز لاّإ و،ما كان سبباً في صرفه إلاّ يضمن  والشخص لا،ه بلا أمر من المالكؤعطاإفيكون 

  .رجوع كل أحد على كل أحد

ن ما إا لم تقع زكاة، ف لأ، الدافع وأخذهاالعين لو كانت باقية عند الفقير رجعن إ ثم

لم يعلم بالحال لم يكن  خذن كان الآإ وما وقع لم يقصد، ولو كانت هالكة ف،قصد لم يقع

حق  مغرور، ولا لأنه  ونحوه،على اليد ما أخذت: )عليه السلام(عليه شيء ولايشمله قوله 

  لا فإنهله استقضى المضيف ثمنه،طعام وبعد أك إلىي  فيكون مثله مثل من دع،على المغرور

خذ عالماً بالحال، فالظاهر عدم جواز التصرف في المال أولا، ولو كان الآ وإن حق عليه،

يعلم بأن المعطي يعطيه بعنوان الزكاة وهي ليست بزكاة، كما لو علم  لأنه تصرف ضمن

  .لفقير العالم هذا اأعطىعليه الزكاة ف أن شتبه فظنابأن المعطي ليس عليه زكاة، ولكن 

  .، لعدم وقوع المال زكاةأتبر  لايوعلى كل تقدير، فذمة المستدع

 لأنه خذ مع علمه بالحاللو بقيت العين جاز احتساا زكاة، وكذا لو أتلفها الآنه إ ثم

خذ بلا علم بالحال فليس في ذمته شيء  والدين يجوز احتسابه، أما لو أتلفها الآ،مديون

، فلا يمكن الاحتساب، والنية من المالك مستدامة بالاستدامة الحكمية، لقاعدة الغرور المتقدم

 عطاءيعلم هو بأن الإ  المال من المستدعي، ولو كان لاإعطاءقصد  إلاّ يلزم من المتبرع بل لا

  . كما تقدم في المسألة التاسعة، شيءيلأ



٧١

جبي النفقة عطائه لواإوكذا يكون حكم هذا المال حكم زكاة المستدعي في عدم جواز 

  .عطائه لواجب النفقة للمتبرعإله، وجواز 

 أو مع العلم ،استدعاء  ولاداء الزكاة بلا علم منه أصلاًأثم هل يكفي التبرع عن الغير ب

  . أم لا؟ احتمالان،فقط

:  عن المقترض، ففي المدارك قالخراجولو تبرع المقرض بالإ: قال في مصباح الفقيه

داء أبمترلة  لأنه  وبه قطع في المنتهى، المقترض في ذلك أم لان له إذجزاء، سواءالوجه الإ

عبد االله  أبي  ويدل عليه صريحاً ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم، عن،الدين

كان الذي ن إ :، في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده؟ فقال)عليه السلام(

 أدى المستقرض، واعتبر الشهيد في ييؤد كان لا وإن  زكاته فلا زكاة عليه،أقرضه يؤدي

  . انتهى ما في المدارك.)١( والرواية مطلقة،ن المقترض إذجزاءالدروس والبيان في الإ

ثم استشكل في المصباح بالفرق بين الدين والزكاة، بأن الدين ملك لشخص خاص 

بالخصوص لم يترتب على حد ا حيث لم تكن ملكاً لأ فإداء، بخلاف الزكاة المديون بالأأفيبر

الولاية كالمالك ومن قام مقامه، ثم ، ما لم يكن ذلك بتعيين من له أثرقبض أحد المستحقين 

بأن الزكاة من العبادات : ما قد يقال  إلى، هذا مضافاًييدل دليل تعبدأن  إلاّ اللهم: قال

  . انتهى،)٢(بيب ولو بالاستنابة أو التس،المتوقف سقوط التكليف ا على مباشرة المكلف

  نه لو شك كان مقتضى الاستصحاب البقاء في أوهو كلام متين، خصوصاً و

                                                

  .٣٧ سطر ٢٩١ص: المدارك) ١(

  .٢٢ سطر ١٦ ص٣ج: مصباح الفقيه) ٢(



٧٢

 لقاعدة ، فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه،طلب ولم يذكر التبرع فأداها عنه من مالهن إ وأما

   علم كونه متبرعاًإذا إلاّ احترام المال،

  

  .و كان المالك غير راض ذا العملل  منه في عدم الكفاية ماأظهرو في الذمة، وأالعين، 

جازة في البيع الفضولي، ليه كالإإ منسوباً جازه المالك بحيث عدأ المتبرع وأعطىنعم لو 

لم يبعد القول بالكفاية،وكانت العين باقية بعد .  

خ تدل  زكاة الأإعطاءعمير المتقدمة في المسألة التاسعة في باب  أبي رواية ابن: ن قلتإ

 يخ المعطي من قبله وهو تبرع قطعاً، فه على عدم اطلاع الأ،لم نقل بظهورهان إ هاإطلاقب

المتقدم على تقدير تسليمه، خصوصاً بعد تأييدها برواية صل عن الأكافية في الخروج 

  .القرض

خ في الرواية كما هو احتمال موت الأأن  إلاّ كان ذلك، وإن مقتضى القاعدة: قلت

 مع ما تقدم من ،داء الزكاة عن الميتأث ذكرها في باب الظاهر من صاحب الوسائل، حي

غير ذلك   إلى الزكاة بالنية وكون الولاية بيد المالك،إعطاءوالاستصحاب واشتراط صل الأ

  .لم يوجب القطع بعدم الكفاية فلا أقل من التوقف والاحتياطن إ من الشواهد

الروايات الدالة  وعمير، أبي عطائها عن الميت، لرواية ابنإ في التبرع بإشكال نعم، لا

  . واالله تعالى العالم،الصدقة بعد الموت تفيد الميت أن على

ولم يذكر {داء ما عليه من الزكاة أ من تعلق به الزكاة من غيره }طلبن إ ماأو{

 ، فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه،فأداها عنه من ماله{ بعوض عطاء ولا الإ}التبرع

  الظاهر الذي يعتمد  لأن } علم كونه متبرعاًإذالاّ  إلقاعدة احترام المال،



٧٣

على سبيل اانية،   المال التزام بدفع العوض، لاإعطاء بالأمرعليه العقلاء هو كون 

مره بدفع أ ولذا لو قال بعد ، ونحوه، مسلمئيتوى حق امر لا: )عليه السلام(فيشمله قوله 

  .كل المال بالباطلمع منه، ورأوه مريداً لأالدفع مجاناً لم يس إلاّ قصدأ لم إني: المال

هذه القاعدة المسلمة عند العقلاء، بضميمة كوا من صغريات الرواية ن إ :والحاصل

 كما من غر  إلىالمغرور يرجعقاعدة أيضاً ، بل يشمله الأمرالمتقدمة ونحوها مفيدة لضمان 

  .يخفى لا

 كان مما له قيمة  إذا بالعملالأمراهر ظ لأن ماإ )١( :ما ما ذكره في المستمسك بقولهأو

يجاب والفعل بمترلة القبول،  بمترلة الإالأمرذلك على وجه الضمان، فيكون  أن معتد ا

 بالفعل الأمرما لاقتضاء إويكون ذلك معاملة خاصة نظير الجعالة يشملها دليل النفوذ، و

عيان والمنافع على شموله للأ فيضمنه لعموم على اليد، بناءً الأمر  مستوفيلأجلكون الفعل 

هذا الكلام  أن في ضمان العمل، كما  الكلام في ضمان العين المدفوعة لا إذ ففيه نظر،،لخإ

يشمل على اليد مثل هذا النحو   ولا،عقد في البين قطعاً  لا إذغير تام،أيضاً في ضمان العمل 

فيما له مالية عرفية هي  في النظر كون دليل ضمان العمل قربمن المنافع ظاهراً، بل الأ

  .القاعدة العقلائية بضميمة الرواية المتقدمة، وتمام الكلام في مقامه

   العلم  إذيخلو عن مناقشة،  لا، علم كونه متبرعاًإذا إلاّ :)رحمه االله(قول المصنف ن إ ثم

                                                

  .٣٦٤ ص٩ج: المستمسك) ١(



٧٤

 أو ،جرد ذلكالفقير هل تبرأ ذمته بم  إلىيصال وكل غيره في أداء زكاته، أو في الإ إذا:الحادية عشر

  داء؟خبار الوكيل بالأإ ييجب العلم بأنه أداها، أو يكف

  

 سواء ، ونحوه ولم يقصد التبرعالأمر كان ب إذامدخلية له بالقاعدة، بل المال محترم لا

  .علم كونه متبرعاً أم لم يعلم

 والفرق }الفقير  إلىيصال وكل غيره في أداء زكاته، أو في الإ إذا:الحادية عشر{

 فالزكاة من مال الوكيل، ،داء الزكاة عبارة عن النائبأالوكالة في  لأن ا واضح،بينهم

 أو يجب ،هل تبرأ ذمته بمجرد ذلك{ا من مال من تعلق به  فإيصالبخلاف الوكالة في الإ

  . احتمالات،}داءخبار الوكيل بالأإالعلم بأنه أداها، أو يكفي 

 )عليه السلام(نسان، كقول الصادق  الإما دل على ائتمان من يأتمنه: الأوليدل على 

  .)١(ئتمنتاتتهم من  تأتمن من خانك، ولا أن ليس لك: ةفي خبر مسعدة بن صدق

صلى االله عليه (رسول االله ن إ :)عليهما السلام ( عنه، عن أبيه،وخبر مسعدة بن زيادة

  .)٢(ربتهتأتمن الخائن وقد ج ئتمنته، ولااتتهم من قد  أن ليس لك:  قال)وآله وسلم

مانة المؤتمن، كما يجدها الطالب في كتاب أات المستفيضة على جماعنقل الإ  إلىمضافاً

  .الوديعة والعارية والوكالة وغيرها من الجواهر

                                                

  .٩كام الوديعة حأح من أبواب ٤ الباب ٢٢٩ ص١٣ج: الوسائل) ١(

  .١٠أحكام الوديعة ح من أبواب ٤ الباب ٢٢٩ ص١٣ج: الوسائل) ٢(



٧٥

  ليه إ بمجرد الدفع  كان الوكيل عدلاً إذايبعد جواز الاكتفاء لا

  

ة ءبالبرا إلاّ ج عنهالزكاة حق واجب اشتغلت الذمة ا فلا مخرن إ :ويدل على الثاني

  .داء فكيف بالشك فاللازم العلم بالأ، يستصحب الشغل حتى مع الظن فإنهة،ياليقين

  .قهخباره الموجب لتصديإ، بل يزيد فيه الأولما دل على : ويدل على الثالث

مانة أ كما تقدم من }ليهإ بمجرد الدفع  كان الوكيل عدلاً إذايبعد جواز الاكتفاء لا{

يخفى  ة الموجبة لرفع الشغل، ولكن لاءه القدر المتيقن من البرافلأن اعتبار العدالة الوكيل، وأما

  .خباره بعدإ  إلىيحتاج كفاية الوثوق بالوكيل، ولا

يصال، أما كفاية الوثوق وعدم لزوم العلم ولا  بعدم الإيعلم بعد لا أن نعم، يشترط

  .ة وبين سهوه ونحوهت مردد بين خيان واحتمال عدم دفعه، الثقة أمينفلأنالاطمينان بدفعه، 

  .نسانمدفوع بما تقدم من لزوم عدم اام من ائتمنه الإ: الأولو

  .العقلائي الجاري في عدم السهو والنسيان ونحوهماصل مدفوع بالأ: والثاني

 نكم لاأ مع ،غير الثقة  إلىلو كان المناط هو عدم اام المؤتمن كفى الدفع: ن قلتإ

  . غير حجةهمثبتصل الأ إلى أن ، مضافاًتقولون بكفايته

الظاهر من الروايات المتقدمة  لأنه مطلقاً، مين لاالمناط هو عدم اام المؤتمن الأ: قلت

  .تأمن الخائن ولا: )صلى االله عليه وآله وسلم(ن قوله إبعضها، ف



٧٦

المؤتمن الحكم في عدم اام  أن يدلان على. تأمن من خانك لا: )عليه السلام(وقوله 

  .مخصوص بغير الخائن وهو الثقة

صول العقلائية حجة قطعاً، هذا مثبتات الأن إ :صل، ففيهوأما عدم حجية مثبت الأ

  .الثقة  إلىعطاءخبار الدالة على كفاية الإجملة من الأ  إلىمضافاً

 عمن يلي صدقة العشر على )عليه السلام(الحسن  أبا سألت: فعن علي بن يقطين قال

لم يكن ثقة فخذها  وإن يضعها في مواضعها، أن كان ثقة فمرهن إ :س به؟ فقالبأ من لا

  .)١(نت وضعها في مواضعهاأ

من أثق به   إلىدفعهاأخرجتها فأ وجبت زكاتي  إذانيإ: وعن شهاب بن عبد ربه

غير ذلك من بعض   إلى،)٢(أحد المعطيننه إ نعم، لابأس بذلك، أما: يقسمها؟ قال

  .خبارالشواهد في الأ

الوكيل   إلىعطاءه ليس للإفلأن ،يصال بعدم الإيعلم المالك بعد لا أن وأما اشتراط

  . دخل في السقوطهبمحض

 ويدل ، بدون تفريط منهت فيما لو تلف،الوكيل  إلىعطاءنعم، قد يسقط بمحض الإ

  :رواياتصل على هذا الحكم المخالف للأ

  ليه أخ إ، عن رجل بعث )٣()معليه السلا(عبد االله  أبا سألت: فعن زرارة قال

                                                

  .١المستحقين للزكاة حمن أبواب  ٣٥ الباب ١٩٣ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٤المستحقين للزكاة حمن أبواب  ٣٥ الباب ١٩٤ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٢المستحقين للزكاة حمن أبواب  ٣٩ الباب ١٩٨ ص٦ج: الوسائل) ٣(



٧٧

  ضمانيعلى المؤد ليس على الرسول، ولا: له زكاته ليقسمها فضاعت؟ فقال

  .الحديث

 أخرج الرجل الزكاة من ماله إذا :، قال)عليه السلام(جعفر  أبي بصير، عن أبي وعن

  .)١( فلا شيء عليه،ليهم فضاعتإ أو أرسل ا ،ثم سماها لقوم فضاعت

 أخرجها من ماله إذا :، قال)عليه السلام(عبد االله  أبي ن زرارة، عنوعن عبيد ب

  .)٢( منهاأحد فقد برفذهبت ولم يسمها لأ

، عن الرجل يبعث بزكاته )عليه السلام(جعفر  أبا  سألت:وعن بكير بن أعين قال

  .)٣(غير ذلك من الروايات  إلى،ليس عليه شيء: فتسرق أو تضيع؟ قال

ظهور  أن  كما،بعمومه يشمل الوكيلأنه  إلاّ كان أعم من الوكيل، وإن وهذا الحكم،

  .يمنع عموم الباقي لما نحن فيه بلد لا  إلىبعض هذه الروايات في النقل من بلد

عليه (بي جعفر قلت لأ: بصير قال أبي  لما عن،عادة مطلقاًنعم، الظاهر استحباب الإ

أرض فيقطع عليه الطريق؟   إلىأرضجعلت فداك، الرجل يبعث بزكاة ماله من : )السلام

  ا و فإ،)٤(عدا ولو كنت أنا لأه عنهأتجزأقد  :فقال

                                                

  .٣المستحقين للزكاة حمن أبواب  ٣٩ الباب ١٩٨ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٤المستحقين للزكاة حمن أبواب  ٣٩ الباب ١٩٩ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٥المستحقين للزكاة حمن أبواب  ٣٩ الباب ١٩٩ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .٦المستحقين للزكاة حمن أبواب  ٣٩ الباب ١٩٩ ص٦ج: الوسائل) ٤(



٧٨

  .المحتمل قريباً عدم الخصوصيةأن  إلاّ بلد،  إلىلو كانت خاصة بالنقل من بلد

 أم يشترط فيها عدم ، كما هو ظاهر هذه الروايات،الكفاية هل هي مطلقاًن إ ثم

  . فيه تردد،كما هو مفاد بعض الرواياتوجود المستحق حاضراً عنده 

رجل بعث بزكاة ماله : )عليه السلام(بي عبد االله قلت لأ: فعن محمد بن مسلم، قال

ليه إ وجد لها موضعاً فلم يدفعها إذا :لتقسم فضاعت، هل عليه ضماا حتى تقسم؟ فقال

هلها فليس عليه أ لى إليه فبعث اإلم يجد لها من يدفعها  وإن فهو لها ضامن حتى يدفعها،

  . الحديث،)١(ا قد خرجت من يدهضمان، لأ

طيل الكلام ن فلا ،موضع الكلام في هذه الروايات غير ما نحن بصددهن إ وحيث

  .بتنقيح جهاا

مانة وعدم  جرت قاعدتا الأ إذانما تكونإالثقة   إلىيصالما تقدم من كفاية الإن إ ثم

 المال أعطى مثلا لو ، القاعدتين، كان اللازم العلمىحدإ ادمت  إذاماأالسهو والنسيان، و

ين عدم بو تأو مات، أهله، أ  إلىيصالهإبيد الثقة ثم فسق وخرج عن الوثوق قبل احتمال 

و كان الثقة كثير أالمعطي كان مشتبهاً في كونه ثقة،  أن  بمعنى تبين،كونه ثقة في الواقع

شباه، و غير ذلك من الأأم السهو والنسيان، صالة عدأ بحيث لم يجر فيه ،السهو والنسيان

  .ة اليقينيةء للبراكان اللازم العلم تحصيلاً

   والفقيه ووكيله ووكيل )عليه السلام(مام الساعي والإ  إلىالدفعن إ ثم

                                                

  .١المستحقين للزكاة حمن أبواب  ٣٩ الباب ١٩٨ ص٦ج: الوسائل) ١(



٧٩

كان عليه الزكاة كان ن إ أنه  شيئاً للفقير ونوىأعطى شك في اشتغال ذمته بالزكاة ف إذا:الثانية عشر

 لا فمظالم له،إن كان على أبيه زكاة كان زكاة له، وإلا فإن كان عليه مظالم كان منها، وإ فلاإ، وزكاةً

  . فالظاهر الصحة،كان عليه، وهكذان إ لم يكن على أبيه شيء فلجدهوإن 

  

  . للذمةئشباههم مبرأالفقير و

و خان أيصال، ولم يعلم حال المال، حدهم قبل الإأو موت أعلم بالتلف عندهم وإن 

شاء االله ن إ  بعض الكلام فيهالفقير، وسيأتي  إلىيصالالجميع من قبيل الإ لأن لوكيل، وذلكا

  .تعالى

كان ن إنه إ  شيئاً للفقير، ونوىأعطى شك في اشتغال ذمته بالزكاة ف إذا:الثانية عشر{

بيه زكاة أن كان على إ فلاّإن كان عليه مظالم كان منها، وإلا فإعليه الزكاة كان زكاة، و

كان عليه، وهكذا ن إ بيه شيء فلجدهلألم يكن على  وإن لا فمظالم له،إكان زكاة له، و

الترديد في المنوي  أن  وقد تقرر في موضعه،في النية  الترديد في المنوي لا إذ}فالظاهر الصحة

  .غير مضر

 ،ولها ثبوتاًأداء عن ، ثم نوى الأولاًأ ولو رتبها كذلك :في تعليقتهقال السيد الوالد 

  .)١(أحوطكان 

ن إنشاء، فشبه شيء بالإأنية العناوين القصدية : وفي تعليقة السيد البروجردي ما لفظه

   الأمر غاية ،ولىأنوى تلك العناوين مرتبة على نحو التنجز كان 

                                                

  .١٠٥ص: الحاشية على العروة الوثقى للسيد ميرزا مهدي الشيرازي) ١(
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  . انتهى،)١(  مرتب على ثبوت موضوعه، كمامر سابقاًين تأثيرها في وقوع المنوإ

 حدهم يطلب منيأ أن  وعلمت، وعمرو وبكر وخالد كان في الحجرة زيد إذا:قولأ

كان ن إ عطه لعمروأف لاّإ و،كان دائناًن إ عط هذا الدينار لزيدأ: قول للخادمأديناراً فقد 

عط هذا الدينار أ: قولأ وقد ،عطه لخالد كذلكأ فلاّإ و،كان دائناًن إ عطه لبكرأ فلاّإدائناً، و

 الأولىالعبارة أن  إلاّ كان مفادهما شيئاً، وإن رتانربعة، وهاتان العباللطالب من هؤلاء الأ

  .شبه بالتعليق، والثانية بالتنجيزأ

 الزكاة إعطاء، ومن المحتمل كون الأول من قبيل )رحمه االله(عبارة المصنف ن إ وحيث

 كان مثل فك الزوجة في ،نشاء اختصاص هذا المال ذا المصرف دون غيرهإ لأنه يقاعاً،إ

يقاعات غير صحيح، كان التعليق في العقود والإ أن  بضميمة، في العتقالطلاق، والعبد

  .كانا في المفاد سيان وإن التعليق،  بما يشبه التنجيز لاتيان الإالأولى أو حوطالأ

الزوج لو غاب ولم  أن ولذا أشكلوا على ما لو كانت الشرط في عقد النكاح بصورة

تعليق في  لأنه ،وجة وكيلة في طلاق نفسها كانت الز،مدة كذا  إلىيرسل النفقة للزوجة

الزوجة وكيلة في طلاق نفسها لو غاب ولم  أن  بخلاف ما لو كانت الشرط بصورة،الوكالة

  .يرسل النفقة

 ن الكلام مبنيأوية، ولكنك خبير بالأوليقال في تقريب هذا الاحتياط و هذا غاية ما

   إعطاءكون خص  أو معلومة العدم، وبالأ،على مقدمات غير معلومة

                                                

  .٩٨ص: تعليقة السيد البروجردي على العروة الوثقى) ١(
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، فلو كان عليه زكاة  فأولاًوجب عليه أولاً يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما لا: الثالثة عشر

  . من غير نية التعيين فالظاهر التوزيعأعطىالسنة السابقة وزكاة الحاضرة جاز تقديم الحاضرة بالنية، ولو 

  

من قبيل العقود  أنه عض منليه بإيقاع، وأبعد من هذا ما ذهب الزكاة من قبيل الإ

لنا كلاماً في ما اشتهر من كون  أن نشاء المالك وقبول المستحق، هذا معإ  إلىلاحتياجه

فرق بين   وبناءً على ما ذكر لا،يقاعات مذكور في موضعهاللازم التنجيز في العقود والإ

  .العبارتين والنيتين أصلا

، فلو  فأولاً بتقديم ما وجب عليه أولاً،ةيجب الترتيب في أداء الزكا لا: الثالثة عشر{

  لا إذ}الحاضرة جاز تقديم الحاضرة بالنية{ السنة }كان عليه زكاة السنة السابقة وزكاة

 الزكاة دالة على إعطاءمن لم يزك ثم أراد  أن ات الدالة علىطلاق والإدليل على الترتيب،

 زكاة إعطاء يجوز له  فإنه فقط،حدى السنتينإ زكاة إعطاءلو أراد  جوازه مطلقاً، ومثله ما

  .الماضية هذه السنة لا

 أو ، ومال السنة الماضية تالفة،نعم لو كان المال الذي تعلق به الزكاة موجوداً فعلاً

لف والتصرف في ا الزكاة للتإعطاء  إذ زكاة المال الموجود،إعطاءبالعكس، فاللازم تكليفاً 

  . لما تقدم من عدم الترتيب،صح وضعاً زكاة التالف أعطىغير المزكى حرام، ولو 

عليه   بل الظاهر البقاء على ما كان} من غير نية التعيين فالظاهر التوزيعأعطىولو {

   وذاك فقط، وكليهما بالتوزيع ،من الكلية وجواز الانطباق على هذا فقط
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يكون المالان الزكويان شخصاً واحداً  أن  أو غيره، من غير فرق بينيبالتساو

عين شاة حيث بقيت سنتين، أو متعدداً متساويين، أو مختلفين، كأربعين شاة للسنة كأرب

، أو عدداً إبلربعين للسنة الحاضرة، جنساً كذهب وحنطة، أو نوعاً كشاة وأالماضية، و

  .كثلاثين بقرة وأربعين

خر غائباً، يكونا حاضرين، أو غائبين، أو أحدهما حاضراً والآ أن فرق بين وكذا لا

يكونا  أن بين  بل ولا،يكونا في الذمة، أو في الخارج، أو بالاختلاف أن فرق بين  لاوكذا

  . أو بالاختلاف، أو مستحبين،واجبين

 فله احتسابه على الوجه الذي ،معين، والفرض فقده  إلىالتعيين يحتاج لأن كل ذلك

داء أو عدم لأيوجب التعيين حال ا له التعيين ولم يرد من الشارع مان إ يريده بعد، حيث

يفرقون بين جميع هذه  لام أ ليهم نرىإرجع نداء، فالمرجع العقلاء، وحيث صحته بعد الأ

 وأربعة ،رث والدهإالصور، فلو كان زيد يطلب من عمرو في الذمة خمسين ديناراً من جهة 

و القيمة أو أفي دفع العين  نت مخيرأ: ثم قال له،  البيعشياة في عين مال عمرو من جهة

من باب ما في الذمة، أو  أنه  عمرو لزيد عشرة دنانير من حقه من دون تعيينأعطى ف،البدل

لو لم يكن  أنه  رأى العقلاء فراغ ذمته عن هذا المقدار من الحق حتى،الشاة التي في العين

من باب أيهما؟  أنه  الدفع كونه من باب ما في الذمة أو العين، وسأله الدائندقاصداً عن

بأس به، ولو كان تعيينه   ذلك مما لاأوا لر،عينه بعد مدةأني لم أعين في الحال، وأب: فأجابه

  .بعد تلف تلك العشرة

  تنطبق على الواحد المعين، لعدم التعيين  والقول بأن الزكاة المعطاة حينئذ لا



٨٣

 وانطباقها على الواحد المردد المفهومي ،على الواحد المردد المصداقي، لعدم وجوده ولا

 لم يتعلق بالذمة واحد مردد مفهومي، وحينئذ فيبقى اشتغال الذمة والحق  إذير مفيد،غ

 بعد بناء  إذ،الموجود في العين على حاله، ولو شك فلا أقل من الاستصحاب، غير مستقيم

مجال لهذه التدقيقات، خصوصاً في  العقلاء المتقدم مع عدم دليل شرعي على خلافه، لا

مور العقلائية على الورود اعتبار خصوصية فيها زائدة على الأالماليات التي يتوقف 

  .العقلائيصل مسرح له مع هذا الأ والاستصحاب لا

 التذكرة بعدم لزوم التعيين، كما مال ي في محك)رحمه االله(ولهذا أو غيره جزم العلامة 

  .ليه صاحب الجواهرإاليه أو ذهب 

 ولو كان له مالان متساويان حاضراً :)رحمه االله(قال في الجواهر عند قول المصنف 

، وما تقدم دلة الأطلاقلإ:  ما لفظه، انتهى،هأجزأخرج زكاة ونواها من غير تعيين أوغائباً ف

نعم، لو أراد التعيين لم يكن  .واحد فراد التي جمعها أمرمن عدم الدليل على وجوب تعيين الأ

  .)١( به بأس

ويحتمل : لفظه وفوائد الشرائع والمسالك مايراد ونقل كلام البيان إثم قال بعد رد و

من السبب الواحد الذي يوجب التعدد صل امن سببي الوجوب مثلا كالحصل اقوياً كون الح

 وأربعين من الغنم بل، ففي صورة وجوب الشاتين عليه لخمس من الإأفراد الدين الواحدك

ف أو غيره بتلف أحد  الثانية لتعذر المصرإخراجلو أدى شاة عن أحدهما ولم يتمكن من 

  لم يعين المدفوعة عن  وإن خرى،النصابين سقط عنه الشاة الأ

                                                

  .٤٨٠ ص١٥ج: الجواهر) ١(
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 ضرورة اعتبار التمكن من كل النصابين في وجوب كل من الشاتين في حال ،الموجود

  . انتهى،)١( عليهيحدهما، ولو اختلفت القيمة خير فيما بق فتلف أحدهما مسقط لأ،خراجالإ

من الفرق بين اختلاف المأمور به في الخصوصيات الموجبة وذا ظهر ما في المستمسك 

 بلخر في العين، أو أحدهما نصاب الإ لكون أحدهما في الذمة والآ،حكاملاختلاف الأ

 فحكم بالتوزيع لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح، وبين عدم الاختلاف فيسقط ـخر للشاةوالآ

  .أعطىمن الزكاة مقدار ما 

 مع عدم ورود دليل على خلافه، ، بعد بناء العقلاء المتقدمعدم استقامة الفرق: وفيه

التوزيع أحد أفراد  إلى أن  للحكم الشرعي، مضافاًيكون دليلاً والترجيح بلا مرجح لا

  .مرجح المحتمل فترجيحه على الاختصاص بلا

يتفرع على كون الزكاة المعطاة من غير تعيين توزيعاً أو باقية على ما كانت عليه نه إ ثم

  :باق، فروع كثيرةمن الكلية وصحة الانط

 جعلت للباقي مطلقاً ،عطاها من غير تعيين فتلف أحد المالين الزكويينألو نه إ :منها

لا فلو إ منها بالنسبة على قول المتن لو كانت المعطاة للفقير تالفة، وتعلى المختار، وتلف

  .يكانت باقية أمكن حساا زكاة للمال الباق

شاء جعلها عما في الذمة   لو،مكن من التصرف في جميع المال الموجوديتنه إ :ومنها

  . بخلافه على قول المتن،ولو بعد تلف الفقير لها على المختار

                                                

  .٤٨١ ص١٥ج: الجواهر) ١(
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 فعلى المتن يوزع بين ، والاحتسابعطاء قيمة المخرج حين الإتلو اختلفنه إ :ومنها

غير   إلى المالين حال التعيين،، وعلى المختار يجوز احتساا لما شاء منعطاءالمالين حين الإ

  .ذلك

الزكاة حيث كانت من العبادات، فاللازم اتباع الكيفية الواردة  أن ربما يتوهمنه إ ثم

  إلىعن الشريعة في بيان خصوصياا، وحيث لم يعلم حال خصوصية لم يمكن الرجوع

  .ة اليقينيةء للبراالعقلاء في الماليات، بل اللازم الاحتياط تحصيلاً

القربة،   إلىنما جعل الكيفية العقلائية في الماليات عبادة بمعنى احتياجهإالشارع ن إ :يهوف

الشك في الخصوصية  إلى أن  لعدم الدليل على ذلك، مضافاً،نه اخترع كيفية خاصة ألا

  .صولة، ولو كانت في العبادات كما تقرر في الأءها البراامجر

يين قد يوجب الضرر على الفقير كبعض عدم التع أن ما قيل منومثل هذا التوهم 

  .يالفروع المتقدمة، فاللازم التعيين، أو التوزيع القهر

ضرر فيه،  يوجب الحكم الكلي حتى فيما لا الضرر في بعض الصور لا لأن وذلك

  . على الثانيالأولدليل على تقديم  ضرر الفقير معارض بضرر المالك، ولا إلى أن مضافاً

تعيين والتوزيع باب الديون والصوم والصلاة والتقليد ونحوها، ويتفرع على مسألة ال

  .يكون دليل دال على الخلاف، واالله تعالى العالمأن  إلاّ والكلام في الكل كما في المقام،

  ه، إبل زكاة شياته، ثم أراد الرجوع وجعله زكاة ىثم لو عين كون المعط
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  لوغ النصاب ـ على صاحب البذرفي المزارعة الفاسدة الزكاة ـ مع ب: الرابعة عشر

  

مثل هذه  أن ينقلب عما وقع عليه، ومن الشيء لا أن  من، أم لا؟ تردد،فهل له ذلك

رث إزيد الدائن عشرة دنانير عن   إلى فيكون كما لو دفع،مور اعتبارية، فهي بيد المعتبرالأ

 زيد، فكما يصح جعلتها عن طلبك الذي تطلبه لثمن المبيع الكذائي وقبل: أبيه، ثم قال له

  .يصح هناهناك 

  ولا، تصير ملكاً للفقيرعطاءالزكاة بمجرد الإ لأن  في النظر عدم الصحة،قربوالأ

جنبي الذي هو غير معتبر حتى عند ربط لها بالمالك أصلا، فيكون حال اعتباره حال اعتبار الأ

  .العقلاء

ون الذي يرجح موال والديلو رضى الفقير بذلك، فهل يصح الانقلاب كسائر الأو

هو عليه من كونه زكاة   أم يبقى على ما، كما ذكر في المثال، به الطرفان رضي إذاانقلابه

  . فيه تردد، ووجه الاحتياط في جميع المسائل المذكورة واضح،الشاة مثلا

التي تنفسخ   من أصلها، كما هو ظاهر العبارة، لا}في المزارعة الفاسدة: الرابعة عشر{

  .ثناءفي الأ

 أما بناءً ، حال البطلان من أصلها على مذهب المصنفثناءعم، حال الانفساخ في الأن

على كون الانفساخ من حينه كما اختاره بعض الفقهاء فيكون حاله حال المشترك بينهما، 

  .شاء االلهإن وسيأتي تفصيل الكلام في باب المزارعة 

يكون  أن ق بين من غير فر}الزكاة ـ مع بلوغ النصاب ـ على صاحب البذر{

  البذر من المالك، أو العامل، أو منهما، أو من ثالث، بناءً على صحة كون 
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خر فعليه بلغ نصيب أحدهما دون الآ وإن  بلغ نصيب كل منهما، إذاوفي الصحيحة منها عليهما

  .بلغ اموع النصاب وإن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما، وإن فقط،

  

رض من ثالث، وكذا لو كان مشتركاً بين الثالث ن واحد والعمل من آخر والأالبذر م

الزرع  أن نم نما كانت الزكاة على صاحب البذر لما يأتيإين أو الثلاثة وهكذا، والأول وأحد

  .إشكال وفيه ،كله لمالك البذر

الزرع  لأن  بقدر الزكاة،} بلغ نصيب كل منهما إذاوفي الصحيحة منها عليهما{

  . لهماملك

ذا خرج الزرع إف: نعم سيأتي عن بعض الفقهاء المعاصرين عند قول المصنف في المزارعة

 ،صلاحين ظهور الح  إلىن يكون لصاحب البذر أصار مشتركاً بينهما على النسبة، لا

  .مكنةة والأنزمنه يختلف بحسب الأأتابع للتعارف، و أنه الظاهر أن .انتهى

 خر نصاب، والمالان لاليس للآ لأنه }خر فعليه فقطن بلغ نصيب أحدهما دون الآإو{

  .يجتمعان كما تقدم

بلغ اموع  وإن ن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما،إو{

يفرق بين  ولا :يجتمع متفرق في ملك، ففي صحيحة محمد بن قيس لا لأنه }النصاب

  .)١(يجمع بين متفرق  ولا،مجتمع

                                                

  .١زكاة الأنعام حمن أبواب  ١١ الباب ٨٥ ص٦ج: الوسائل) ١(
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  يقترض على الزكاة  أن يز للحاكم الشرعيجو: الخامسة عشر

  

  .)١(يفرق بين اتمع  ولا،يجمع بين المتفرق ولا: الرحمان بن الحجاج وفي رواية عبد

صلى االله عليه وآله ( عن رسول االله ،)عليهم السلام(، عنهم سلاموعن دعائم الإ

صلى االله (قال  إلى أن يجمع في الصدقة بين مفترق، أو يفرق بين مجتمع أن ىأنه  :)وسلم

يجب على واحد  ن يجمع ما لرجلين لاإوأما ما يظلم فيه المصدق، ف: )عليه وآله وسلم

. الحديث، )٢(ل واحد منهما عشرون شاة، فإذا جمعها صارت فريضةمنهما الزكاة كان لك

  .وقد تقدم الكلام في موضعه مستوفى

 قد يكون هذا العمل واجباً  إذ،يالتكليف  بالجواز الوضعي لا}يجوز: الخامسة عشر{

الوجوه المتصورة في قرض الحاكم  أن يخفى  لا،}يقترض على الزكاة أن يللحاكم الشرع{

  :خمسة

الزكاة يصير عليها الحق كما هو متعارف  أن يقترض على الزكاة، بمعنى أن :الأول

 الضعفاء، أو للمأتم، عانة للتبرعات لإ قد يجتمع عدة ويجعلون صندوقاً فإنهن في التبرعات،الآ

 لم يكن في  إذاون التعزية في ليالي الجمعة مثلا، ثمؤويجعلون المشاهرة للفقراء، أو يقر

على أرباب  على الفقراء، ولا  لا،الصندوق شيء أخذت الجمعية قرضاً على الصندوق

  التبرع، ومعنى القرض على الصندوق 

                                                

  .٢زكاة الأنعام حمن أبواب  ١١ الباب ٨٥ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٢٥٥ ص١ج: الدعائم) ٢(
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 لم يدل دليل يبعد، وهذا أمر عقلائ بقصد أخذ البدل عن التبرع الذي يجتمع عطاءالإ

  . العقودأدلةعلى الردع عنه، فيشمله 

مضاء الشارع له، ودليل الوفاء بالعقود مختص إهذا شيء مستحدث لم يعلم : ن قلتإ

   .عدم صحتهاصل بالعقود التي كانت في زمان الشارع، فالأ

 العقود العقلائية مطلقاً، لاونحوه،  )١(﴾أَوفُوا بِالْعقُودِ﴿: الظاهر من قوله تعالى:قلت

ثبات كونه في زمان إ  إلىاحتاج كل عقد لاإالعقود التي كانت في زمان الشارع فقط، و

تقييد  إلى أنه يتفحص عن ذلك، مضافاً الشارع مرسوماً، مع العلم بأن أحداً من الفقهاء لا

  .دليل ية بلا الآطلاقلإ

  ولالم يكن كل فرد منهم مستقلاًن  وإيقاعاا،إبصحة عقود الهيئة و: ولهذا نقول

ا الذي جاء مكانه أو بحيث لو عزل عن الهيئة لم يره العقلاء ملزوماً بالوفاء، بل ر،مستقراً

  لا إذ ويشبه هذا في الجملة تصرف المتولي للوقف،،لم يكن حاضراً حين العقد وإن ملزوماً،

 منطبقاً على صاً معيناً، بل كلياً وكذا ليس شخ، على ذمته بل على رقبة الوقفيعامل المتولي

 وجود لم يكن للزكاة فعلاً وإن خر، وهذا صحيحزيد في هذا اليوم، وعلى عمرو في اليوم الآ

  . كما لو اقترض على زكاة هذا البستان الذي ليس له ثمر فعلاً،خارجي

                                                

  .١الآية : سورة المائدة) ١(



٩٠

لم يكن بصرف مال، و لاإيمكن دفعها   كان هناك مفسدة لا إذاويصرفه في بعض مصارفها، كما

بذلك، أو ابن سبيل كذلك،  إلاّ عانته ورفع اضطرارهإيمكنه  عنده ما يصرفه فيه، أو كان فقير مضطر لا

 فحينئذ يستدين على الزكاة ويصرف، ،يمكن تأخيره  وكان لا،أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك

   الدين منها يوبعد حصولها يؤد

  

بصرف  لاّإيمكن دفعها  ناك مفسدة لا كان ه إذاويصرفه في بعض مصارفها، كما{

 إلاّ عانته ورفع اضطرارهإيمكنه  مال، ولم يكن عنده ما يصرفه فيه، أو كان فقير مضطر لا

 ،يمكن تأخيره  وكان لا،رة أو مسجد أو نحو ذلكطبذلك، أو ابن سبيل كذلك، أو تعمير قن

 والظاهر عدم ،}فحينئذ يستدين على الزكاة ويصرف، وبعد حصولها يؤدي الدين منها

 بل يجوز للحاكم الاقتراض على الزكاة ،ما ذكر من القيود  إلىالاحتياج في صحة هذا القسم

، كان لها مصرف أصلاً ، ولا رأه صلاحاً، ولو لم يرد صرفها فعلاً إذاالكلي أو الشخصي

 ذا لمإو،  صاحبه في وقته زكاتهأعطىنه لو اقترض على زكاة هذا البستان أكما لو علم ب

لو  أنه  علم إذا بل وكذا، مصلحة تكفي في قرض الحاكم على الزكاة فإنهيقرض لم يعط،

 إلى أنه عطوا أرباب الزكوات زكام حين الالتفاتأاقترض على الزكاة الكلي ألف دينار 

  .الدائن يطلبه، بخلاف ما لو لم يفعلن أ وفعل كذلك

 ،إشكالفيه : ما في تعليقته بقولهليهإأشار السيد الخوئي وقد أورد على هذا بأمرين، 

  تراض قمعنى للا لا أنه  لم تثبت ولاية الحاكم في مثل ذلك، معإذ



٩١

لا كان المال المأخوذ قرضاً ملكاً لها، فكيف يصح صرفه في مصارف إللزكاة، و

 بحيث علم وجوب دفعها ولم يمكن الرفع بوجه ، كانت الحاجة ضرورية إذانعم فيما .الزكاة

  . انتهى،)١(داء دينه من الزكاةأولي، ثم  أنه حاكم الاقتراض لنفسه بماآخر جاز لل

 الدالة على ولاية الحاكم مطلقة، كما حقق في باب التقليد دلةالأن إ : أولا:وفيه

 في شمول ولاية الحاكم شكاليمكن الإ عليه سيرة المراجع العامة، وعليه فلان أ ووغيره، كما

 ،دليل  إلىالذي يتمسك به، وخروج بعض التصرفات يحتاجصل لأ الولاية هو ا إذلمثل المقام،

  .العكس لا

معنى الاقتراض للزكاة هو ما تقدم من بناء العقلاء عليه، وحالها حال ن إ :وثانياً

القرض  أن  بعض الخيرات، وليس معنى القرض للزكاةلأجلالتبرعات اتمعة في الصندوق 

 بل ظهوره في ما ،نسانالقرض ملك للإ أن اهنسان الذي معنملك للزكاة، كالقرض للإ

اقترض ألف دينار نه إ  ولذا لو قيل للعقلاء، القرض على كل شيء بحسبه إذينكر، ذكرنا لا

  .على صندوق التبرع لم يفهموا منه غير ما ذكرنا

ينحصر الصحة في الاقتراض لنفس الحاكم بما هو ولي، بل تصح الوجوه  لانه إ :وثالثاً

 التي هي غير الاقتراض على زكاة وغير الاقتراض لنفس الحاكم بما هو ةتيخر الآالثلاثة الأ

  .ولي

                                                

  .١٩٠ص: تعليقة السيد الخوئي على العروة الوثقى) ١(



٩٢

 أنه  المفروض إذيسترجع منه،  فقيراً من هذا الوجه وصار عند حصول الزكاة غنياً لاأعطىذا إو

  أعطاه بعنوان الزكاة 

  

لى  الذي هو القرض عالأول الشبهة في الوجه يينبغ لا أنه وكيف كان، فالظاهر

الزكاة، وقد اختاره صاحب الجواهر في ظاهر كلامه، حيث قال في جملة كلام ذكره في 

أو على كونه قرضاً على الزكاة على حسب : لفظه  المال للفقير قبل تعلق الزكاة ماإعطاء

ليه كالصرف إ ويكون الدفع ،استقراض اتهد عليها، فلا تكون ذمة الفقير حينئذ مشغولة

  .انتهى، )١(حدشغل ذمة فيه لأ  لا فإنهى الزكاة،في سبيل االله عل

  إذيسترجع منه،  فقيراً من هذا الوجه وصار عند حصول الزكاة غنياً لاأعطىذا إو{

 للفقير، عطاء وفيه نظر ينشأ من كون الاعتبار بحال الإ،}عطاه بعنوان الزكاةأ أنه المفروض

 إعطاءزكاة كأنه هي، فاللازم جواز هذا المال المقروض على ال أن وقد كان فقيراً بضميمة

 فقيراً جامعاً عطاءكان حين الإ لأنه  عن ذلك القرض المدفوع للفقير، بدلاًالزكاة فعلاً

  .للشرائط

 الزكاة إعطاءكان وقت  لأنه  دين الميت،إعطاءويؤيده الروايات الدالة على جواز 

  .خارجاً عن الاستحقاق، لعدم وجوده

 فعن ، على اشتراط اجتماع الشرائط حين تعلق الزكاةومن بعض الروايات الدالة

   )عليه السلام(عبد االله  أبي حول، عن عن الأ،عمير أبي الكليني، عن ابن

                                                

  .٤٦٥ ص١٥ج: الجواهر) ١(



٩٣

يعيد المعطي : في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة؟ قال

  .)١(الزكاة

: )حمه االلهر (قال الكليني ،)٣( )رحمه االله ( والشيخ،)٢()رحمه االله (ومثله رواية الصدوق

أنه  إلاّ يعجل قبل وقت الزكاة، أن  أتاه من يصلح له الزكاة إذايجوزأيضاً أنه  يوقد رو

  .)٤(عاد الزكاةأارتد   جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى أو إذايضمنها

 وغير واجب ،ومثل ما لو صار الفقير غنياً ما لو صار المسلم مرتداً، والموالي معانداً

 متزوجة، أو كان ولد زيد فقيراً  كما لو كانت المرأة أرملة ثم صارت،النفقة واجب النفقة

  .ثم صار غنياً، بحيث يتمكن من القيام بنفقة والده

هذا المال محكوم بمثل حكم مال رب المال، فلو كان رب المال الذي ن إ ثم الظاهر

 هذا المال المقترض إعطاء لم يمكن ي اقترض على زكاة غير هاشمييتبدل هذا المال بزكاته، أ

  .للهاشمي

ن المال المقترض يصير بحكم إومثله ما لو اقترض لصندوق النبرعات في المثال المتقدم، ف

 لأن عانة الضعيف وعقد المآتم، وذلكإ مصرفه مصرف ذلك من التبرع، و،مال الصندوق

  .العقلاء يعتبرون هذا المال كالمبدل منه

  وقت   إلىمن الحاكم حين الاقتراض ممتداًلنية الظاهر لزوم ان إ ثم

                                                

  .٢ح...  باب الرجل يعطي من زكاة يظن أنه ٥٤٥ ص٣ج: الكافي) ١(

  ).٤٤ (١٩ الأصناف التي تجب عليها الزكاة ح في١٥ ص٢ج: الفقيه) ٢(

  ).١١٦ (٧ح...  تعجيل الزكاة وتأخيرها ١١ الباب ٤٥ ص٤ج: التهذيب) ٣(

  .٩ باب أوقات الزكاة ملحق ح٥٢٤ ص٣ج: الكافي) ٤(



٩٤

 في تلك الصورة تشتغل ذمة الفقير  إذقراض الفقير والاحتساب عليه بعد ذلك،إوليس هذا من باب 

مور هذه الأ لأن يضر عدم كون الزكاة ذات ذمة تشتغل، ن الدين على الزكاة ولاإبخلاف المقام، ف

  داء بعد الوقف لتعميره، ثم الأر، ونظيره استدانة متولياعتبارية والعقلاء يصححون هذا الاعتبا

  

 هذا إعطاء، ثم نية الحاكم عند خراج، ثم نية المالك المتعلق به الزكاة حين الإعطاءالإ

  للزكاة، ولولالولا النية حين الاقتراض لم يكن المال بدلاً لأنه المال الذي هو زكاة للمقرض،

 القرض لم يصر بدلا إعطاءنية الحاكم حين  كاة، ولولا لم يصر زخراجنية المالك حين الإ

  . فتأمل،عن المال الذي دفعه المقرض

من باب {قراض على الزكاة  وهو الإ،الأول الوجه }ليس هذا{ أنه يخفى  لا}و{

قرض المالك للفقير شيئاً ثم حسبه من أ كما لو }قراض الفقير والاحتساب عليه بعد ذلكإ

 بحيث لو لم }تشتغل ذمة الفقير{قراض الفقير إ صورة ي أ}رةذ في تلك الصوإ{الزكاة 

  .يحسب رب المال دينه زكاة كان له مطالبة الفقير بالمال

يضر   ولا،ن الدين على الزكاةإف{ الذي هو الاقتراض على الزكاة }بخلاف المقام{

، حقيقيةخارجية   لا،عقلائية }مور اعتباريةهذه الأ لأن عدم كون الزكاة ذات ذمة تشتغل،

  .فكلما اعتبره العقلاء صح، وكلما لم يعتبروه لم يصح

ونظيره { كما تقدم تقريب ذلك }العقلاء يصححون هذا الاعتبار{ في المقام }و{

  داء بعد ثم الأ{ بأن يستدين على النماء }استدانة متولي الوقف لتعميره



٩٥

  زكاة اشتغال ذمة أرباب ال  إلىفي الحقيقة راجع أنه ذلك مع نمائه مع

  

كون الدفع على :  وما ذكره السيد البروجردي من الفرق بينهما بقوله}ذلك مع نمائه

 فلو صح لوجب صرفه ،زكاة كما أفاد الزكاة مستلزم لكون ما أخذ قرضاً ملكاً للزكاة لا

في مصارفها كما في الاستدانة على الوقف، حيث يصرف في  ليه الزكاة لاإفيما يحتاج 

 وليست من الجهات التي ،حق لمستحقيها الزكاة ملك أون إ وقوف عليهم، ثمفي الم تعميره لا

  .انتهى، )١(يعتبر لها ملك وذمة

الموقوف عليه في المقام  أن ،ما ورد على كلام السيد الخوئي المتقدم  إلىمضافاً: ففيه

في  كما يقترض على النماء ويصرف بمترلة الفقراء ونماء الوقف بمترلة الزكاة، فالمتولي

  .الموقوف عليه، كذلك الحاكم يقترض على الزكاة ويصرف في الفقراء، فلا فرق بينهما

 الذمة لا أن م، لكن الكلام فيالزكاة ملك أو حق فليس لها ذمة فهو مسلّ أن وأما

  . أيضاً فلا فرق بينهما من هذه الجهة،اعتبار العقلاء، وهو هنا موجود إلاّ خصوصية لها

ليه المصنف إ ما أشار :جوه الخمسة المتصورة في اقتراض الحاكمالوجه الثاني من الو

 جعله وجهاً الأولى و،}رباب الزكاةأاشتغال ذمة   إلىفي الحقيقة راجع أنه مع{: بقوله

  الحاكم يقترض على ذمة مصارف ن إ :، بأن يقالمستقلاً

                                                

  .٩٩ص: تعليقة السيد البروجردي على العروة الوثقى) ١(



٩٦

  هم هممن حيث  من الفقراء والغارمين وأبناء السبيل من حيث هم من مصارفها، لا

  

 والمساكين والعاملين والرقاب وبعض }من الفقراء والغارمين وأبناء السبيل{الزكاة 

  .الحج والجهاد  إلىرسالقسام السبيل كالإأ

 فزيد وعمرو غير مشغول الذمة، }من حيث هم هم من حيث هم من مصارفها، لا{

  .بل المشغول هو ذمة النوع

بعض أرباب الزكاة مثل سبيل االله تعالى  نإ فيه: شكل عليه في المستمسك بما لفظهأو

من م أ شغال ذمة أرباب الزكاة بماإ إلى أن ، مضافاًشكالذمة له كالزكاة فيرجع الإ مما لا

هم، لعدم الدليل على هذه م أ شغال ذمتهم بماإ عليه كيمصارفها لا ولاية للحاكم الشرع

ليهم، إولي الزكاة الراجعة  أنه يراد منه، الحاكم الشرعي ولي الفقراء مثلاً: الولاية، وقولهم

  . انتهى،)١(ليهمإفولايته على الفقراء بلحاظ خصوص الزكاة الراجعة 

يوجب   لا،عدم وجود الذمة لبعض المصارف، كمثل القنطرة والمسجدن إ : أولاً:وفيه

  .سقوط هذا الوجه مطلقاً

لولي الطفل  أن فل، فكماتنقص عن ولاية ولي الط ولاية الحاكم الشرعي لان إ :وثانياً

 كان ذلك  إذاالمعاملة لمصلحته بما يشغل ذمته، كذلك للحاكم المعاملة بما يشغل ذمة الفقراء

  .صلاحاً لهم

  ولاية الحاكم كما تقتضي أخذ الزكاة للنوع، كذلكن إ :ن شئت قلتإو

                                                

  .٣٦٨ ص٩ج: المستمسك) ١(



٩٧

  وذلك مثل ملكيتهم للزكاة

  

ل هذه الولاية على الذمم ثبات مثإ احتياج نصاف ولكن الإ،تقتضي القرض للنوع

 على  أي فرق بين النوع والشخص، فكما يشكل القول بولايته فإنهتأمل،  إلىللحاكم

  .يبيع ويشتري للشخص ولو بدون رضاه، كذلك ولايته على النوعشخاص بحيث الأ

يلازم حتى مثل هذه الولاية، ثم  القول بالولاية العامة كما هو المختار لان إ :والحاصل

يقترض على  أن شخاص فيتمكن منقول ذه الولاية، فاللازم القول بالولاية على الأعلى ال

  .ذمة زيد الفقير

 الترديد في مثل هذه الولاية غير ما ذكره بعض المعاصرين في تعليقته من أن يخفى ولا

م يقترضون المال  فإشاهد في جميع الدول،مأمر عقلائي  أنه  فيه إذمحصل،  إلىيرجع لاأنه 

على ذمة الشعب، بل يعقدون المعاهدات المالية والنفسية على أهل المملكة، فهو أمر يعتبره 

 أن هل للحاكم حتى مثل هذه الولاية؟ والظاهر بالبال أنه نما الكلام فيإالعقلاء بلا شبهة، و

مور بيد مجاري الأ: )صلى االله عليه وآله وسلم(للحاكم مثل هذه الولاية، لعموم قوله 

  .، فتأملنا حجة االلهأو: بقرينة قوله. م حجتي عليكمفإ :وقوله. اءالعلم

 فلا ذمة له حتى يقترض الحاكم على ي،النوع ليس له وجود خارج: قلتن إ }و{

  .ذمته

  ذلك مثل ملكيتهم للزكاة { والاعتبار العقلائي كاف في المقام،: قلت



٩٨

من حيث  من مصارفه لا إم م من حيثعلى نوعهأيضاً ا ملك لنوع المستحقين، فالدين إف

داء من يستدين على نفسه من حيث ولايته على الزكاة، وعلى المستحقين بقصد الأ أن أنفسهم، ويجوز

   الأولالوجه   إلىيرجعأيضاً مالهم، ولكن في الحقيقة هذا 

  

من  من مصارفه لا إم على نوعهم من حيثأيضاً  فالدين ،ا ملك لنوع المستحقينإف

  .}حيث أنفسهم

: ليه بقولهإمن الوجوه الخمسة المتصورة في استقراض الحاكم ما أشار : الوجه الثالث

على نفسه من حيث ولايته على الزكاة، وعلى المستحقين { الحاكم }يستدين أن ويجوز{

  .}الأولالوجه   إلىيرجعأيضاً داء من مالهم، ولكن في الحقيقة هذا بقصد الأ

 ،)١(التصرف في المولى عليه  إلىالتصرف بعنوان الولاية راجعن  لأ:قال في المستمسك

  .انتهى

ن في إ لتعدد الاعتبار العقلائي، ف،ينالأولهذا الوجه غير الوجهين  أن يخفى ولكن لا

  .بما هو هو هذا الوجه يتعلق الدين بذمة الحاكم بما هو حاكم لا

ل هو عين الزكاة الفعلية أو نما المشغوإ، وذمة مشغولة أصلاً لا: الأولوفي الوجه 

قرض على ت وقد تس،في المثال المتقدم قد تستقرض الهيئة على ذممهم أن المتجددة، كما

   بالفرق بينهما في بعض: يقال أن الصندوق، ويمكن

                                                

  .٣٦٩ ص٩ج: المستمسك) ١(



٩٩

 لأن ،خذ من الزكاة جاز للمقرض الأالأولىالثمرات، فلو مات الحاكم في الصورة 

يأخذ منه على تقدير موت  أن مقرض على الصندوقالزكاة عوض عن ماله، كما يجوز لل

  .الهيئة

ن ذمة  أالأمرالزكاة، اية  ن ذمة الحاكم مشغولة لاإبخلاف هذا الوجه الثالث، ف

خر، كما هو كذلك في الاعتبارات ذمة الآ  إلىالحاكم بما هو حاكم فيتعدى بعد موته

ه بما هو كذلك كانت ذمة هذا ن رئيس الوزراء لو استقرض على ذمتإالعقلائية الفعلية، ف

  .العنوان مشغولة، فلو عزل أو مات كان الاعتبار على ذمة من يقوم مقامه

لو  أنه  حتى،يستدين الحاكم على نفسه من حيث هو شخص عادي أن :الوجه الرابع

ممكن اعتباراً متعارف أيضاً الحاكم القائم مقامه، وهذا   لا،عزل تبع به، ولو مات تبع تركته

أيضاً سبيل من سبل االله، بل بعنوان سائر الحصص  أنه  ثم يسد دينه من الزكاة بعنوان،اًكثير

  .على تردد

 فتكون ذمة المالك للزكاة مشغولة ذا ،يستدين على ذمة المالكين أن :الوجه الخامس

 لأنه ،يستدين المالك ديناراً ويعطيه لزيد بعنوان أخذ بدله من الزكاة أن القرض، ويكون مثل

عموم ولاية الحاكم  أن  على ما تقدم منبل، والكلام في جوازه وعدمه مبتنيسبيل من الس

  . مثل هذا أم لايشمل

المسألة مبنية :  بما لفظه، اختاره السيد الوالد في تعليقته الجديدة،وهناك وجه سادس

رض  العقلائي هو قهعلى ولاية الحاكم، وقد تقدم التأمل فيه، وفي فرض الحسبة فاعتبار

 على أربابه ولا على الزكاة ولا يؤديه من الزكاة بنحو الكفالة على النفس لا أن الحاكم على

  . انتهى،في ذمته



١٠٠

 أو الاستدانة لها على حذو ما ذكرنا في ،قراض الزكاة قبل أوان وجواإحاد المالكين وهل يجوز لآ

  .الحاكم؟ وجهان

  

 عن كونه لهب لو خرج المعطى نه هل يجوز الاحتساأثم الكلام في وقت النية و

  . أو شبه ذلك كالكلام فيما تقدم،يمانإمصرفاً بغنى، أو ارتداد، أو خروج عن 

 أو الاستدانة لها على ،قراض الزكاة قبل أوان وجواإحاد المالكين لآوهل يجوز {

 أو ، أو على ذمته، أو على ذمة الفقير، فيستدين على الزكاة}حذو ما ذكرنا في الحاكم

  .حو الكفالة المتقدمة في الوجه السادسبن

 إلاّ يصح  فلا، التفصيل بين صورة الاستدانة على ذمة الفقيرقوى والأ}وجهان{

  .خر فيصحربعة الأجازته، وبين الوجوه الأإب

  .ولاية له على الفقير ه لافلأن الأولىأما عدم الصحة في 

 إعطاء تعجيل الزكاة أو ا من مصاديقفلأ ،خرربعة الأوأما الصحة في الوجوه الأ

  .الفقير ثم الاحتساب

  . الاحتياط بالقرض والاحتسابي عدم الخروج عن مقتضحوطنعم، الأ

عطائه ثم الكلام في غير المالكين كالكلام فيهم في الجملة، فلو كان أحد مورداً لإ

اً بقصد  الفقراء قرضإعطاء أو بنحو الكفالة وله الاستدانة  جاز،الزكوات وأخذ الفقراء منه

  .أخذ بدله من الزكاة

 دلةا أو المب،أما الاستدانة على ذمة الفقير، أو ذمة رب المال، أو ذمة نفسه بما هو ولي

   الزكاة إعطاء أدلةمع الزكاة المستقبلة فعلا، فلا لعدم الولاية له شرعاً، و



١٠١

  . جميع ما ذكرنا في الخمس والمظالم ونحوهمايويجر

 أخذ الزكاة من المالك ثم الرد عليه المسمى يللحاكم الشرع قير ولايجوز للف لا: السادسة عشر

  ء منه بأزيد من قيمتهیأو المصالحة معه بشىء يسير، أو قبول ش )گرداندست (بـ بالفارسية 

  

لم يكن مستحقاً ثم صرفها  وإن دل على جواز أخذ الشخص لها توزيعها، ومالللثقات 

  .هراًتشمل مثل هذه الصور ظا في مصرفها لا

  .سألة فروع غير منقحة الموضوع مشكلة الحكم، والاحتياط فيها طريق النجاةالموفي 

 من الكفارات والديات والنذور }ويجري جميع ما ذكرنا في الخمس والمظالم ونحوهما{

 في هذه الحقوق كثير مما ذكر، ييجر يخفى عدم صحة هذه الكلية، بل لا والصدقات، ولا

 دلةاما على نحو المبإ الفعل  إذشقوق المسألة المتصورة كثيرة جداً، أن وقد ظهر مما تقدم

هو أو بما هو حاكم، أو على  المالي، أو نحو الكفالة، أو الاستدانة على ذمة الحاكم بما هو

 الصور ما عدا يذمة المالك الخاص، أو النوعي، أو على ذمة الفقير الخاص أو النوعي، وتجر

 أن جنبي، وعلى كل حال، فأماالأ  ذمته في المالك والشخصصورتي استدانة الحاكم على

  . أو مطلقاًييكون القرض على مال شخص

جنبي الذي هو مورد للأ  ولا}للحاكم الشرعي يجوز للفقير ولا لا: السادسة عشر{

دست (بـ أخذ الزكاة من المالك ثم الرد عليه المسمى بالفارسية { وتفريقها تجمع الزكوا

 كأن يعطي المالك }صالحة معه بشيء يسير، أو قبول شيء منه بأزيد من قيمته أو الم )گردان

  ما يسوى بدرهم للفقير ويحسب عليه خمسين 



١٠٢

  ن كل هذه حيل في تفويت حق الفقراءإأو نحو ذلك، ف

  

  إذان يبيع المالك للفقير ما يسوى درهماً بألف درهم، ثمأ ك}أو نحو ذلك{ اًدرهم

 الزكاة، أو يبيع الفقير ما يسوى ألف درهم للمالك بدرهم، ثم صار مشغول الذمة حسبه من

الفقير معاملة ويشترط  يعطيه المالك للفقير من باب الزكاة بعنوان ألف درهم، أو يتعامل مع

لف المعطى له زكاة يكون للمالك بنحو شرط يكون هذا الأ أن عليه في ضمن المعاملة

  .النتيجة، أو غير ذلك

ها لأجلضرار بالمصالح العامة اعولة إ و} تفويت حق الفقراءن كل هذه حيل فيإف{

  .خبارالزكاة، ويدل على ذلك جملة من الأ

االله فرض في ن إ :قال أنه )عليه السلام(عن ج البلاغه، عن أمير المؤمنين : فمنها

عن  سائلهم منع غني، واالله تعالى بما لاّإ فما جاع فقير ،غنياء أقوات الفقراءأموال الأ

  .)١(ذلك

 ، وفيها بعد ذكر)عليه السلام(عبد االله  أبي رواية زرارة، ومحمد بن مسلم، عن: ومنها

يكون  لا: ن لم يوجدوا؟ قالإف: قلت: صناف الثمانية، قالاالله تعالى جعل الصدقات للأأن 

ن لم تسعهم الصدقات؟ إف: قلت: ، قاليوجد لها أهل فريضة فرضها االله عز وجل ولا

 ،يسعهم لزادهم ذلك لا أن  ولو علم،غنياء ما يسعهماالله فرض للفقراء في مال الأن إ :فقال

مما فرض  لم يؤتوا من قبل فريضة االله عز وجل، ولكن أوتوا من منع من منعهم حقهم لاإم 

  .)٢(الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير أن فلواالله لهم، 

                                                

)١ (من اختيار غريب كلامه المحتاج للتفسير٣٢٨ تحت الرقم ٦٣٢ص: ج البلاغة، للشيخ محمد عبده .  

  .١ من أبواب المستحقين للزكاة ح١ الباب ١٤٤ ص٦ج: الوسائل) ٢(



١٠٣

االله وضع الزكاة ن إ :)عليه السلام(ل أبوالحسن قا:  قال،عن مبارك العقرقوفي: ومنها

  .)١(موالكم وتوفيراً لأ، للفقراءقوتاً

سباب معايش الخلق، أ، في بيان )عليه السلام(عن تفسير النعماني، عن علي : ومنها

في العمارة حظ،  مارة نصيب، ولاقوام ليس لهم في الأنما هي لأإوأما وجه الصدقات ف: قال

غنياء ما يقوم جارة معرفة وقدرة، ففرض االله في أموال الأفي الإ  مال، ولافي التجارة ولا

  .الحديث، )٢(ويقوم به أودهم

شرك بين أاالله تعالى ن إ :، قال)عليه السلام(عبد االله  أبي المعزا، عن أبي عن: ومنها

  .)٣(غير شركائهم  إلىيصرفوا أن  فليس لهم،موالغنياء والفقراء في الأالأ

صحابنا أمن  شيخاًن إ :)عليه السلام(بي عبد االله قلت لأ: بصير قال أبي عن: اومنه

عندي  ا أن أما: وهو محتاج؟ فقال له عيسى بن أعين:يقال له عمرو، سأل عيسى بن أعين

 رأيتك اشتريت لحماً وتمراً نيلأ: ولم؟ فقال: عطيك منها، فقال له أمن الزكاة ولكن لا

:  قال،اشتريت بدانقين لحماً وبدانقين تمراً، ثم رجعت بدانقين لحاجةنما ربحت درهماً فإ: فقال

االله نظر ن إ : يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه، ثم قال)عليه السلام(عبد االله  أبو فوضع

غنياء ما يكتفون به، ولو لم يكفهم  فجعل في أموال الأ،غنياء، ثم نظر في الفقراءفي أموال الأ

  .)٤( ويتزوج ويتصدق ويحجي ما يأكل ويشرب ويكتسلزادهم، بلى فليعطه

                                                

  .٥ من أبواب المستحقين للزكاة ح١ الباب ١٤٥ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٨ من أبواب المستحقين للزكاة ح١ الباب ١٤٦ ص٦ج: ، كما في الوسائل٦٠ص: في المحكم والمتشابه) ٢(

  .٤المستحقين للزكاة حمن أبواب  ٢ الباب ١٤٨ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .٢المستحقين للزكاة حمن أبواب  ٤١ الباب ٢٠١ ص٦ج: الوسائل) ٤(



١٠٤

خذ الصدقة من آ أن أمرت: قال أنه )صلى االله عليه وآله وسلم( ما عن النبي: ومنها

  .)١(ردها في فقرائكمأأغنيائكم ف

لى غير ذلك من الروايات الكثيرة التي تدل بظاهرها على لزوم صرف الزكاة في إ

ن جعل القوت في مال يدل صريحاً على كون إنها بحيلة، فصرفها ع  لا،المصارف المذكورة

  .يجوز صرفه كيف شاء الملك محجوراً لا

حدى تلك الحيل إك، ثم احتال زيد بتجعلت بستاني لقو: لو قال زيد أنه ترى لاأ

 فوهب، أو صالح، أو باع كثيراً منه بدرهم، أو نحو ذلك، كان مخالفاً لجعل المالك عرفاً حتى

 وكذا لو قال المولى .عقوبة لما فعلهيأخذ منه البستان  أن باطل، ويحق له أنه ونالعرف يرأن 

جعلت مالك قوتاً لزيد، كان المنصرف من ظاهره لزوم صرفه في القوت، لا الاحتيال : للعبد

  .الحيلة غير صحيحة أن ل هذه المسألة عن أحد الفقهاء لم يشك فيئس بما تقدم، بل لو

بما  لاّإفما جاع فقير : )عليه السلام(صاً بقرينة ذيله وهو قوله هذا الخبر، خصون إ ثم

  .خذ مانع قطعاًن المعطي الآإ صريح في المطلب، فمنع غني

 إلاّ منعته يقال ما أن  لم يصح،بمنعك المال عنه لاّإجاع زيد  ما: لو قال أنه ترى لاأ

  .ني بعته شيئاً قليلا بقوت سنتهأ

 حصر حرمان الفقراء في أحد أمرين )عليه السلام(مام ن الإإوأصرح منه الخبر الثاني، ف

 ىغنياء، ثم نفعلى سبيل منع الخلو، وهما عدم صحة الجعل الذي قرره االله تعالى، ومنع الأ

   فلم ،الأول

                                                

  .٣٠٦ ص١٥ج: الجواهر) ١(



١٠٥

حدى تلك الحيل كان مقتضاه بقاء إصالح، أو احتال ب أنه  فلو فرضنا،الثاني إلاّ يبق

قتضى الحساب الذي حسبه االله تعالى، فهل بقاء هؤلاء من جهة مؤنة بم جملة من الفقراء بلا

قسم من المنع المحرم  أنه الثاني، وذلك ينتج إلاّ عدم صحة الحساب، أو من جهة المنع؟ ليس

  .يخفى خر من هذه الرواية دالة على المطلوب كما لاأخبار الصريحة، وكذا مواضع بالأ

 يدل  إذ،ومثلها في الدلالة خبر النعماني. لالةقوفي في الد، خبر العقرالأولومثل الخبر 

  .ودتصرف الزكاة في القوت، وقيام الأ أن اللازم أن على

 أن  يدل على فإنه)صلى االله عليه وآله وسلم( والمروي عن النبي المعزا، أبي وكذا خبر

  .غنياءالمصالحة والهبة للأ  الوضع في الفقراء لاالأمر

 تصدق إذا :)عليه السلام(عبد االله  أبو ح منصور، قالوربما يؤيده أو يدل عليه صحي

  .)١(في ميراث إلاّ يستردها يستوهبها ولا يشتريها ولا أن الرجل بصدقة لم يحل له

ليك ولم إ تصدقت بصدقة لم ترجع إذا :)عليه السلام(خر، عنه  الآهوفي صحيح

  .)٢(تورثأن  إلاّ تشترها

مام  مثل ما ورد في تفسير الإ،دة للحيلة عموماًومما يؤيد الحكم ما دل على عدم فائ

لَقَد علِمتم الَّذين اعتدوا مِنكُم فِي و﴿: ، في تفسير قوله تعالى)عليه السلام( يالعسكر

ةً خاسِئيندوا قِركُون متِ فَقُلْنا لَهب٣(﴾الس(.  

                                                

  .١أقسام الوقوف والصدقات حمن أبواب  ١٢ الباب ٣١٨ ص١٣ج: الوسائل) ١(

  .٥أحكام الوقوف والصدقات حمن أبواب  ١٢ الباب ٣١٩ ص١٣ج: ئلالوسا) ٢(

  .٦٥الآية : سورة البقرة) ٣(



١٠٦

 بحر، فنهاهم ئ شاطكان هؤلاء يسكنون على: )عليهما السلام( بن الحسين يعن عل

حيلة ليحلوا منها   إلىه عن اصطياد السمك في يوم السبت، فتوصلواؤاالله تعالى وأنبيا

حياض فيتهيأ للحيتان   إلىينفسهم ما حرم االله تعالى، فأخذوا أخاديد وعملوا طرقاً تؤدلأ

ت الحيتان يوم ء فجا، همت بالرجوع إذايتهيأ لها الخروج الدخول من تلك الطرق ولا

خاديد وحصلت في الحياض والغدران، فلما كانت السبت جارية على أمان لها، فدخلت الأ

اللجج لتأمن من صائدها فرامت الرجوع فلم تقدر   إلىعشية اليوم همت بالرجوع منها

ياد لاسترسالها فيه وعجزها عن الامتناع لمنع طيتهيأ أخذها بلا اصوبقيت ليلتها في مكان 

نما اصطدنا في إت، وبحد يقولون ما اصطدنا في السأخذون يوم الأ وكانوا ي،المكان لها

خاديدهم التي عملوها يوم السبت أخذين لها بآ وكذب أعداء االله تعالى بل كانوا ،حدالأ

  .الحديث، )١(حتى كثر من ذلك مالهم

يعارض ما ذكرنا من عدم الجواز ما ورد من جواز بعض الحيل، ففي صحيح بن  ولا

اشتري ألف درهم ودينار بألفي : فقلت له: قال إلى أن سألته عن الصرف،: ل قا)٢(الحجاج

نما هذا إهذا، فيقولون : هل المدينة وكان يقولأ على أجرأكان  أبي نإ بأس، لا: درهم؟ قال

  الفرار لو جاء رجل بدينار لم 

                                                

  .١٣ ح٥٦ ص١٤ج: ، كما في البحار١٠٦ص: لإمام عليه السلامتفسير ا) ١(

  .١ من أبواب الصرف ح٦ الباب ٤٦٧ ص١٢ج: الوسائل) ٢(



١٠٧

 نعم الشيء:  وكان يقول لهم،يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار

  .الحلال  إلىالفرار من الحرام

  .يبطلها فقيه يحتال لها فيدبرها لا :ومثلها ما ورد في الصلاة

  .وكذا ما ورد في باب الفرار من الزكاة بصوغ المسكوك حلياً قبل الحول

 أردت إذا :ففي صحيحة ابن يقطين الحاصرة لما يجب فيه الزكاة بالصامت المنقوش

  .الفضة زكاةسبائك الذهب ونقار  ليس في  فإنهذلك فاسبكه،

، تجب الزكاة فيما سبك لا: قال) عليه السلام(براهيم إ أبي خرى، عنوفي روايته الأ

 المنفعة قد ذهبت منه لذلك لا أن ترى لاأ: ن كان سبكه فراراً من الزكاة؟ قالإ ف:قلت

  .)١(يجب الزكاة

أخي يوسف ن إ :)عليه السلام(بي عبد االله قلت لأ: وفي رواية هارون بن خارجة، قال

به  يفر أن نه جعل ذلك المال حلياً أرادإ أصاب فيها أموالاً كثيرة، وأعمالاًولي لهؤلاء القوم 

 وما أدخل على نفسه من النقصان في ،ليس على الحلي زكاة: من الزكاة، أعليه زكاة؟ قال

  .)٢( مما يخاف من الزكاةأكثر ومنعه نفسه فضله هوضع

لا بجواز مسألة الاحتيال للربا لدليل خاص  لأن ذلك من الروايات، وذلكلى غير إ

 عن بطلان  فضلاً،يقاس بما نحن فيه مما علم علة التشريع فيها معلومية علة تشريعها، لا

تفسير هذه   إلىتماثل ما نحن فيه لما ذكر، مضافاً للصلاة لاالقياس بنفسه، ومسألة الاحتيال 

  .يخفى ر بشك خاص كما لاخباالرواية في بعض الأ

                                                

  .٣زكاة الذهب والفضة حمن  ١١ الباب ١٠٩ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٤زكاة الذهب والفضة حمن  ١١ الباب ١٠٩ ص٦ج: الوسائل) ٢(



١٠٨

فيما نقص الشرائط،  لأنه وأما مسألة الفرار من الزكاة فهو خارج عما نحن فيه،

، دلةبخلاف المقام الذي هو مع تمام الشرائط يفر ذا النحو من الفرار الذي يعلم مخالفته للأ

  .ةخبار في باب الفرار من الزكاة مختلفالأ إلى أن مضافاً

 عن رجل له مائة )عليه السلام(براهيم إ أبا سألت: ن عمار قالسحاق بإففي رواية 

  .)١( الزكاةهكان فر ا من الزكاة فعلين إ :درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ فقال

الرجل يجعل : قلت له: ، قال)عليه السلام(عبد االله  أبي وعن معاوية بن عمار، عن

ليس : ثمائة فعليه الزكاة؟ قالثلا: اني، قلت لهتي دينار وأرائهله الحلي من مائة دينار والملأ

كان فر به من الزكاة فعليه ن إ :به من الزكاة؟ فقال  قد فر فإنه:قلت: ، قالفيه زكاة

  .)٢(غير ذلك  إلى.نما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاةإكان  وإن الزكاة،

لبي بأنه مع الفرار ولذا أفتى الصدوقان والمرتضى والشيخ وابن زهرة وابن حمزة والح

  .يجب الزكاة

  إلى مضافاً،ينبغي الشبهة في عدم الجواز فيما نحن فيه لا أنه ظاهرلوكيف كان، فا

 بأن يرد الفقير ما يأخذه ،سقاط جميع الزكواتإبعض الوجوه الاعتبارية كلزوم ذلك لجواز 

  رب المال بعنوان الهبة، أو المصالحة معه  إلىنوبات

                                                

  .٣زكاة الذهب والفضة حمن  ٥ الباب ١٠٢ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٦أبواب زكاة الذهب والفضة حمن  ٩ الباب ١٠٧ ص٦ج: الوسائل) ٢(



١٠٩

نه لو كان هذا إيسقط جميع ما في ذمم أرباب الزكوات، و إلى أن  بشيء يسير جداً

 ،خبار عكس ذلكالمشاهد في الأ أن  الروات معه ولسأل،خبارليه في الأإشير جائزاً لأالعمل 

 الزكاة ثم أعطى حتى على من ، بدفع الزكاة على كل حال)عليهم السلام(ئمة صرار الألإ

  . وغير ذلك،ة ثم صار موالياً الزكاأعطىتبين غنى المعطى له، ومن 

شارة مور المستحدثة من زمان صاحب الجواهر، كما سيأتي الإن هذا العمل من الأإو

تية، ولو كان له وجه شرعي لنبه عليه الفقهاء السابقون في كتبهم تخليصاً ليه في عبارته الآإ

 الأمر ذا فيها هلاك عامتهم أن رباب الزكاة عن تلك العقابات الشديدة التي وردتلأ

  .غير ذلك من الوجوه الاعتبارية  إلىالسهل،

الفقير يملك الزكاة بمجرد  أن خبار الدالة علىليس المراد من الأ أن كله ظهروذا 

 لرب المال والمصالحة معه يفعل ا ما يشاء الفعل مطلقاً حتى بمثل الهبة أن لهن أ وخذ،الأ

 بل المراد صرفها في الحج ،موالرباب الأأعلى  وتوفيره ،الموجب لتفويت شيء على الفقراء

  .والتصدق والزواج والمؤنة وغيرها مما هو شئون الفقير

 من يأـ ولعل من ذلك : قال في الجواهر في باب الحيل من كتاب الطلاق ما لفظه

ونة من التخلص  ما يتعاطاه بعض الناس في هذه الآ ـعدم موافقة الحيلة للتخلص من النهي

 قيمة ردية بألف دينار مثلا من فقير برضاه يته من الخمس والزكاة ببيع شيء ذمما في ذم

  ليحتسب عليه ما في ذمته عن 



١١٠

نفسه ولو بأن يدفع له شيئاً فشيئاً مما هو مناف للمعلوم من الشارع من كون المراد 

 بكف حاجة الفقراء من مال جللآبمشروعية ذلك نظم العباد وسياسة الناس في العاجل وا

أصل غنياء، بل فيه نقض للغرض الذي شرع له الحقوق، وكل شيء تضمن نقض غرض الأ

ينافي ذلك عدم   ولا،طيناسذلك واحد من الأ  إلىمأ ببطلانه، كما أومشروعية الحكم يحكم

المشروعية كما هو أصل نقض  ضرورة كون المراد هنا ما عاد على ،اعتبار اطراد الحكمة

ما قيل من عدم القصد حقيقة   بطلان الاحتيال المزبور لاواضح، ولعل ذلك هو الوجه في

  . انتهى،)١(للبيع والشراء بالثمن المزبور

خرى من كلامه في ذيل المسألة، ومن لم يطمئن بما ذكرنا فليعرض أ جملة وسيأتي

  .ما يستفادون منه خبار المتقدمة على العرف، ثم لينظرالأ

يجوز   لا،ير، لكنه محجور كالوقف الخاصالزكاة مال للفق أن فتحصل من جميع ذلك

له التعدي فيها عن شئونه، وربما كان بعض المعاصرين من الفقهاء المرحومين يفعل ذلك، 

المالك لو ن إ نما يحسب القدر المعطى دون غيره، وحيثإفأشكل عليه بما ذكر فأجاب بأنه 

  .نقول له ذلك  الجميع لم يعط شيئاً، لاإعطاءقيل له يلزم عليك 

 غراء بالجهل فيكون المالك معذوراً والفاعل معاقباً،إولكن هذا العمل غش و: أقول

  الذي أوجب تفويت الزكاة، بخلاف ما لو لم يقبل منه لأنه 

                                                

  .٢٠٢ ص٣٢ج: الجواهر) ١(



١١١

  الخمس والمظالم ونحوهما  إلىوكذا بالنسبة

  

  .على المرجع عقابه عليه لاأن  إلاّ لم يعط شيئاً حينئذ وإن نهإف

  .وجه له يل بعض المعاصرين في المسألة مما لاتفص أن وذا كله ظهر

 فيجىء فيه ما يجيء في ،خباربدل الزكاة كما في الأ لأنه }الخمس  إلىوكذا بالنسبة{

  .الزكاة

 وأشكل فيه الوالد في مجلس الدرس، بأن المظالم لم يجعل أمراً موقتاً }والمظالم{

 الفقير بلا يبحيث لو لم يعط بق م ليس له مصرف منتظحيانيأكالزكاة والخمس، بل هو أمر 

 لم يعلم كوا قوت الفقراء وأمثال ذلك، بل من المحتمل قريباً كون ه وحكمة تشريع،مؤنة

 فلا دليل على عدم جواز مصالحته ،ليه عينهإيصل  مالكه، حيث لا  إلىالحكمة وصول ثوابه

  .ياه أو نحو ذلكإعطائه للفقير أو هبة الفقير له إبشيء قليل بعد 

ذا النحو، ويدل عليه  خر لاالآ  إلىعطاء الإعطاء بالإالأمرالظاهر من ن إ :فيهو

عطاه لعمرو، ولكن أ ثم ذهب و،عطه لعمروأ أحد زيداً ديناراً، وقال له أعطىالعرف فلو 

 ذلك العمل  وعد، حق الاعتراضي كان للمعط،بشرط مصالحته بعد ذلك بخمسين فلساً

 نعم لو ،) بازي ـ وكلاههحيل( عمالن عن مثل هذه الأحيلة غير صحيحة، ولذا يعبرو

 أو وهبه الفقير له بمثل الهبة المتعارفة لم ،اشتراه بعد ذلك عن الفقير كسائر المعاملات المتعارفة

  . على نسق واحد}ونحوهما{يضر، فالحكم في الخمس والمظالم 

ورة وظائف أهل خيرة بين بعض المراجع من مداة الأنزموأما ما اشتهر في هذه الأ

  .الدوائر فمما ليس له أصل، ومحل الكلام في المكاسب



١١٢

 ها وأرادؤيمكنه أدا نعم لو كان شخص عليه من الزكاة أو مظالم أو نحوهما مبلغ كثير وصار فقيراً لا

   ذمته بأحد الوجوه المذكورةغبأس بتفري االله تعالى لا  إلىيتوبأن 

  

 عدم ذكر الخمس نصاً مع اشتراكه }لمظالمنعم لو كان شخص عليه من الزكاة أو ا{

وصار فقيراً { أو قليل }أو نحوهما مبلغ كثير{وجه له  لهما في الوجه والذكر سابقاً مما لا

  .} ذمته بأحد الوجوه المذكورةغبأس بتفري االله تعالى لا  إلىيتوب أن ها وأرادؤداألايمكنه 

 يعود على )أي باب المداورة(ور فتح الباب المزبن إ : نعم قد يقال:قال في الجواهر

حوال لبعض الناس لأا، فلا ينافيه ما يصنعه بعض حكام الشرع في بعض ضرض بالنقغال

قد يتفق شخص غلب الشيطان عليه في أول أمره،  أنه  ضرورة،ة لذلكغلبعض المصالح المسو

ته ثم أدركته التوبة والندامة بعد ذلك، ثم صار صفر الكف، أو مات كذلك، ولكن ذم

ن الظاهر جواز السعي في خلاصه، بل رجحانه بالطرق إ، فمشغولة بحق الخمس مثلاً

 ونحو ذلك من الموازين ، الكربة عن المؤمنجحسان، وتفريالشرعية التي يندرج ا في الإ

  . انتهى،)١(الشرعية المأمور ا

دليل  من جهة جواز تخليصه مع عدم ،أي فرق بين هذا الشخص وبين غيرهنه إ :وفيه

نحوها مع عدم القائل  ويقال مثله في من هو مشغول الذمة بديون أن لزم لاّإشرعي عليه، و

   فلا فرق بينه وبين ، المتقدمة بعدم الجواز عامةدلةبه، والأ

                                                

  .٢٠٣ ص٣٢ج: الجواهر) ١(



١١٣

بما يفهم منها  بعض الروايات الصريحة في عدم جواز ذلك المعللة  إلىغيره مضافاً

  .العموم حتى لمثل الخمس والزكاة

 دخل  إذ)عليه السلام(جعفر الثاني  أبي كنت عند:  قال،براهيم، عن أبيهإعلى بن فعن 

يا سيدي اجعلني من عشرة : عليه صالح بن محمد بن سهل، وكان يتولى له الوقف بقم، فقال

 أبو ، فلما خرج صالح قالفي حلأنت :  فقال له،ني قد أنفقتهاإلاف درهم في حل، فآ

بناء سبيلهم أدهم يثب على أموال آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأح: )عليه السلام(جعفر 

لنهم االله يوم أأفعل، واالله ليس ني أقول لاأ أتراه ظن ،فيأخذها ثم يجيء فيقول اجعلني في حل

  .)١( حثيثاًالقيامة عن ذلك سؤالاً

 بمنع كالصريح في عدم كونه راضياًأنه  إلاّ لم يكن صريحاً فيما ذكرنا، وإن وهذا الخبر،

  .حقوقهم) عليهم السلام(آل محمد 

 أبي  إلىقدم قوم من خراسان:  ما عن محمد بن يزيد قال،ومثله مع صراحته في الخمس

محل هذا أما :  من الخمس؟ فقال، فسألوه بأن يجعلهم في حلّ)عليه السلام(الحسن الرضا 

عل  نج لا،له وهو الخمستمحضونا المودة بألسنتكم وتزوون عنا حقاً جعله االله لنا وجعلنا 

  .شاء االله تعالىن إ  وتتمة الكلام في باب الخمس،)٢(لأحد منكم في حل

  فراغ إمن قبيل ما ذكر ما جعله بعض المعاصرين وجهاً للاحتياط في ن إ ثم

                                                

  .١ وما يختص بالإمام حأبواب الأنفالمن  ٣ الباب ٣٧٥ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٣أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حمن  ٣ الباب ٣٧٦ ص٦ج: الوسائل) ٢(



١١٤

  .ها بتمامها عندهءيشترط عليه أدا أن الأولى ، كان مرجو التمكن بعد ذلك إذاومع ذلك

نعام والنقدين معلوم، وأما فيما التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول كالأاشتراط : السابعة عشر

  .إشكاليعتبر فيه الحول كالغلات ففيه خلاف و لا

  

لفقير يعطي هذا الفقير مبلغاً، ولو كان تحصيله بالقرض  أن ذمة الفقير عن الزكاة، وهو

ني بعنوان الزكاة عن نفسه للفقير آخر بعنوان زكاته التي شغلت ذمته ا، ثم يدفع الفقير الثا

  . فتسقط الزكاة عن ذمة الفقيرينالأول

 المتقدمة دالة على عدم جواز دلةبالنتيجة تفويت لهذا المقدار من الزكاة، والأ هنإ :وفيه

  .التفويت مطلقاً

 أن الأولى ،مرجو التمكن بعد ذلك{ الفقير المشغول الذمة } كان إذاومع ذلك{

مبني على ذلك  إلى أنه  مضافاً: أي عند التمكن، وفيه} بتمامها عندههاءيشترط عليه أدا

يبقى موضوع لهذا الشرط في  لا أنه  ما ذكره بعض المحشين من،الذي عرفت ما فيهصل الأ

  . والثالثالأول

نعام والنقدين ف فيما يعتبر فيه الحول كالأاشتراط التمكن من التصر: بعة عشرالسا{

  . الكثيرة الدالة عليهدلةمن الأ وذلك لما تقدم }معلوم

 وحيث قد تقدم }إشكال ففيه خلاف و،يعتبر فيه الحول كالغلات وأما فيما لا{

  .عادةالإ  إلىالكلام في الشرط الخامس في أول الكتاب مستوفى، فلا حاجة



١١٥

 يجب  لا،يمكنه العثور عليه  بحيث لا، موضعهي كان له مال مدفون في مكان ونس إذا:الثامنة عشر

  . الحول من حينهيبعد العثور ومض إلاّ فيه الزكاة

يتمكن من التصرف فيه من جهة غفلته،   لكنه غافل عنه بالمرة، فلا كان في صندوقه مثلاً إذاوأما

  . حال عليه الحول إذاليه أمكنه التصرف فيه، يجب فيه الزكاةإفلو التفت  لاّإو

  

يمكنه العثور  نسي موضعه بحيث لا كان له مال مدفون في مكان و إذا:الثامنة عشر{

 أي من حين العثور، ويدل }بعد العثور ومضي الحول من حينه لاّإيجب فيه الزكاة   لا،عليه

  .عليه ما تقدم في الشرط الخامس في أول الكتاب

يتمكن من التصرف فيه من   لكنه غافل عنه بالمرة، فلا كان في صندوقه مثلاً إذاوأما{

 } حال عليه الحول إذاليه أمكنه التصرف فيه، يجب فيه الزكاةإو التفت  فللاّإجهة غفلته، و

تشمل مثل  في مسائل شتى، وهي لا  متفرقةأدلةالتمكن من التصرف مستفاد من  لأن وذلك

  .هذا النحو من عدم التمكن

قال في رجل  أنه )عليه السلام(عبد االله  أبي ول بأن المستفاد من موثقة زرارة، عنوالق

 لعام هاذا خرج زكّإفلا زكاة عليه حتى يخرج، ف: يقدر على أخذه؟ قال نه غائب لاماله ع

، )١(مر من السنين كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكن ما وإن واحد،

 مدفوع بأن ،بقاء متعمداً فلا زكاة عليهبقاء متعمداً، وفي المقام لم يكن الإن المناط الإوهو ك

   متعمداً وعدمه في الموثقة في موضوع بقاءالإ

                                                

  .٧أبواب من تجب عليه الزكاة حمن  ٥ الباب ٦٣ ص٦ج: الوسائل) ١(



١١٦

  . فليس هذا من عدم التمكن الذي هو قادح في وجوب الزكاة، حال أحوال إذاويجب التكرار

يتصرف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين، أو أكرهه مكره على عدم  لا أن  نذر إذا:التاسعة عشر

 من وجوب الزكاة وكونه من عدم  ففي منعه،التصرف، أو كان مشروطاً عليه في ضمن عقد لازم

  التمكن من التصرف الذي 

  

  .نه المناط مطلقاً أالمال الغائب، لا

 عطاءدمه فلم يعلم كونه المناط حتى يكون وجه الإالقصور من ناحية المال وع أن وأما

  .أول الكتاب  إلىفي المسألة عدم القصور من ناحية المال، ومن أراد الزيادة فليرجع

 لما }أحوال{ على هذا المال المغفول عنه }ذا حالإ{ في الزكاة }ارويجب التكر{

  . وليست مثل الخمس،الزكاة تتعلق بالمال كل سنة أن تقدم من

 }عدم التمكن الذي هو قادح في وجوب الزكاة{ موارد }من{ المورد }فليس هذا{

 مورد اجتمع لم يكن للمال زكاة، كما هو شأن كلثم لو تحققت الغفلة وعدم التمكن معاً 

من مصاديق هذا أو ذاك، فالظاهر لزوم  أنه اقتضائي، ولو شك في فيه الحكم الاقتضائي واللا

  .الزكاة

يتصرف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين، أو أكرهه  لا أن  نذر إذا:التاسعة عشر{

 ففي منعه من وجوب ،مكره على عدم التصرف، أو كان مشروطاً عليه في ضمن عقد لازم

  عدم التمكن من التصرف الذي {فراد أ }كاة وكونه منالز



١١٧

 لم يكن المال حاضراً عنده أو كان حاضراً  إذاالقدر المتيقن ما لأن ،إشكالهو موضوع الحكم 

  وكان بحكم الغائب عرفاً 

 ويجعل ، أو دعاءً ويوقفه من زكاته من سهم سبيل االله كتاباً أو قرآناًييشتر أن يجوز: العشرون

  بيده أو يد أولادهالتولية 

  

 لم يكن المال حاضراً عنده أو  إذاالقدر المتيقن ما لأن ،إشكالهو موضوع الحكم 

،  والظاهر الفرق بين الصورة الوسطى وبين الطرفين،}كان حاضراً وكان بحكم الغائب عرفاً

 عدم يشمل صور  الدالة على اشتراط التمكن لادلةالأ لأن ،الأولىفاللازم فيهما الزكاة دون 

عقلية فيما نحن فيه لالتمكن الشرعي كما تقدم، وكون عدم القدرة الشرعية كعدم القدرة ا

  .ممنوع

سقاط إلو أوجب مثل النذر والشرط  أنه وربما تمسك لذلك بوجه اعتباري، وهو

كل شخص من المالكين ينذر عدم التصرف فيما له  لأن الزكاة لزم لغوية تشريع الزكاة،

خر بشرط عدم تصرفه في ماله الزكوي كذلك، ومثله ما لو عاهد أو يئاً لآشهراً، أو يبيع ش

  .مثلةو غير ذلك من الأأمه أو زوجها أحلف أو ى أبوه أو 

 }و دعاءًأ اًو قرآنأيشتري من زكاته من سهم سبيل االله كتاباً  أن يجوز: العشرون{

ذلك من سبيل االله تعالى،  لأن }و يد أولادهأويوقفه ويجعل التولية بيده {ي كتاب دعاء أ

  .مثلةغيرهما من الأ  إلى، تعليم ااهدينلأجلوكذا لو اشترى فرساً وآلة حربية ووقفها 



١١٨

نعم لو اشترى خاناً أو بستاناً  ،أيضاًولو أوقفه على أولاده وغيرهم ممن يجب نفقته عليه فلا بأس به 

  ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم 

  

ليس  لأنه }وقفه على أولاده وغيرهم ممن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضاًألو و{

ربما كان منه  أنه نصاف النفقة كما في المستمسك، لكن الإذلك صرفاً للزكاة في نفقة واجبي

فيها مدة  ليهم ليدرسواإ على أولاده وغيرهم ثم سلمها  وقف كتباً دراسيةً إذاعرفاً، كما

  . يشبه الصرف عليهم فإنهضمحلال الكتاب،سنوات مما توجب ا

 خراجن ظاهر الزكاة الإإولاده، ف أو يدأ جعل التولية بيده  إذاوكذا ربما يستشكل فيما

  .اً مطلقاًإخراج وهذا ليس ،المطلق

  إلىيجعل التولية لنفسه؟ وهل يصح ذلك بالنسبة أن يحق له أنه ثم ما الدليل على

ثم يجعل التولية بعد وقفه ، راء كتاباً هو محل حاجتهم من سهم الفقيالفقير، كأن يشتر

نسان آخر غير الحاكم وغير من ينطبق عليه من الفقير لنفسه، بل يشكل جعل التولية لإ

  .ليه في سبيل االلهإتعد التولية بالنسبة  لالغني ونحوه بأن يجعل تولية الكتاب في المثال السابق 

ذا كان بعض شأنه إللفقير أو سبيل االله، ف كون كل شأن دلةظاهر الأن إ :والحاصل

  .شكل في الصدقألغيرهما 

ووقفه على من تجب نفقته عليه { أو ما أشبههما }نعم، لو اشترى خاناً أو بستاناً{

   أو نفقته أو نفقة من }في نفقتهم{جرته أو سكناه أو ما أشبه أ ،}لصرف نمائه



١١٩

  .إشكالفيه 

ذن الحاكم إب إلاّ يجوز للفقير المقاصة من ماله من أداء الزكاة لا كان ممتنعاً  إذا:الحادية والعشرون

  . في كل مورديالشرع

   الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج أو نحوهما من القربإعطاءيجوز  لا: الثانية والعشرون

  

 بل الظاهر المنع لما ذكرناه، كما قواه السادة }إشكالفيه {تستحق الزكاة  لا

  .جردي والحكيم والجمال وغيرهمالبرو

 وابن السبيل }يجوز للفقير  كان ممتنعاً من أداء الزكاة لا إذا:الحادية والعشرون{

ولاية للفقير على  لا لأنه }ذن الحاكم الشرعي في كل موردإب لاّإالمقاصة من ماله {وغيرهما 

لشرعي لعدم وجوده أو ن الحاكم ا إذ لم يمكن إذانما يكون بالقبض، لكنإ وملكه لها ،المال

  .ليهم بعد التعذر عن الحاكمإما أشبه جاز من باب عدول المؤمنين الذين تصل الولاية 

نسان  كان الإإذا إلاّ نسان،نسان لإإوكذا الحكم في باب الخمس وسائر ما يجب على 

 ق له يح فإنهيعطي زيداً هذه الشاة ثم عصى في تسليمها له، أن  نذر إذاالمستحق معيناً، كما

  .يأخذهاأن 

 الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج أو إعطاءيجوز  لا: الثانية والعشرون{

يصرف في المأكل والملبس والمسكن وما أشبه،  أن سهم الفقراء يجب لأن }نحوهما من القرب

  .دليل مفقود  إلىغير ذلك يحتاج  إلىيفالتعد

 الحج والزيارة وشبههما  إذ وغيرهما الجواز،لكن الظاهر تبعاً للمستمسك والبروجردي

  .من شئون الفقيرأيضاً 



١٢٠

  .ويجوز من سهم سبيل االله

ها للظالم لتخليص ؤعطاإ حتى ،يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل االله في كل قربة: الثالثة والعشرون

  .ذا إلاّ  لم يمكن دفع شره إذاالمؤمنين من شره

  

 إذا إلاّ  اللهم،ه لذلك لانتفاء الموضوعؤعطاإيجوز  ة لانعم، بعد غنى الفقير بزكاة سابق

  إذا المؤنةي يجعله غير مكف،بأن نقص مقدار الحج والزيارة وشبههما مما هو شأن الفقير: قلنا

  .قربلم يكن له بقدرهما، وهذا هو الأ

 بقصد الزكاة بدون عطاء، كما يجوز الإإشكال بلا }ويجوز من سهم سبيل االله{

  .دلة الأطلاقمن سهم سبيل االله، أو سهم الفقراء، لإ أنه تعيين

ها ؤعطاإيجوز صرف الزكاة من سهم سبيل االله في كل قربة حتى : الثالثة والعشرون{

ن تخليص المؤمن من الظالم إ ف}ذا إلاّ  لم يمكن دفع شره إذاللظالم لتخليص المؤمنين من شره

  . سبل االله تعالىأظهرمن 

 سجن الظالم غنياً،  إذا غنياً أشكل ذلك، كماهالمراد خلاص كان المؤمن  إذانعم،

  فإنه الظالم ديناراً، وكان الغني يقدر على ذلك لكنه يبخل،إعطاءوتوقف خلاصه على 

  .يشكل خلاصه من الزكاة

 لأنه  الظالم من سهم الفقراء،إعطاء كان المؤمن المراد خلاصه فقيراً، جاز  أنه إذاكما

  .صرف في مصلحة الفقير

 ويبخل من الصرف من ماله، فهل يجوز درء الخطر عنه من  في خطر كان غني إذاثم

عدام فيما لو لم يبذل له المال فيما لو لم يعالج مات، أو حكم عليه بالإ  تمرض إذاالزكاة، كما

  السهم أن نقاذ المسلم واجب، ومنإ أن عدم؟ احتمالان، منأ



١٢١

ر نخله أو كرمه، أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان يكون نصف ثم أن لو نذر: الرابعة والعشرون

مالك له حين تعلق  لأنه ،أيضاً وجبت الزكاة على ذلك الشخص ،غ ذلك النصابلنذر النتيجة، وب

   فلا تجب على ذلك الشخص ، وأما لو كان بعنوان نذر الفعل،الوجوب

  

 بقصد القرض،يبعد جواز الصرف   ليس مصداقاً له، ولاللفقراء وما أشبه، وهذا الغني

يكون  جمع بين الحقين، كأكل المخمصة، وعليه فلا يستشكل بأن القرض عقد، وهنا لالأنه 

  . عن الغني ونيابةً، عن نفسهصالةًأ ، الحاكم ولي الممتنع، فهو يتولى طرفي القرض إذالعقد،

أو نصف حب زرعه  أو كرمه، هيكون نصف ثمر نخل أن لو نذر: الرابعة والعشرون{

 }لشخصانوان نذر النتيجة، وبلغ ذلك النصاب وجبت الزكاة على ذلك لشخص بع

 في نذر النتيجة غير وارد، كما ذكرناه في بعض شكاللاستجماعه شرائط الوجوب، والإ

  .الفقه مباحث

 أنه نصفه الباقي، لكن من الواضح  إلى أي كما تجب على المالك بالنسبة}أيضاً{

  .على ذاك على هذا ولا يجب، لا  فلالاّإيشترط كون النصف بمقدار النصاب و

  . والفرض كونه جامعاً لسائر الشرائط}نه مالك له حين تعلق الوجوبلأ{

  .يكون نصف ثمره لزيد مثلا أن ومثل النذر الشرط بأن شرط

يملك بمجرد  لا لأنه }تجب على ذلك الشخص وأما لو كان بعنوان نذر الفعل فلا{

  لم يملكه بعد،  أنه المفروضالنذر، بل يتوقف على التمليك، و



١٢٢

  .إشكالالمقدار المنذور   إلىوفي وجوا على المالك بالنسبة

يوكل شخصاً يقبض له الزكاة من أي شخص وفي أي مكان  أن يجوز للفقير: الخامسة والعشرون

  ياه مع علمه بالحالإقباضه إ ويجوز للمالك ،كان

  

صل الأ  إلى كان المرجع الرجوع،جةعلى نحو نذر الفعل أو نذر النتي أنه ولو شك في

  .ة كل واحد منهما عن الزكاةء واللازم القول ببرا،فيهماصل الحكمي لتعارض الأ

ما خارج عن ملكه، إالمال  أن  من جهة،لم تتعلق به الزكاة أنه ه يعلمفلأنأما المالك 

  .ما ممنوع عن التصريف فيهإو

  . فتأمل، ملكه حتى تجب عليه زكاتهالمال دخل في أن يعلم ه لافلأنله  وأما المنذور

النذر قوى أن  لكن الأ}إشكالالمقدار المنذور   إلىوفي وجوا على المالك بالنسبة{

النذر كان  أن  فترتفع القدرة التي هي شرط في تعلق الزكاة، ولو شك في،مانع عن التصرف

  .ت مسألة مجهولي التاريخ أو معلوم أحدهماء جا،سابقاً أو التعلق

يوكل شخصاً يقبض له الزكاة من أي شخص  أن يجوز للفقير: لخامسة والعشرونا{

 الوكالة أدلة طلاقجناس الزكوية، وذلك لإوزكاة أي شيء من الأ }وفي أي مكان كان

  .بعد عدم صدق الغرر الذي هو الميزان في البطلان تضر الشاملة للمقام، وجهالة المتعلق لا

   بأنه وكيل، لكن الظاهر }علمه بالحالياه مع إقباضه إويجوز للمالك {



١٢٣

يجعل الفقير للوكيل  أن مانع من  ولا،الفقير  إلىتلفت في يد الوكيل قبل الوصول وإن وتبرأ ذمته

  .جعلا على ذلك

   الفضولية في دفع الزكاةيتجر لا: السادسة والعشرون

  

  إلى الزكاة المقصود من التشريع وصول إذيكن الوكيل ثقة، لم  إذاعدم الجواز فيما

 ومن هذا ،يوكل ولو غير الثقة أن نسان الذي يحق له للإي فليست كالمال الشخص،المصارف

  .يحتمل صرفها في المصارف غير المشروعةنه إ  في توكيل غير الثقة، حيثشكاليعلم الإ

 يد الوكيل يد  إذ}الفقير  إلى في يد الوكيل قبل الوصولتتلف وإن وتبرأ ذمته{

  .لم يضمن لاّإ و،ط كان ضامناًَ تعدى أو فر إذالوكيلصيل، لكن االأ

  الجعالة، بل ولاأدلة طلاق لإ} على ذلكيجعل الفقير للوكيل جعلاً أن ولا مانع من{

يجعل الجعل له من نفس  أن يصح أنه  كان معلوماً، والظاهر إذاة لهرجمانع من جعل الأ

 أن ف الفقير، فلا يشترط في الوكيلعرفاً من مصار لأنه الزكاة المستحصلة لحق الوكالة،

  .يكون من مصارف الزكاة

 لما ذكروه من عدم جريان ،}تجري الفضولية في دفع الزكاة لا: السادسة والعشرون{

 ، فيها الفضوليةى فلا تتأت،العبادة مطلوبة من نفس الشخص لأن يقاعات،الفضولية في الإ

  .صالة عدم الصحة ولأ،والزكاة من العبادات

 كما نبهنا ،يقاعات أول الكلام في الإ عدم جريان الفضولية إذلا يخفى، لكل ماوفي ا

 والعبادة المالية ،يقاعالمقام أشبه بالعقد من الإ أن على ذلك في شرحنا على المكاسب، مع

مجال له  لاصل تقبل النيابة عارية عن الدليل، والأ العبادة لا أن ليست كالعبادة البدنية، فكلية

  فيما خرج بالدليل، والمقام ليس  لاإ ،بناء العقلاء على الصحةبعد كون 



١٢٤

 نعم لو كان المال ،نه فأجاز بعد ذلك لم يصح إذ زكاة شخص من ماله من غير فضوليأعطىفلو 

  . كان باقياً على فقره إذاباقياً في يد الفقير أو تالفاً مع ضمانه بأن يكون عالماً بالحال يجوز له الاحتساب

  

 ومن هنا احتمل الجواهر واستوجه المستمسك جريان الفضولية فيها، بل مما خرج،

 لم  إذا الزكاة المتعلقة بالمال المشترىي المشترإعطاءدل على  يؤيد جريان الفضولية هنا ما

  .يدفعها البائع

 كما هو اختيار الماتن وكثير من ، على عدم جريان الفضولية}ـف{وكيف كان 

  .ردي وابن العم والجمال وغيرهمالمعلقين كالسادة البروج

 } فأجاز بعد ذلك لم يصح،نه إذ فضولي زكاة شخص من ماله من غيرأعطىلو {

  .من مال من تعلقت الزكاة به  دفع الفضول الزكاة من مال نفسه، لا إذاوكذا

 بأن } أو تالفاً مع ضمانه بأن يكون عالماً بالحال،نعم لو كان المال باقياً في يد الفقير{

ا مدفوعة فضولة، ومع ذلك تصرف في المال تصرفاً أ الفقير بعدم صحة الفضولية، وعلم

  .متلفاً

لم يعلم بالحال، لقاعدة اليد،  وإن ،تلفه موجب للضمان مطلقاً أن يخفى لكن لا

  .ن المغرور ليس بضامن أوقاعدة الغرور تجعل قرار الضمان على الغار، لا

ذا إ{ديناً   عيناً أو}يجوز له الاحتساب{طلقاً وعليه يصح للمالك الاحتساب عليه م

  ذا كان إاللازم مراعاة التطابق المقداري، ف أن  كما،}كان باقياً على فقره



١٢٥

  إلىادفعه:  أو أعطاه له، وقال، زكاته من مالهإخراج وكل المالك شخصاً في  إذا:السابعة والعشرون

  كان فقيراًن إ خذ منه لنفسه يجوز له الأ،الفقراء

  

 وحال الاحتساب تسوى الشاة ،عطاه ديناراًأ تسوى الشاة بدينار فعطاءحال الإ

زكاة حين الاحتساب  لأنه كمل الناقص،أبنصف دينار، أو بدينار ونصف، استرجع الزائد و

  .عطاءحين الإ لا

 أو أعطاه له، ، زكاته من مالهإخراجل المالك شخصاً في  وكّ إذا:السابعة والعشرون{

 كما هو ،إشكال بلا }كان فقيراًن إ خذ منه لنفسه يجوز له الأ،الفقراء  إلىادفعه: وقال

  .المشهور، ويدل عليه جملة من النصوص

الرجل يعطي الزكاة : )عليه السلام(بي عبد االله قلت لأ:  قال،كصحيح سعيد بن يسار

  .)١(نعم: فيقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئاً؟ قال

 يفرقه  مالاًيعطأ، في رجل )عليه السلام(براهيم إ أبي  عن،وصحيح حسين بن عثمان

يأخذ منه لنفسه مثل ما : لم يسم له؟ قال وإن يأخذ منه شيئاً لنفسه أن  أله،فيمن يحل له

  .)٢(يعطي غيره

، عن الرجل يعطي الرجل )عليه السلام(الحسن  أبا سألت: وصحيح ابن الحجاج قال

يأخذ  أن بأس لا:  قال،وهو ممن تحل له الصدقةالدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها 

 يضعها في مواضع مسماة أن مرهأ  إذايأخذ أن يجوز له ولا:  قال،لنفسه كما يعطي غيره

  .)٣(ذنهإبإلاّ 

                                                

  .١المستحقين للزكاة حمن أبواب  ٤٠ الباب ٢٠٠ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ للزكاة حالمستحقينمن أبواب  ٤٠ الباب ٢٠٠ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٣المستحقين للزكاة حمن أبواب  ٤٠ الباب ٢٠٠ ص٦ج: الوسائل) ٣(



١٢٦

غيره   إلى احتمل كون غرضه الدفع إذا وأما،الفقراء  إلىيصالمع علمه بأن غرضه الإ

  .فلا يجوز

 يقسمه  مالاًأعطى، في رجل )عليه السلام(الحسن   أبيورواية حسين بن عثمان، عن

 ىيأخذ لنفسه مثل ما أعط: يأخذ شيئاً منه لنفسه ولم يسم له؟ قال أن من يحل له، أله في

  .غيره

ينطبق، والمنطبق قد يكون المعطي يوكله  ينطبق، وأما لا أن ماإالمال المعطى، ن إ ثم

 في صورة عدم إشكال وكله وكالة خاصة، لاوكالة عامة، وقد يوكله وكالة مهملة، وقد ي

 وكله وكالة عامة، أو وكالة  إذا في جواز أخذهإشكال الانطباق، وفي صورة الانطباق لا

 كان من باب اشتباه إذا إلاّ خذ وكله وكالة خاصة لم يجز له الأ أنه إذامهملة، كما

غناه حيث كان ممن يحسبهم اعتقد  لأنه يأخذ الوكيل شيئاً لا أن  بأن أراد المعطي،المصداق

  .شارةن المقام من باب اختلاف الوصف والإإغنياء من التعفف، فأالجاهل 

 فلا ، صرح بموارد خاصة إذاخذ منهيجوز له الأ لا أنه ثم الظاهر من النص والفتوى

  . فلا مدخلية لنظر المعطي،يستشكل بأن الزكاة موضوعة للفقير

 مطلقاً، سواء }الفقراء  إلىيصاله بأن غرضه الإمع علم{: أما ما ذكره المصنف بقوله

 النص والفتوى، طلاق لإ،هذا العلم  إلىيحتاج لانه إ :كان الفقير هو الوكيل أو غيره، ففيه

  .رادة الغير فقطإبل الصورة الخارجية صورة 

 أن  كما، محل نظر}غيره فلا يجوز  إلى احتمل كون غرضه الدفع إذاماأو{: فقوله

ذا فهمت من أي قرينة إنفسه ف  إلىالمدار على الوكالة المطلقة الشاملة للدفع: قول المستمسك

  المدار ن إ  ممنوع، حيث.)١( فلالاّإخذ، وكانت جاز الأ

                                                

  .٣٧٦ ص٩ج: المستمسك) ١(



١٢٧

 إطلاقنما الخارج صورة تعيين الغير لما عرفت من إعلى الوكالة مطلقة أو مهملة، و

  .النص والفتوى

  .عدم الخصوصيةصل  فالأ،الوكالة خاصة أم لا أن ولو شك الوكيل في

  .عدم الانطباقصل  فالأ،المال ينطبق عليه أم لا أن ولو شك في

 أنه  فلم يدر،ليه مالاًإ دفع  إذا كما، علم الانطباق إذاخصوصية لوجه المال لانه إ ثم

  .و زكاة لكنه كان مصرفاً لكليهماأخمس 

 ،إشكاللة مطلقة فلا كانت الوكان إ زيد من ما يعطيه لغيره؟خذ الأأثم هل يجوز له 

 ومن الانطباق بعد ، ففيه احتمالان، من النص الظاهر في التعيين،كانت الوكالة مهملةوإن 

رادة المالك التقسيم بالسوية، كما إصورة   إلى محتمل الانصرافالأمر و،عدم تخصيص المالك

الة، فهل همال الوكإخذ في صورة أخذ الزيادة فلو أهو المتعارف، ولو قلنا بلزوم عدم 

  .عدم الضمانصل  لكن لو شك فالأ،و حرام تكليفاً فقط؟ احتمالانأ ،بضمن

عم من العين والقيمة، فلو كانت أخذ بمقدار ما يعطي غيره كون الأن إ ثم الظاهر

 وإن خذ شاة،أنسان شاة إ كل أعطى غيره، ولو كانت شياه ويخذ بقدر ما يعطأدنانير 

صورته،  خذ لاالمراد نتيجة الأ أن الظاهر أن  كما،لعرفيثمن من غيرها لصدق المثل اأكانت 

ولاده ديناراً أيأخذ لنفسه ولكن واحد واحد من  أن  لم يجز له، عشرة لعشرةأعطىفلو 

  د محسوبين من نفسه الأولاديناراً فيما كان 



١٢٨

ده سنة وجب  أو تدريجاً وبقيت عنلو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعةً: الثامنة والعشرون

  .نعام والنقدين زكاا، وهكذا في سائر الأإخراجعليه 

  

  . من غيرهأكثرخذ أ أنه النتيجةن إ حيث

  .وفي المقام فروع كثيرة نكتفي منها ذا القدر، واالله العالم

و تدريجاً وبقيت أ ربعين شاة دفعةًألو قبض الفقير بعنوان الزكاة : الثامنة والعشرون{

 }نعام والنقدين وهكذا في سائر الأ، زكااإخراجعليه وجب {للشرائط  جامعة }ده سنةنع

  .والغلات

 عدا ما إشكال  ولا،خلاف في ذلك ظاهراً ، ولادلةتعلق الوجوب لعموم الأ: قلت

 غنياء للفقراء،الزكاة من الأ أن وجوب الزكاة عليه خلاف ظاهر ما دل علىن إ :ربما يقال

  . ليس غنياًفإنه

االله عز وجل فرض ن إ :، في حديث)عليه السلام(م، عن الصادق كصحيح ابن مسل

  .)١(غنياء ما يسعهمللفقراء في أموال الأ

علة الزكاة من أجل قوت ن إ :)عليه السلام(مام الرضا الإ  إلىوكمكاتبة ابن سنان،

  .هماغير  إلى.)٢(غنياءالفقراء وتحصين أموال الأ

ينافي عموم الحكم كما هو الشأن في   ذلك لا،العلة أو الحكمة في التشريعن إ :وفيه

  .ضرب القانون

   الفقير ثم أخذه من مورد آخر لتتميم إعطاء بأن شكالومنه يظهر اندفاع الإ

                                                

  .١أبواب المستحقين للزكاة حمن  ١ الباب ١٤٤ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٧أبواب ما تجب فيه الزكاة حمن  ١ الباب ٥ ص٦ج: الوسائل) ٢(



١٢٩

 وكان نصيب كل منهما بقدر ، مشتركاً بين اثنين مثلايلو كان مال زكو: التاسعة والعشرون

ن إ ف،خر قبل القسمة ثم اقتسماهذن الآإ ب أحدهما زكاة حصته من مال آخر أو منهأعطى ف،النصاب

 من حيث تعلق إشكال ففيه ييؤد لا أنه علم وإن ،إشكال زكاته فلا يشريكه يؤد أن احتمل المزكى

  . فيكون مقدار منها في حصته،الزكاة بالعين

  

 المصالح والمفاسد لأجلحكام  شرع الأسلاممؤنة سنته أشبه بالعمل الصوري، والإ

  .مور الصوريةالأ الواقعية، لا

 وكان نصيب كل ، مشتركاً بين اثنين مثلايلو كان مال زكو: التاسعة والعشرون{

خر قبل  أحدهما زكاة حصته من مال آخر أو منه بأذن الآأعطى ف،منهما بقدر النصاب

 في طهارة مال }إشكالشريكه يؤدي زكاته فلا  أن ن احتمل المزكيإ ثم اقتسماه ف،القسمة

خرى بقدر نسبة ما في ماله من حصة الشريك، وذلك أتزكية   إلىياجه وعدم احتىالمزك

دى زكاة ماله، ومثله ما لو انتقل مال أ أنه لحمل فعل المسلم على الصحة التي هي عبارة عن

  .رث أو ما أشبهإشتراء أو االشريك بصلح أو هبة أو   إلىالشريك

 فيكون مقدار منها ،العين من حيث تعلق الزكاة بإشكالففيه ي يؤد لا أنه ن علمإو{

يكون قد وجب على هذا الشريك  أن ذا كان المال ثمانين فأخذ أربعين، احتملإ ف}في حصته

ذا انتقل إالشاة التي هي زكاة أربعين الشريك مشاعة في الكل، ف لأن  نصف شاة،يالمزك

ستمسك حصته، لكن الظاهر تبعاً للمإلى  فقد انتقل نصف الشاة يالمزك  إلىأربعون منها

   لأن علام عدم الوجوب،وبعض الأ



١٣٠

كان لو أسلم سقطت عنه، وعلى  وإن ، ولا تصح منه،الكافر مكلف بالزكاة أن مر قد: الثلاثون

   له أو أخذها من ماله قهراًعطاءجباره على الإإهذا فيجوز للحاكم 

  

اعاً نه كان مش أالأمرموضوع الحق مال المالك وبعد القسمة المال على حاله، منتهى 

  .فصار معيناً، وكذلك في باب الخمس وسائر الحقوق

المال الذي  وإن ،يزكي يخمس أو لا نسان لاإبأس بالشراكة مع  لا أنه ومنه يظهر

  .خرحق المال الآ حق نفسه لا لاّإيتعلق به  رباح لاالأ يحصله المزكي والمخمس من

فيه ن إ  قهري، فحيثالمزكي بسبب اختياري أو  إلىأما لو انتقل مال تارك الزكاة

 اشترى  إذا، ويؤيده ما دل على وجوب الزكاة على المشتريخراجالزكاة وجب عليه الإ

  .المال الذي لم يزك

لو تلف  إذ أنه يبقى مال الشريك أو يتلف، أن فرق بين بناءً على ما ذكرناه لانه إ ثم

  إذا وليس مثلما،تقالوجه للان  لا فإنهمال الشريك،  إلىتنتقل تعلقت الزكاة بذمته، ولا

بقية   إلىكلما احترق جزء انتقل الحقنه إ  حيث،القصب في أطنان كثيرة من اشترى طناً

نما تكون في مال الشريك، إترتبط بمال المزكي، و الزكاة لا أن  المفروض إذطنان الموجودة،الأ

  .يخفى  لم يكن له شريك كما لا إذافحاله حال ما

كان لو أسلم سقطت  وإن تصح منه، افر مكلف بالزكاة ولاالك أن مر قد: الثلاثون{

  .مر الكلام في ذلك مفصلا  وقد، عما قبلهسلام الإ لقاعدة جب}عنه

   له أو أخذها من ماله قهراً عطاءجباره على الإإوعلى هذا فيجوز للحاكم {



١٣١

كان  وإن ،تركتهخذ من لم يؤخذ منه حتى مات كافراً جاز الأ وإن  للنية،عليه ويكون هو المتولي

مقدار   إلىكان شراؤه بالنسبة لو اشترى مسلم تمام النصاب منه أنه  كما،وارثه مسلماً وجب عليه

  الزكاة فضولياً

  

  .تؤخذ من الكافر نه لاأ في ذلك، وشكالمر الإ  قد}عليه

 } للنيةويكون هو المتولي{:  من قوله،ع عليه من الفروع فيما فرشكالومنه يعرف الإ

  .تجب على غير الحاكم قطعاً  ولا،النية  إلىتتمشى منه النية، والزكاة تحتاج كافر لااللأن 

 بل وجب على مذاق }خذ من تركتهن لم يؤخذ منه حتى مات كافراً جاز الأإو{

  .المصنف

ها إخراجالزكاة في المال، فالواجب عليه  لأن }ن كان وارثه مسلماً وجب عليهإو{

 }مقدار الزكاة فضولياً  إلىم النصاب منه كان شراؤه بالنسبةلو اشترى مسلم تما أنه كما{

 اشترى  إذاوعلق جملة من المعلقين كالسادة ابن العم والجمال والاصطهباناتي بأنه كذلك

 لو اشترى البعض لم تأت  إذليس كذلك، بل قيد المصنف تام، أنه بعضه، لكن الظاهر

الاشتراء من   إلى الكافر، وكذلك بالنسبةىلد يالزكاة في هذا البعض، بل تبقى معلقة بما بق

  . المسلم

 ،ربعين شاة تسعاً وثلاثين ونصفاًنعم لو لم يبق مقدار الزكاة، كما لو اشترى من الأ

  . يكون في النصف فضولياًفإنه



١٣٢

  . الزكاة، وقد مر سابقاًإخراج اشترى من المسلم قبل  إذاوحكمه حكم ما

 ما ولم يكن عنده ييف لمال الذي تعلق به الزكاة والخمس مقدار لا من اي بق إذا:الحادية والثلاثون

  .غيره فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة

  

ن إ  ثم}مر سابقاً  الزكاة، وقدإخراج اشترى من المسلم قبل  إذاوحكمه حكم ما{

 لأن يأخذ الزكاة من أيهما، أن لو اشتراه كافر من كافر حق للحاكم أنه مقتضى ما ذكره

  .ما في ذلك حكم المسلمين، وحكم المسلم والكافرحكمه

يفي   بقي من المال الذي تعلق به الزكاة والخمس مقدار لا إذا:الحادية والثلاثون{

 مع ي لو كان عنده غيره بمقدار يف إذ}ولم يكن عنده غيره{ بأحدهما فقط ي بل يف}ما

 هذا من المال ييعط أن  من غير فرق بين، كليهماييؤد أن  ما وجب عليهالأولالمال 

 وذاك من المال الثاني أو بالعكس، أو يوزع لكل من كل مع اتحاد النسبة، أو اختلاف الأول

  .النسبة

 ولقاعدة العدل ، للمناط في حق الغرماء}فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة{

  .ن ترجيح أحدهما ترجيح بلا مرجح، ولأنصافوالإ

نص   لا إذغير مقطوع به، والقاعدة استنباطية،لكن ربما يستشكل ذلك بأن المناط 

على عدم  ، ولادليل على استحالته عقلاً عليها، والترجيح بلا مرجح في أمثال المقام لا

 كل أحدهما، والمشهور من المعلقين إعطاء بعض من كل أولى من إعطاءجوازه شرعاً، وليس 

  تمسك، الساكتين على المصنف اختيار التوزيع خلافاً لظاهر المس



١٣٣

ذا إ مخير بين التوزيع وتقديم أحدهما، و فإنه، مايعنده ما يف  كانا في ذمته ولم يكن إذابخلاف ما

ه من دين الناس والكفارة والنذر والمظالم وضاق ماله عن أداء يكان عليه خمس أو زكاة ومع ذلك عل

لم تكن  وإن ،هما على البقيةن كانت العين التي فيها الخمس أو الزكاة موجودة وجب تقديمإالجميع ف

  موجودة فهو مخير بين تقديم أيهما شاء

  

 وإن  ما ذكره المصنف،يالاحتياط يقتض أن  فيإشكال حيث رجح التخيير، ولا

عطاه أ سيداً في كان المزك إذا التخيير، ولو أعطاه لجامع الوصفين، كماية تقتضءكانت البرا

  .للسيد كفى قطعاً

 } مخير بين التوزيع فإنه، ماييف ذمته ولم يكن عنده ما كانا في  إذابخلاف ما{

لم يتعلق تكليف بالعين، فالمرجع  لأنه }تقديم أحدهما{ بين }و{بالنسبة أو بغير النسبة 

  . هنا أيضاًتيانآقاعدة العدل ومناط الغرماء ن إ :يقالأن  إلاّ قواعد التزاحم، اللهم

 من دين الناس والكفارة والنذر والمظالم ذا كان عليه خمس أو زكاة ومع ذلك عليهإو{

و كان متعلق أ }و الزكاةأن كانت العين التي فيها الخمس إداء الجميع فأوضاق ماله عن 

الحق متعلق ذا  لأن }على البقية{ وتقديم متعلق النذر }موجودة وجب تقديمهما{النذر 

  .وجه لمزاحمة سائر الحقوق الذمية معه  فلا،المال عيناً

   أو التوزيع بالنسبة } شاءأيهمابين تقديم   لم تكن موجودة فهو مخيرنإو{



١٣٤

مور وضاقت التركة وجب  مات وكان عليه هذه الأ إذا نعم،كان أولى وإن  يجب التوزيعولا

  .كان في عرضهاأيضاً ذا كان عليه حج واجب إ و، كما في غرماء المفلس،التوزيع بالنسبة

  

 التخيير، ويحتمل لزوم التوزيع بالنسبة لقاعدة العدل أو غير النسبة لما تقدم في وجه

لناس وحق الله، وذلك بخلاف حق لحقان حق  لأنه  كما يحتمل تقديم حق الناس،،والمناط

فطار شهر رمضان وجب ذا كان لبعضه بدل كالكفارة لإإاالله الذي هو حق واحد فقط، و

  .بدل له مما له بدل همية ما لابدله لأ  إلىلوالعد

 كان بعضها متقدماً على  إذا كانت الحقوق في عرض واحد، أما إذاهذا فيما نإ ثم

  . قدم المقدم،ن، ودين بعد شهر كان عليه خمس الآ إذابعض في الزمان، كما

  . لقاعدة العدل والمناط}كان أولى وإن يجب التوزيع ولا{

 ،كيدةة الأكان الوارد في حدها وعقاا الشد وإن الظاهر عدم تقديم الزكاة،ن إ ثم

  .ا ليست بحيث يفهم منها التقدم لدى المزاحمةلأ

 كما ، وجب التوزيع بالنسبة،مور وضاقت التركة مات وكان عليه هذه الأ إذانعم{

ذلك ن إ : الغرماء، لكن ربما يقالأدلةن وجوب التوزيع هنا مستقاد من إ ف}في غرماء المفلس

وم بين حقوق االله وبين حقوق الناس، متوقف على فهم المناط القطعي، وذلك غير معل

  .فيكون الوارث مخيراً، كما هو كان مخيراً في حال حياته

   لوحدة الملاك في الحج }كان في عرضهاأيضاً ذا كان عليه حج واجب إو{



١٣٥

   الزكاة للسائل بكفهإعطاءمانع من  لا أنه الظاهر :الثانية والثلاثون

  

 لما دل على تقديم الحج على الدين عند وغيره، وقد أفتى بذلك المشهور، خلافاً

  .المزاحمة

لو مات وعليه دين وعنده شيء تعلق به الخمس أو الزكاة  أنه تبين مما سبق قدنه إ ثم

 لسبق ،مور تمنع عن تعلق الدين بالتركة هذه الأ إذمور على الدين،أو النذر قدمت هذه الأ

ومثله لو تعلق الخمس ثم النذر، كما لو رتبتها على رتبة الدين، كما اختاره السيد الحكيم، 

ن الدينار الباقي متعلق إ ف، ثم تلفت أربعة منها، ديناراً من هذه الخمسة للفقيرييعط أن نذر

  .ه للنذر، ومثل الخمس الزكاةإخراجيصح  الخمس فلا

خر وتلف المال حتى لم يبق ، ثم تعلق الآولو تعلق بالمال أحد من الزكاة والخمس أولاً

 ،مقدار أحدهما، فهل يكون الحق للسابق، أو يكون كما لو تعلقت دفعة واحدة لاّإمنه 

  .احتمالان

، دلة الأطلاق لإ} الزكاة للسائل بكفهإعطاءمانع من  لا أنه الظاهر: الثانية والثلاثون{

  .وهذا هو المشهور، وفي بعض الروايات نص على ذلك

الوارد في تفسير الفقير  )عليه السلام(كصحيح محمد بن مسلم، عن الصادق 

  .)١(والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل: )عليه السلام(والمسكين، قال 

  آتى الْمالَ علىو«:  المروي في المستدرك، في قوله تعالى)عليه السلام(مام وفي تفسير الإ

  والمساكين مساكين الناس، وابن السبيل اتاز  :)٢(»حبهِ

                                                

  .٢حقين للزكاة حأبواب المستمن  ١ الباب ١٤٤ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .١٧٧الآية : سورة البقرة) ٢(



١٣٦

حرمة   إلى في زاد المعاد في باب زكاة الفطرة لعل نظرهي ومن منع من ذلك كالس،وكذا في الفطرة

  السؤال واشتراط العدالة في الفقير 

  

لذين يتكففون ويسألون الصدقات، وفي الرقاب ا والسائلين ،هنفقة مع المنقطع به لا

  . الحديث،)١(المكاتبين

اد المعاد في باب زكاة الفطرة  في زي ومن منع من ذلك كالس،وكذا في الفطرة{

، اًن السؤال من غير احتياج حرام، وقد عقد له الوسائل بابإ ف}حرمة السؤال  إلىلعل نظره

ما :  في رواية السلولي)عليه السلام(حاديث التي منها قول الصادق وذكر فيه جملة من الأ

  .)٢( له ا النارليها ويبعث االلهإمن عبد يسأل من غير حاجة فيموت حتى يحوجه االله 

من سأل من غير فقر فكأنما يشرب : خر في رواية ابن فهدالآ) عليه السلام(وقوله 

  .)٣(الخمر

ليهم يوم إينظر االله  ثلاثة لا: خر في رواية محمد بن الحلبيالآ) عليه السلام(وقوله 

 والذي ليم، الديوث من الرجال، والفاحش المتفحش،أيزكيهم ولهم عذاب  القيامة، ولا

  .غيرها  إلى.)٤(يسأل الناس وفي يده ظهر غني

 دتصاقليه المبسوط والخلاف والحلبي والاإ كما ذهب }واشتراط العدالة في الفقير{

   بل ،بي الصلاح وغيرهمأوالمرتضى والقاضي وابن حمزة والحلي و

                                                

  .٨ من أبواب المستحقين للزكاة ح١ الباب ٥٢١ ص١ج: المستدرك) ١(

  .١أبواب الصدقة حمن  ٣١ الباب ٣٠٥ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٦أبواب الصدقة حمن  ٣١ الباب ٣٠٦ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .١٠أبواب الصدقة حمن  ٣١ الباب ٣٠٦ ص٦ج: الوسائل) ٤(



١٣٧

   فلا دليل عليه بالخصوصلاّإو

  

الاحتياط، وبما دل على منع معونة  عليه، واستدل له بقاعدة جماععن الانتصار الإ

  .الفاسق

  بالخصوص، كخبر ابنبأن له دليلاً:  لكن ربما يقال،} فلا دليل عليه بالخصوصلاّإو{

 التراب، إلاّ لا واالله: ال منها شيئاً؟ قالفنعطي السؤ: )عليه السلام(يعفور، عن الصادق أبي 

  .)١(ن رحمته فأعطه كسرةإترحمه، فأن إلاّ 

تعط من الزكاة أحداً ممن  لا:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي خديجة، عن  أبيوخبر

لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم وإن  : ـ)عليه السلام(قال  إلى أن  ـتعول

  .)٢(يسألون أحداً شيئاً عفاء عن المسألة لاإليس م بأس 

 ، حرفته لمؤنتهيترف الذي تكفكونه من المح  إلىيكون نظر السي أن يحتملنه إ ثم

مراده من السائل بكفه من اتخذ السؤال حرفة، ولم يستبعد بعض المعلقين عدم  أن لظهور

  .عطائه في صورة اتخاذه السؤال حرفةإجواز 

الوجه   لا،وجه منعه هي الرواية أن خبار،مذاق السي العامل بالأ  إلىقربوالأ: أقول

  .الوجه الثالث  ولاالأول

ظاهر المشهور عدم اشتراط العدالة لعدم ن إ :الأوليف كان، فيرد على الوجه وك

  لا إذمعونة الفاسق، أنه  ومن، حاكم عليهدلة الأإطلاق  إذتمامية ما استدل به من الاحتياط،

 شرط فليس السائل بدون كونه غنياً العدالة أن عانة الفاسق في غير فسقه، ولو فرضإيحرم 

   دلةا عرفت من ظهور الأ للحرام، لمعاملاً

                                                

  .٦أبواب المستحقين للزكاة حمن  ٥ الباب ١٥٣ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٦أبواب المستحقين للزكاة حمن  ١٤ الباب ١٦٨ ص٦ج: الوسائل) ٢(



١٣٨

 في يلم أر من استثناه فيما رأيته من كلمات العلماء سوى الس: )قدس سره(بل قال المحقق القمى 

  ولعله سهو منه وكأنه كان يريد:  قال)زاد المعاد(

  

  إذاكان في بعض الروايات ما يدل على العقاب وإن في حرمة السؤال عن ظهر غنى،

  .امسأل وله قوت ثلاثة أي

هل البيت عطائها لغير الموالي لأإيعفور وارد في  أبي خبر أن :ويرد على الوجه الثاني

عليه (جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي؟ قال : قالنه إ ، حيث)عليهم السلام(

 وكرر فأعد عليهم: ن فضل عنهم؟ فقالإف: قلت: ، قالصحابكهي لأ: )السلام

  .)١(لخإ ،فنعطي السؤال منها:  قلت،مام كرر الجوابالسؤال والإ

عليه (مام صحاب، خصوصاً بقرينة شدة الإأراد السؤال من غير الأ أنه ن ظاهرهإف

  . في الجواب)السلام

 الذي منعه  إذ،يسألون أحداً شيئاً لاخديجة ظاهر في الاستحباب بقرينة  أبي وخبر

ما دل على جواز   إلىصافة بالإ،أي سائل كان ولو في الجملة السي هو السائل بكفه، لا

  .خبار على الكراهة السائل كما تقدم مما يوجب حمل هذه الأإعطاء

  لانصراف،عطاءعن الإالسائل ليس محترفاً ممنوعاً ن إ :ويرد على الوجه الثالث

  .يخفى  كما لا،غيره  إلىحترافالا

 كلمات العلماء لم أر من استثناه فيما رأيته من: )قدس سره(بل قال المحقق القمي {

  ولعله سهو منه، وكأنه كان يريد:  قال)زاد المعاد(سوى السي في 

                                                

  .٦أبواب المستحقين للزكاة حمن  ٥ الباب ١٥٣ ص٦ج: الوسائل) ١(



١٣٩

  .الاحتياط فسهى وذكره بعنوان الفتوى

لكن ذكر المحقق  ،أيضاًالظاهر بناءً على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه : الثالثة والثلاثون

خذ غير العادل، وأما الآ  إلىيدفع أن ييجوز للمعط لاه  أن، بمعنىعطاءمختص بالإ أنه )رحمه االله(القمى 

  .خذفليس مكلفاً بعدم الأ

  

له وجهاً فرميه بالسهو  أن  لكنك قد عرفت}الاحتياط فسهى وذكره بعنوان الفتوى

  .ليس في محله

  إذا}الظاهر بناءً على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضاً: الثالثة والثلاثون{

 كما:  فهم منه،تعط غير المستحق  لا:ذا قيلإين، فالأمر بين  للتلازم العرفي، عادلكان غير

  .سائر الشرائط كذلك أن خذ أيضاً، كما يحرم الأعطاءيحرم الإأنه 

 أن ييجوز للمعط لا أنه ، بمعنىعطاءمختص بالإ أنه )رحمه االله( يلكن ذكر المحقق القم{

دليل العدالة هو  لأن  وكأنه}خذس مكلفاً بعدم الأخذ فليغير العادل، وأما الآ  إلىيدفع

  .المنقول الذي له قدر متيقن، وقاعدة الاحتياط التي ليست بدليل مطلقاً جماعالإ

ن إالمعان ف دل على معونة الفاسق، وظاهره المعين لا فلا يتعدى عن موردها، وما

  .هوهو فسقعانة لم يفعل حرامين، بل حراماً واحداً فقط،  قبل الإ إذالفاسق

  صناف، فالظاهر اشتراط الوصف فيهم فلو لم وصاف في الأوأما باقي الأ



١٤٠

يأخذوا ذه  أن يجوز لغير الفقير والغارم وابن السبيل  مثلا لا،خذ لهميتصفوا لم يجز الأ

دفع المعطي بظن  وإن ،الزكاة وضعت لهذه الطوائف، فأخذ غيرهم ليس بجائر لأن العناوين،

  .وصافاتصافهم ذه الأ

  . في جواز صرفهإشكال غير متصف ثم اتصف والمال باق لا أنه ولو أخذها والحال

 أنه  من،أما لو كان المال تالفاً بضمان، فهل يجوز احتسابه على نفسه أم لا؟ احتمالان

خذ، ولو أخذها وهو متصف ثم شأن الآ الاحتساب شأن المالك لا أن ، ومنيكالمال الباق

 ثم استغنى بواردها لم يكن قسام، مثلا لو أخذها الفقيرالتفصيل بين الأفقد الوصف فالظاهر 

  .للمالك استرجاعها

ه الدائن، أو جاء المال لابن السبيل من بلاده أأما لو أخذها الغارم أو ابن السبيل ثم أبر

 يأ  إلىوأ ،الحاكم  إلى أو،المالك  إلىرجاعها، وهل يرجعهاإلم يكن له صرفها، بل اللازم 

  .رف من المصارف؟ احتمالاتمص

ياه بعنوان وكان فاقداً لذلك العنوان وواجداً لعنوان آخر، فهل إولو أعطاها المالك 

ن لم يكن العنوان المقصود إو، واجد لعنوان ما أنه يتصرف فيها أم لا؟ احتمالان، من

  . وقصد المالك له مدخلية،المالك لم يعطه ذا العنوان أن للمالك، ومن

  إذاخذ، كمان كان على نحو التقييد لم يجز له الأإالمدار قصد المالك، ف أن والظاهر

  .خذ في التطبيق جاز الأأكان على نحو الخط وإن ،غارم، وكان ابن السبيل أنه أعطاه بعنوان

يجب عليه الاستفسار  ينطبق عليه لا لا أنه نساناً ما يحتملإ أعطىالمزكي لو ن إ ثم

  . فيهقصد عنواناً مفقوداً أنه خذسائر من يبذل، ويحتمل الآصالة العدم، وكذا في لأ



١٤١

 وظاهر كلمات العلماء أا شرط في ، في وجوب قصد القربة في الزكاةإشكال لا: الرابعة والثلاثون

   أمكن الخدشة فيهجماع ولولا الإ،جزاء، فلو لم يقصد القربة لم يكن زكاة ولم يجزالإ

  

 جماع للنص والإ}في وجوب قصد القربة في الزكاة إشكال لا: الرابعة والثلاثون{

جزاء، فلو لم يقصد القربة لم يكن وظاهر كلمات العلماء أا شرط في الإ{كما سبق 

 فعل الأمر منتهى ، لم يقصد كانت زكاة إذاا من باب تعدد المطلوب حتى أ لا}زكاة

  .هذا هو الظاهر في كل العبادات أن حراماً، كما

 أمكن الخدشة جماعولولا الإ{ المدفوع بدون قصد القربة } يجزلم{  على هذا}و{

هو المال وقد حصل، ويؤيده أخذ الزكاة من صل  الأ إذ بأنه من باب تعدد المطلوب،}فيه

 الظاهر الاشتراط  إذالخدشة ليست تامة، أن نصافالكافر والممتنع والصبي وانون، لكن الإ

 لاّإعمل  لا: )عليه السلام(ة، بل ذلك نص قوله تعدد المطلوب في جميع موارد الني لا

  .غير ذلك إلى )٢(لِيعبدوا اللَّه مخلِصين إلاّ ما أُمِرواو: وقوله تعالى. )١(بنية

بنية،  لاإيحصل  آخر هو تطهير النفس الذي لاأصل المذكور وصل منافاة بين الأ ولا

 والفائدة الدنيوية تحصل بالعمل ،خرويةة والأن الشارع قصد من العبادات الفوائد الدنيويإف

 والغرض الصحيح يتوقف على النية، ،غراض الصحيحةبالأ إلاّ تستقيم  الحياة لا إذوالنية معاً،

  يكفي في الطهارات عملها فقط،  ولذا لا

                                                

  .١أبواب مقدمة العبادات حمن  ٥ الباب ٣٣ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٥الآية : سورة البينة) ٢(



١٤٢

  حين دفع ذلك كان قاصداً للقربة في العزل وبعد ذلك نوى الرياء مثلاً إذا غير ماشكالومحل الإ

 خراج المفروض تحققها حين الإ إذقلنا باعتبار القربة وإن جزاؤه،إن الظاهر إالفقير، ف  إلىالمعزول

  .والعزل

  

 بأنه اطلاع له على النية في الغسل مثلاً  بعض من لاإشكال ف،بل العمل والنية معاً

سد  الغسل وضع لتطهير الج إذ غير وارد،،النية  إلى تطهير الجسد فأية حاجةلأجلوضع 

  .بالنية إلاّ يحصل  والثاني لا،وتطهير الروح

 إلاّ تحصل ا لاأخروية، فهي مترتية على النفس الطاهرة، وقد عرفت أما الفوائد الأ

 نواياهم، أما التأييد لأجلذلك  أن بالنوايا، ولذا ورد في سبب خلود أهل الجنة، وأهل النار

تارك  أن ثار عليها كما تقدم فيب بعض الآمن باب محبوبية الصورة، وترت هنإ :المذكور ففيه

علمنا عدم حقيقتها، ولذا كان رسول االله  وإن الصلاة والصوم والحج يجبر على صورها،

ن للظواهر إيمان قلوم، فإعلم عدم  وإن  يجبر المنافقين بالظواهر،)صلى االله عليه وآله وسلم(

  .ثار، ولو الدنيوية منهاقسطاً من الآ

للنية ينون فالولي يقوم مقامهما كما عرفت، من باب عدم المقتضأما الصبي وا 

  .فيهما، أو من باب وجود المانع

 وبعد ذلك نوى الرياء مثلا ،للقربة في العزل كان قاصداً  إذا غير ماشكالومحل الإ{

 المفروض  إذ،قلنا باعتبار القربة وإن جزاؤهإن الظاهر إالفقير، ف  إلىحين دفع ذلك المعزول

  المستفاد  أن  بدعوى}والعزل خراجققها حين الإتح



١٤٣

 زكاته وكان الموكل قاصداً للقربة وقصد الوكيل إخراج وكل شخصاً في  إذا:الخامسة والثلاثون

  إشكالجزاء الرياء ففي الإ

  

 يجوز تأخير الفطرة ، ولذا لاأعطى فكأنه بالعزل عطاءقائم مقام الإ أنه  العزلأدلةمن 

 على اعتبار النية جماع، لكن ظاهر المستند الإعطاءارع أقام العزل مقام الإ فالش، عزلإذاإلاّ 

  .في العزل والدفع جميعاً

  .)١( غيرهولعله ظاهر: مسكقال في المست

العزل  أن جماعة من المعلقين أشكلوا على المتن، لما ذكره السيد البروجردي من أن كما

، قرب هو الأءما ذكره هؤلا أن يخفى كاة، ولايتاء الزإفراز لها، وما يكون من العبادات هو إ

  .أقرب أحوطجزاء مع كونه عدم الإن إ :ولذا قال السيد الاصطهباناتي

 لتحقق ، بقربةأعطى بأن عزل رياءً ثم ، في عكس المسألةشكالينبغى الإ نعم، لا

ة أو  برياء ثم قصد القربة فيما كانت العين موجودأعطىالزكاة الجامعة للشرائط، وكذا لو 

  . كما تقدم وجهه في السابق، تلفت تلف غير ضمان إذاتالفة تلف ضمان، بخلاف ما

 ،ل قاصداً للقربة وكان الموكّ، زكاتهإخراج وكل شخصاً في  إذا:الخامسة والثلاثون{

المعطي للزكاة هو الوكيل ولم يقصد القربة  لأن }إشكالجزاء  ففي الإ،وقصد الوكيل الرياء

  .لنائب عن الحي العاجز ولم يقصد القربة بينما قصد الموكلفيكون كما لو حج ا

 المؤدي للزكاة هو الموكل، وقد  إذ،جزاءلكن الظاهر تبعاً لغير واحد من المعلقين الإ

  قصد القربة، وفرق بين مثل الحج و

                                                

  .١ فقرة ٣٨١ ص٩ج: المستمسك) ١(



١٤٤

  .جزاء يكون الوكيل ضامناًوعلى عدم الإ

بقصد   فدفعها لا، ليدفعها للفقراءي الشرعالحاكم  إلى دفع المالك الزكاة إذا:السادسة والثلاثون

كان المالك  وإن ،جزاء كما مرأشكل الإن كان أخذ الحاكم ودفعه بعنوان الوكالة عن المالك إالقربة ف

  قاصداً للقربة حين دفعها للحاكم

  

ل، والمستمسك فصل ا عمل الموكّ فإ الحج عمل النائب، بخلاف الزكاة إذ،بين المقام

 جزاء، لكن الظاهر عدم الفرق، فعدم الإخراج وبين وكيل الإ،جزاءصال فالإيبين وكيل الإ

بنى المسجد  أنه  كما يصدق،الموكل  إلىداء الزكاة بالنسبةأفي كلتا الصورتين يصدق لأن 

  .نية البناء وكان المدار نيته لا

هما،  المؤدي لانه إ  عن اليتيم وانون، حيث أدى الولي إذا فيماشكالنعم، يصح الإ

  .ذا قصد الرياء بطلإف

 كانت العين باقية حسبها الموكل،  إذا فيما}جزاء يكون الوكيل ضامناًَوعلى عدم الإ{

كان قرار الضمان على الوكيل، ولذا  وإن ذا كانت تالفة فكلاهما الوكيل والفقير ضامنان،إو

  . كما تقدم الكلام في مثله،كان الفقير ضامناً وإن جاز احتساب المالك

 ليدفعها للفقراء يالحاكم الشرع  إلى دفع المالك الزكاة إذا:السادسة والثلاثون{

ن كان أخذ الحاكم ودفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل إ ف،بقصد القربة فدفعها لا

  . ومر ما فيه}مر  كما،جزاءالإ

   ومثل الحاكم وكيله }ن كان المالك قاصداً للقربة حين دفعها للحاكمإو{



١٤٥

 كان المالك قاصداً للقربة حين دفعها  إذاجزاء في الإإشكالن بعنوان الولاية على الفقراء فلا ن كاإو

   كان لتحصيل الرياسة فهو مشكل إذا الحاكم بعنوان الزكاة، وأماإعطاءيكون  أن للحاكم لكن بشرط

  

  إذا كفى عن المالك،ذا دفع الحاكم بقصد القربة، ودفع وكيل الحاكم بدون القربةإف

  .كان حين الدفع قاصداً للقربة

 كان المالك قاصداً  إذاجزاء في الإإشكالن كان بعنوان الولاية على الفقراء، فلا إو{

 الحاكم صار زكاة، فهو كوكيل الفقير،  إلىالمال بوصوله لأن }للقربة حين دفعها للحاكم

ير لم يضر ذلك في موكله الفق  إلى أعطاه المالك ثم قصد الوكيل الرياء حين دفعهفإنه إذا

  . زكاةًتهصح

 كان لتحصيل الرئاسة  إذا الحاكم بعنوان الزكاة، وأماإعطاءيكون  أن لكن بشرط{

  .زكاة أنه يصدق عليه  لا إذ}فهو مشكل

 كان معتبراً لزم قصد الحاكم الزكاة والقربة، ولان إ قصد الحاكمن إ :ويرد عليه أولاً

  .ده معتبراً لم يكن مورد لهذا الشرطلم يكن قص وإن كاتية فقط،ز قصد الييكف

  .قصد الخلاف من الحاكم ليس بضار، فلا موقع لهذا الشرط أن ما تقدم من: وثانياً

 تعينت زكاة بقبض الحاكم بعنوان الولاية  إذا:ليه المستمسك بقولهإما أشار : وثالثاً

 لما تقدم منه من ،الفقير بأي عنوان كان  إلى في صحة دفعهاشكالوجه للإ على الفقراء، فلا

   كانت  إذاالفقير رياءً  إلىجواز دفع المالك لها



١٤٦

  .خذ فقيراًكان الآ وإن بل الظاهر ضمانه حينئذ

 وظاهر كلمام ، للنية أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً يكون هو المتولي إذا:السابعة والثلاثون

  .يجب على الممتنع بعد ذلك شيء جزاء، ولاالإ

  

  .)١(فجواز ذلك من الحاكم بطريق أولىمعزولة، 

كان لتحصيل ن إ جزاء الإقربمن كون الأ: ليه السيد البروجرديإما أشار : ورابعاً

  .)٢(الرئاسة غير المحرمة

لم يؤد الحق، لكن حسب ما  لأنه }خذ فقيراًكان الآ وإن بل الظاهر ضمانه حينئذ{

كان قرار  وإن راً لقاعدة اليد،خذ مغروكان الآ وإن تقدم يصح للمالك احتسابه زكاة،

  . بناءً على رأى المصنف من ضمان الحاكم،الضمان على الحاكم

 } أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً بكون هو المتولي للنيةا إذ:السابعة والثلاثون{

بد من  لا أنه ة حين رأى يمكن الجمع بين الكره وبين الني إذ لم ينو المالك حين الدفع،إذا

ا عبادة  الحاكم للنية لأالمال موجود، وتولي أن سليم، أو نوى بعد أخذه منه والحالالت

بد من نية وليه الذي هو الحاكم، كما  يمكن نية المالك لا فتتوقف على النية، وحيث لا

 الظاهرة في تولي كل أمر مربوط ، ولاية الحاكمأدلة طلاق لإ، ولي الصغير وانونيينو

  .بالممتنع

  نما إيجب على الممتنع بعد ذلك شيء، و جزاء، ولار كلمام الإوظاه{

                                                

  .٣٨٢ ص٩ج: المستمسك) ١(

  .١٠٠ص: تعليقة السيد البروجردي على العروة الوثقى) ٢(



١٤٧

  إذ بناءً على اعتبار قصد القربة،إشكاليخلو عن   لكنه لا،ثم من حيث امتناعهنما يكون عليه الإإو

  .ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه قصد الحاكم لا

    إذا الكسب كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على إذا:الثامنة والثلاثون

  

 لم يكن لأنه ،أيضاًثم  لكن ربما يستشكل في الإ،}ثم من حيث امتناعهيكون عليه الإ

 أدلةن إ :يقالأن  إلاّ ثماً، اللهمإيوجب   لاينصار على قول الشيخ الأياً، والتجريتجرإلاّ 

ثم لرده بأن الإ: خرة، أو يقالالذي لم يدفع بالآ  إلىلم نقل بانصرافهان إ مانع الزكاة تشمله

  إذ التأخير عن الفور المطلوب،لأجل، أو يكون )عليهم السلام(الحاكم، فهو كالراد عليهم 

جزاء هو مقتضى قولهم بالإن إ للحاكم أخذها قهراً، ثميحق  بدون التأخير عن الفور لا

  : القاعدة

  .خذهجزاء لم يكن وجه لأإ لو لم يكن  إذ،خذ الحاكمألما دل على : أولاً

  . لقيام الحاكم مقامه في الواجب الجامع للشرائط التي منها النية:وثانياً

عطاها الحاكم ولا خصوصية أيتاء، وقد الواجب هو الإ أن لما ربما قيل من: وثالثاً

صيل في صورة امتناع أ بل هو ،عطاء فليس الحاكم نائباً في الإ، هو المالكلكون المؤتي

  .المالك

  إذ بناءً على اعتبار قصد القربة،إشكاللو عن يخ لكنه لا{: قوله أن وبذلك يظهر

  . محل نظر}ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه قصد الحاكم لا

    إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا:الثامنة والثلاثون{



١٤٨

لا إ و، كان ذلك العلم مما يستحب تحصيله إذا،عطائه من الزكاةإمانع من  التحصيل لاترك 

  .شكلفم

  

 } كان ذلك العلم مما يستحب تحصيله إذاعطائه من الزكاةإمانع من  ترك التحصيل لا

  . من سبل االله تعالى، فالصرف عليه من سهم سبيل االله يكون في موردهفإنه

 لو لم يكن العلم مما يستحب تحصيله لم يكن من سبل االله،  إذ}لا فمشكلإو{

ه، وهذا ما سكت عليه غالب المعلقين كالسادة فالصرف عليه من سهم السبيل في غير مورد

للسيدين ابن العم والحكيم، فلم يستشكلا في البروجردي والجمال والاصطهباناتي، خلافاً 

هو مقرب للفاعل مثل الحج ونحوه،  حدهما ماأ ،مصرف سبيل االله قسمان لأن الصرف عليه،

مقرباً للفاعل، مثل تزويج العزاب لم يكن  وإن  محبوب الله تعالىأثروثانيهما ما يترتب عليه 

يريد أن  إلاّ ، وما نحن فيه من الثاني، اللهمسلامحكام والدفاع عن بيضة الإوتعليم الأ

 حينئذ  فإنه، مستحبأثريترتب عليه  هو مستحب ولا لا أنه يستحب تحصيله المصنف مما لا

  .من سهم الغارميناستدان  أن ه بعدؤعطاإنعم يصح ، ه من سهم سبيل االلهؤعطاإيمكن  لا

ن قلنا إ القادر على الاكتساب، فإعطاءه من سهم الفقراء مبني على جواز ءعطاإن إ ثم

 شكالعطائه من سهم سبيل االله حتى يستشكل بالإإ  إلىحاجة ه، ولاؤعطاإبجوازه جاز 

قلنا بعدم جوازه جاء دور سهم السبيل والغارم، وقد تقدم الكلام في هذه  وإن المتقدم،

  . للزكاة فراجع)صناف المستحقينأ(ول ألة في المسأ



١٤٩

من مانع   لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة لا إذا:التاسعة والثلاثون

 من حيث كونه إشكالعطائه إاء أو للرياسة المحرمة ففي جواز ئ كان قاصداً للر إذاوأما. عطائه الزكاةإ

  .عانة على الحرامإ

  

 لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً  إذا:تاسعة والثلاثونال{

و الفقير كما أو سهم الغارم أ من سهم سبيل االله لما تقدم }عطائه الزكاةإمانع من  للقربة لا

  .سبق

 من حيث إشكالعطائه إ كان قاصداً للرياء أو للرئاسة المحرمة ففي جواز  إذاماأو{

 كان يقصد الرياء، أو  إذاله حتى يستمر في الحرام فيما مدادإ هذا  إذ}لى الحرامعانة عإكونه 

عانة يكفي في  ومجرد صدق الإ، كان قاصداً للرياسة المحرمة إذاالحرام فيما  إلىحتى يصل

وجه له،   بعض المعلقين في المتن لاإشكال ف،عانة أم لا قاصداً للإيالتحريم، سواء كان المعط

ما هو أهم في نظر الشرع، فقد   إلىن، لكنه ينتهيقصد الرياء الآ وإن نهأ علمنا بإذا إلاّ اللهم

 ،ئت بأحدها ولو بدون الشرطاثلاثة أشياء : قال أنه )رحمه االله(حكي عن الشيخ الانصاري 

 لم تجد شرطه فلا وإن وجدت شرطه فأت به،ن إ تأت بأحدها ولو مع الشرط، والثالث ولا

  .تأت به

ذا إفـ  ،االله سبحانه  إلى يجر فإنهلم تقصد القربة، وإن ئت به،افهو العلم : الأولأما 

  . ـهم والمهمكذلك جاز من باب الأأيضاً ه ؤكان ريا

ل عن يالم  إلىغالباً يجر لأنه جمعت الشرائط، وإن تأت به، فهو القضاء لا: وأما الثاني

  . ـ ومراده في صورة وجود من به الكفاية ـ  ،الحق



١٥٠

من العبادات فلا  إلى أنه  عن جماعة عدم صحة دفع الزكاة في المكان المغصوب نظراًيحك: عونربالأ

يكون   فيه لا إذغير صورة الاحتساب على الفقير من دين له عليه،  إلى ولعل نظرهم،يجتمع مع الحرام

  ماإحيث  خذ والأعطاءصورة الإ  إلىتصرفاً في ملك الغير، بل

  

  .تأت ا  لالاّإت ا، وائن كنت جامعاً لشرائطها إة الجماعة، ففهو صلا: وأما الثالث

يطاع االله   لا إذية،ت لم تكف في الزكاأعطىعانة على الحرام وإ عطاء كان الإنه إذاإ ثم

 لم نقل  إذانما هو فيماإ في مفروض المتن عطاء في الإشكالالإ أن يخفى من حيث يعصى، ولا

  .عانة على الحرامإلم يكن  وإن  للمرائيعطاء لم يجز الإلاّإ و،خذباشتراط العدالة في الآ

 إلى أنه  نظراً،وبص عن جماعة عدم صحة دفع الزكاة في المكان المغيحك: ربعونالأ{

 إعطاء لأنه  تصرف، وهذا التصرف واجب،عطاء الإ إذ}يجتمع مع الحرام من العبادات فلا

من النهي في  لأنه  ممتنع، أوي والنهرالأمب، واجتماع صتصرف في الغ لأنه  وحرام،للزكاة

  . والنهيالأمرالعبادة الموجب لبطلاا، ولو قلنا بجواز اجتماع 

يكون   فيه لا إذغير صورة الاحتساب على الفقير من دين له عليه،  إلىولعل نظرهم{

  ماإخذ حيث  والأعطاءصورة الإ  إلىتصرفاً في ملك الغير، بل



١٥١

يصال  الخارجي مقدمة للواجب وهو الإعطاءالإن إ مشكل من حيثاً أيض ولكنه ،فعلان خارجيان

  .جزاء فلا يبعد الإي معنويالذي هو أمر انتزاع

 في اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول إشكال لا: ربعونالحادية والأ

  لا يعتبر فيه نعام والنقدين كما مر سابقاً، وأما ماكالأ

  

  . بل هذا هو المنصرف من كلمام}ارجيانفعلان خ

يصال  الخارجي مقدمة للواجب وهو الإعطاءالإن إ مشكل من حيثأيضاً ولكنه {

 وهذا هو الذي اختاره غالب المعلقين }جزاء معنوي فلا يبعد الإيالذي هو أمر انتزاع

فاً،  الوصول وهو حاصل، وذلك ليس تصرعطاءالغرض من الإ لأن الساكتين على المصنف،

  .الحج بدابة مغصوبة  إلى سافر إذا كما،منافاة بين كون المقدمة حراماً والعمل واجباً ولا

رادته الاصطلاح، فمناقشة إتعبير المصنف بكونه انتزاعياً سهل بعد عدم ن إ ثم

  .المستمسك شبيهة بالمناقشة اللفظية

لاستمرار معناه ا ذ إكفى،  واستمر في قصدهأعطىأولئك الجماعة، ف قلنا بكلام  إذاثم

  .الاحتساب الذي لم يكن تصرفاً

 حراماً، أو كان عطاءه هناك بقدر الإؤ كان بقا إذاوب ماصوفي حكم المكان المغ

  .عطائية حراماً لخوف أو مرض أو ما أشبهحركته الإ

 في اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة فيما إشكال لا: ربعونالحادية والأ{

  يعتبر فيه  لا مر سابقاً، وأما ما نعام والنقدين كماول كالأيعتبر فيه الح



١٥٢

  وكذا لا،إشكاليعتبر التمكن من التصرف فيها قبل حال تعلق الوجوب بلا  الحول كالغلات فلا

 والخلاف في شكالنما الإإ و، حدث التمكن بعد ذلك إذايضر عدم التمكن بعده لا أنه  فيإشكال

وقت   إلى مغصوباًيب زرعه غاصب وبقص فلو غ، عدم اعتبارهظهرلأ وا،اعتباره حال تعلق الوجوب

  .ليه بعد ذلك وجبت زكاتهإالتعلق ثم رجع 

  

يعتبر التمكن من التصرف فيها قبل حال تعلق الوجوب بلا  الحول كالغلات فلا

  . شامل للمتمكن وغير المتمكنطلاق لعدم الدليل على ذلك، فالإ}إشكال

 } حدث التمكن بعد ذلك إذايضر عدم التمكن بعده لا أنه  فيإشكال وكذا لا{

 داء، الأهداء لم يجب علي لم يحدث التمكن بعده ولم يكن قد فرط في الأ أنه إذالأجلوالشرط 

  .ضمان في هذه الصورة لالأنه 

 لكن } عدم اعتبارهظهر والأ، والخلاف في اعتباره حال تعلق الوجوبشكالنما الإإو{

  . منهشكال المسألة السابعة عشرة الإ في)رحمه االله(تقدم منه 

ليه بعد ذلك إوقت التعلق ثم رجع   إلى مغصوباًيفلو غصب زرعه غاصب وبق{

  .تقدم الكلام في ذلك فراجع: قولأ ،}وجبت زكاته

  :ذكر جملة منهانوهنا فروع 

لو بلغ الصبي قبل موعد بلوغه بدواء أوما أشبه، أو كان البلوغ في بعض : الأول

 دلةخارقاً بحيث انصرفت الأ  كانإذا إلاّ  كان الحكم دائراً مداره،أبطأسرع أو الكواكب أ

  .عن مثله

   بأنه يوجب عدم تعلق الزكاة شكالزكاة فيها، والإ وراق لاالأ: الثاني



١٥٣

  غير وارد، فيلزم بقاء المصالح بدون رصيد،نادراً جداً إلاّ موضوع له  لا إذبالنقدين،

يجاب زكاة مال التجارة أو ما إ المسلمين حق للحاكم الشرعي  فرض ضياع مصالحإذالأنه 

  . ونحوهماضرر لاهمية وقاعدة أشبه من باب الأ

  إذمور المتجددة التي هي من مصالح المسلمين يجوز صرف سبيل االله فيها،الأ: الثالث

، )لمصلى االله عليه وآله وس( في زمان النبي  فلا اختصاص لها بما كان متداولاً،عامةهي 

، ومن ذلك المدارس والمكتبات والمستثفيات والنوادي والات )عليهم السلام(والائمة 

  .والجمعيات وغيرها

الرقاب  لأن يوجب عدم عنوان مسائله، عدم وجود الرقاب في الحال الحاضر لا: الرابع

اء إراد العالم  أ إذاية، بلسلامنظمة الغربية غير الرقاب المقررة في الشريعة الإالملغية في الأ

يأخذ بقانون الرقاب  أن تذر، يلزم عليه  ولايتبق مشكلة الحروب والثورات التي لا

  . فراجع)الجهاد( و)سلامحكام الإأ( ، وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في كتابييسلامالإ

بين طبقات الاجتماع، اً ليس جعل الزكاة لغير السادة والخمس للسادة تمييز: الخامس

مما يوجب حيويتهما في ) صلى االله عليه وآله(الرسالة والرسول   إلىجيه دائماًنما هو توإو

 سلامثليتهما في العيون، كما هو ذلك فعلا، وهذا من أدق تخطيطات الإذهان، وماالأ

  .الحكمية

 كما ،بنية الاستثمارية من الزكاة لصرف واردها في المصالحيجوز اشتراء الأ: السادس

  إلى كما يجوز ذلك بالنسبة،شبه لنفس الغرضأسهم وما لتجارة والأيجوز جعل الزكاة في ا

  .يخفى ن الحاكم الشرعي كما لا إذبد من  لكن لا،الخمس

  .والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين

  



١٥٤

  فصل 

  في زكاة الفطرة

  

  فصل{

  }في زكاة الفطرة

  :وفي تسميتها ذا الاسم احتمالات

ضافة من  فتكون الإ، كغطفان علماً،تكون اسماً جامداً سميت به هذه الزكاة أن :ولالأ

، التسعةموال ن الأم الزكاة شاملة للفطرة وللزكاة المخرجة  إذ،الخاص  إلىضافة العامإقبيل 

  . الاحتمالاتأردأفهو مثل شهر رمضان، وهذا بحسب الظاهر 

 زكاة المال، فهذه زكاة بلا مق،كاة الخلقة أي ز،تكون الفطرة بمعنى الخلقة أن :الثاني

ا مطهرة من أوساخ الخلقة لأ  إلىضيفت هذه الزكاةأنما إتلك زكاة المال، و أن البدن كما

 )عليه السلام( الصادق إليه قول كما يرمي ،المعاصي أو منمية لها أو صدقة لحفظها من الموت

تركت منهم ن إ نكإتدع منهم أحداً، ف ن عيالنا الفطرة أجمعهم، ولاععط أهب فذا :لمعتب

  .)١(كذا في الجواهر. الموت: وما الفوت؟ قال: ، قلتأحداً تخوفت عليه الفوت

                                                

  . في زكاة الفطرة٤٨٣ ص١٥ج: الجواهر) ١(



١٥٥

 ومنها ،وائدها أا تدفع الموت في تلك السنة عمن أديت عنه ومن ف،اً من المسلمينإجماعوهي واجبة 

  .أا توجب قبول الصوم

  .)١(في الهدايةومثل هذه الرواية مروية عن الصدوق 

 أي زكاة هذا العمل أو زكاة هذا اليوم، وهو يوم ،فطارتكون من الإ أن :الثالث

  .دنى ملابسة نحو كوكب الخرقاءضافة لأ والإ،الفطر

ضافة إضافة مثل  والإ،تكون بمعنى الدين أو السنة، أي زكاة الدين أو السنة أن :الرابع

  .سلامحجة الإ:  بقولهمسلامالإ  إلىالحج

  . فيه سهل، وسيأتي بعض هذه الكلمات في المتنالأمريف كان فوك

ي بين إجماعوجوا في الجملة ن إ : قال في الجواهر}اً من المسلمينإجماعوهي واجبة {

من شذ من بعض أصحاب مالك، ونصوصنا متواترة فيه، بل هو من  إلاّ المسلمين،

ن عطا وعمر بن عبد العزيز وربيعة ضروريات الفقه، من غير فرق بين البادية وغيرها، فما ع

  .)٢(من سقوطها عن البادية غلط قطعاً

: قال أنه )عليهما السلام( بن الحسين يويدل على هذا الخصوص، ما عن عل: أقول

زكاة الفطرة على كل حاضر وباد)وما سيأتي أيضاً)٣ ،.  

ويأتي في  كما تقدم }ومن فوائدها أا تدفع الموت في تلك السنة عمن أديت عنه{

 ومنها غير ذلك ،}ومنها أا توجب قبول الصوم{ ،)عليه السلام(الخبر المروي عن الصادق 

  :تيةخبار الآكما يظهر من الأ

                                                

  .٢٢سطر ...  الباب فيمن لم يخرج ٥٦ص: الهداية في كتاب الجوامع الفقهية) ١(

  .٤٨٤ ص١٥ج: الجواهر) ٢(

  .١٦ح...  من أبواب قدر الفطرة ١٣ الباب ١١٠ ص٩٣ج: البحار) ٣(



١٥٦

تدع  ن عيالنا الفطرة أجمعهم، ولاعهب فأعط إذ :كيلهقال لو أنه ،)عليه السلام(فعن الصادق 

: )عليه السلام(وما الفوت؟ قال :  قلت،تتركت منهم أحداً تخوفت عليه الفون إ نكإمنهم أحداً ف

الموت.  

صلى االله عليه (الصلاة على النبى  أن  الزكاة، كماإعطاءمن تمام الصوم ن إ :)عليه السلام(وعنه 

 صلاة له  ولا، تركها متعمداً إذامن صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له لأنه  من تمام الصلاة،)وآله وسلم

قَد ﴿: االله تعالى قد بدأ ا قبل الصلاة، وقالن إ ،)صلى االله عليه وآله وسلم(نبى  ترك الصلاة على الإذا

  ذَكَر اسم وأَفْلَح من تزكَّى

  

هب فأعط عن عيالنا الفطرة أجمعهم، إذ :كيلهقال لو أنه )عليه السلام(فعن الصادق {

وما الفوت؟ : ت قلتتركت منهم أحداً تخوفت عليه الفو أن نكإ ف،تدع منهم أحداً ولا

  .)١( }الموت: )عليه السلام(قال 

الصلاة على النبي  أن  الزكاة، كماإعطاءمن تمام الصوم ن إ :)عليه السلام(وعنه {

  إذامن صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له لأنه  من تمام الصلاة،)صلى االله عليه وآله وسلم(

االله ن إ )صلى االله عليه وآله وسلم( النبي ترك الصلاة على  إذاصلاة له  ولا،تركها متعمداً

  ذَكَر اسم وقَد أَفْلَح من تزكَّى﴿ :)٢(بدأ ا قبل الصلاة، وقال تعالى قد

                                                

  .٥أبواب زكاة الفطرة حمن  ٥باب ال ٢٢٨ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .١٥ و١٤آية : سورة الأعلى) ٢(



١٥٧

خبار المفسرة  كما يستفاد من بعض الأ، والمراد بالزكاة في هذا الخبر هو زكاة الفطرة﴾ربهِ فَصلَّى

  .يةللآ

  

  .)١(}﴾ربهِ فَصلَّى

من تمام : روي هذا الحديث في الوسائل عن مصادر متعددة، وفيها بعد قوله: أقول

  .)٢(  الفطرةيعني:  الزكاةإعطاءالصوم 

والمراد بالزكاة في هذا الخبر هو زكاة {:  لما ذكره في المتن بقولهيوعلى هذا، فلا داع

  .}يةخبار المفسرة للآ كما يستفاد من بعض الأ،الفطرة

  . في وجوب الفطرة وفوائدها كثيرة نتبرك بذكر جملة منهاخباروكيف كان، فالأ

عليه (أمير المؤمنين ن إ :)عليهم السلام (، عن آبائه)عليه السلام( عن الصادق :منها

  .)٣(من أدى زكاة الفطرة تمم االله له ا ما نقص من زكاة ماله:  قال)السلام

 يوم الفطر )عليه السلام(منين خطب أمير المؤ:  قال)رحمه االله(ما عن الصدوق : ومنها

ا  فإتكمأدوا فطر و، وادعوه يستجب لكم،كمفاذكروا االله يذكر:  وذكر خطبة منها،فقال

  .)٤(سنة نبيكم وفريضة واجبة من ربكم

عليهما (عمير، عن أبان وغيره، عن الصادق جعفر بن محمد  أبي  عن ابن:ومنها

  عمل صالح تقبل االله منه من ختم صيامه بقول صالح أو :  قال)السلام

                                                

  .٥ من أبواب زكاة الفطرة ح١ الباب ٢٢١ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .١ من أبواب زكاة الفطرة ح٣٩ الباب ٢٥٥ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٤ من أبواب زكاة الفطرة ح١ الباب ٢٢٠ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .٣ صلاة العيدين ح٧٩ الباب ٣٣٧ ص١ج: من لا يحضره الفقيه) ٤(



١٥٨

 ؟ بالقول الصالح ما تعني)صلى االله عليه وآله وسلم(يا بن رسول االله :  فقيل،صيامه

  .)١( الفطرةإخراج والعمل الصالح ،االله إلاّ له إلا أن شهادة: قال

من صام شهر رمضان :  قال)صلى االله عليه وآله وسلم(ما عن رسول االله : ومنها

  .)٢(المصلى بغسل رجع مغفوراً له  إلىاوختمه بصدقة وغد

 عن صدقة )عليه السلام(براهيم إ أبا سألت: سحاق بن المبارك، قالإما عن : ومنها

  .)٤(نعم : قال)٣(؟﴾آتوا الزكاةَ وأَقيموا الصلاةَو﴿: الفطرة أهي مما قال االله

سألته عن :  قال)عليه السلام(الحسن  أبي براهيم بن عبد الحميد، عنإعن : ومنها

آتوا  وأَقيموا الصلاةَو﴿: هي مما قال االله: صدقة الفطرة أواجبة هي بمترلة الزكاة؟ فقال

  .)٥( هي واجبة﴾الزكاةَ

، عن قول االله )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت: سحاق بن عمار، قالإعن : ومنها

  .)٦(هي الفطرة التي افترض االله على المؤمنين: قال؟ ﴾آتوا الزكاةَ وأَقيموا الصلاةَو﴿ :تعالى

  في قول االله : قال أنه ،)عليهما السلام(عن الصادق جعفر بن محمد : ومنها

                                                

  .٧ من أبواب زكاة الفطرة ح١ الباب ٢٢١ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٨ من أبواب زكاة الفطرة ح١ الباب ٢٢٢ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٥٦الآية : سورة النور) ٣(

  .٩ن أبواب زكاة الفطرة ح م١ الباب ٢٢٢ ص٦ج: الوسائل) ٤(

  .١٠ من أبواب زكاة الفطرة ح١ الباب ٢٢٢ ص٦ج: الوسائل) ٥(

  .١١ من أبواب زكاة الفطرة ح١ الباب ٢٢٢ ص٦ج: الوسائل) ٦(



١٥٩

  .)٢( زكاة الفطرةىأد:  قال)١(﴾قَد أَفْلَح من تزكَّى﴿: عز وجل

زكاة وليس نزلت ال:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن هشام بن الحكم، عن: ومنها

  .)٣(نما كانت الفطرةإللناس أموال، و

: سأل عن زكاة الفطرة؟ قال أنه ،)عليهما السلام( يجعفر محمد بن عل أبي عن: ومنها

هي الزكاة التي فرضها االله عز وجل على جميع المؤمنين مع الصلاة بقوله :﴿لاةَووا الصأَقيم 

كاةَووا الز٤(﴾آت(.  

 عن الفطرة على أهل البوادي؟ )عليه السلام(ل الصادق ئس:  قال،يةما عن الهدا: ومنها

  .)٥(يؤدي من ذلك أن ات قوتاًتعلى كل من اق: فقال

  .وهذا الخبر صريح في رد ما تقدم عن جماعة من العامة من سقوطها عن أهل البادية

وقد  الثلاثة، بل بالضرورة القطعية، دلةالحكم بالأأصل  في إشكالوكيف كان، فلا 

 )عليه السلام(الظاهر من كلام الصادق  أن توقف بعض المعاصرين في شيء آخر، وهو

تركها  أن )صلى االله عليه وآله وسلم(المتقدم المتضمن لتشبيه الفطرة بالصلاة على محمد 

  ترك الصلاة  أن موجب لبطلان الصوم، كما

                                                

  .١٤الآية : سورة الأعلى) ١(

  .١٦ح... قدر الفطرةمن أبواب  ١٣ الباب ١٠٩ ص٩٣ج: البحار) ٢(

  .١زكاة الفطرة ح  من أبواب١ الباب ٢٢٠ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .٢٣زكاة الفطرة حمن أبواب  ٦ الباب ٢٣٥ ص٦ج: الوسائل) ٤(

  .٢٣سطر ...  الباب ما على أهل البوادي ٥٦ص: الهداية، في كتاب الجوامع الفقهية) ٥(



١٦٠

ا تحفظه عن الموت أو تطهره عن إيث  فزكاة الفطرة أي زكاة البدن من ح،ما بمعنى الخلقةإوالفطرة 

  .فطار لكون وجوا يوم الفطرما بمعنى الإإ و، والدينسلامما بمعنى الدين، أي زكاة الإإ و،وساخالأ

 وفي ، وفي قدرها، وفي جنسها، وفي من تجب عنه، ومن تجب عليه،والكلام في شرائط وجوا

  : فهنا فصول، وفي مصرفها،وقتها

  

 موجب لبطلان الصلاة، فالحمل على شدة ) عليه وآله وسلمصلى االله(على محمد 

يشكل الالتزام به  أنه التأكد ونحوه بعد هذا التصريح بالتنظير بعيد عن متفاهم العرف، مع

  .جداً فتأمل

ا إ فزكاة الفطرة أي زكاة البدن من حيث ،ما بمعنى الخلقةإ{ كما تقدم }والفطرة{

لمال تحفظه عن التلف على ما في بعض الروايات المتقدمة زكاة ا أن  كما}تحفظه عن الموت

  .في أول الكتاب

ما بمعنى الدين، أي زكاة إو{زكاة المال كذلك  أن  كما}وساخأو تطهره عن الأ{

  .سلام كحجة الإ،سلامالتي هي من مقتضيات الإ  أي الزكاة} والدينسلامالإ

  . أو غير ذلك}وا يوم الفطرلكون وج{ بعلاقة الحال والمحل }فطارما بمعنى الإإو{

 وفي ، وفي من تجب عنه، ومن تجب عليه،في شرائط وجوا{ يقع }والكلام{

  .} فهنا فصول، وفي مصرفها، وفي وقتها، وفي قدرها،جنسها

  



١٦١

  فصل 

  :مورأوهي ، في شرائط وجوا

  . فلا تجب على الصبي وانون،التكليف: الأول

  

  }في شرائط وجوا: فصل{

  }:ورمأوهي {

كان نائماً أو ناسياً أو ساهياً، أو غير  وإن  أي البلوغ والعقل،}التكليف: الأول{

  .ذلك من مسقطات التكليف في غير هذا المكان

دواري، ويدل عليه  المطبق والأ}فلا تجب على الصبي وانون{: لى هذا أشار بقولهإو

، يبن القاسم بن الفضل البصر الصحيح عن محمد ، عن غير واحدي المحكجماعالإ  إلىمضافاً

  أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى)عليه السلام(الحسن الرضا  أبي  إلىكتبت

   عليه( كان لهم مال؟ فكتب إذا



١٦٢

  . )١(زكاة على يتيم لا: )السلام

وعن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه ويحضر 

  .)٢(نعم: عن نفسه من مولاه، وقد صار لليتامى؟ قالالفطرة يزكي 

تجب :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي وعن المقنعة، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن

  .)٣(الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة

 لأن ،يقدح وكون التمسك هنا بمفهوم الوصف لا: )رحمه االله(قال الشيخ المرتضى 

  .انتهى، )٤( الضابط فلا بد من الاطراد والانعكاسالمقام مقام بيان

 قررناه في بعض ا لم،حديث الرفع الشامل لمثل هذا القسم من الوضعيات  إلىمضافاً

الصبي وانون بعد ن إ مور بحيثظاهر رفع القلم رفع جميع الأ أن المباحث السابقة من

  . فراجع،سلام حالهما كقبل الإسلامالإ

لا فلو كان حال التعلق إ و،بد من كون الدور حال التعلق  لايواردنعم في الجنون الأ

  .يوجب رفع القلم في غير ذلك الزمان  الجنون في زمان لا إذغير مجنون تعلق به،

                                                

  .٢ من أبواب زكاة الفطرة ح٤ الباب ٢٢٦ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٣زكاة الفطرة حمن أبواب  ٤باب  ال٢٢٦ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٣٢ سطر ٤٠ص: المقنعة) ٣(

  .١٩ سطر ٥٢٥ص: كتاب الطهارة) ٤(



١٦٣

  عيالهما  إلى بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة، عنهما من مالهماييؤد أن على وليهما ولا

  

 تكليف  إذ} عنهما من مالهماييؤدن  أعلى وليهما{ يجب }لا{ أنه  ذا ظهر}و{

مال اليتيم يكون  :)عليه السلام( بل قول علي ،دليل مفقود في المقام  إلىالولي بذلك يحتاج

 شامل لكل تصرف، ومنه ،)١(يبلغ يحركه حتى يبلغ، وليس عليه زكاة حتى عند الوصي لا

  . زكاة الفطرةإعطاء

 فلو كان انون والداً لجماعة، أو }اعيالهم  إلىبل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة{

 زكاة الفطرة عن عياله، بل إخراج لم يجب على الولي ،زوجاً، أو كان الصغير صاحب مملوك

  إلى الرفع، مضافاًأدلةولة أحد، والدليل عليه عموم لحال العيال حال غيرهم ممن ليس في عي

دم في ذيل الصحيح السابق جواز الصغير، ولكن تق  إلى الروايتين السابقتين بالنسبةإطلاق

  . عبد اليتيم فطرته عن مالهإخراج

  .)٢(صول لما خالف الأ به، فلا يصلح دليلاًلم أجد عاملاً: قال في الجواهر

أخص من العمومات، ولذا قال بعض  لأنه وفق بالقواعد العمل بمورد الرواية،الأ :أقول

  . المملوك  إلىةيبعد عدم السقوط بالنسب لا: المعاصرين في تعليقته

 ،)٣(هذا محمول على موت المولى بعد الهلال لما تقدم: وأما ما في الوسائل حيث قال

  .انتهى

                                                

  .١ما تجب عليه الزكاة ح من أبواب ١باب  ال٥١٣ ص١ج: الوسائلمستدرك ) ١(

  .٤٨٥ ص١٥ج: الجواهر) ٢(

  .٣ من أبواب زكاة الفطرة ذيل ح٤ الباب ٢٢٦ ص٦ج: الوسائل) ٣(



١٦٤

   شوال عليه وهو مغمى عليه فلا تجب على من أهلّ،غماءعدم الإ: الثاني

  

  .الحمل التبرعي البعيد عن ظاهر الروايةلم يتقدم شيء يوجب هذا نه إ :ففيه

 يالعبد صار لليتامى المقتض أن بأن ظاهر ذيل الصحيحنعم، قد يستشكل ذلك 

قال  أنه  كما في البحار عن الهداية،)عليه السلام( وقد ورد عن الصادق ،لاشتراك جماعة فيه

ذا كان إيدفع عنه الفطرة، و أن  كان للرجل عبد مسلم أو ذمي فعليهإذا :)عليه السلام(

، فمقتضى الجمع بين هذا )١(كون لرجل واحديأن  إلاّ المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه

  . فتأمل،وجوا الحديث، وذيل الصحيح استحباب الفطرة لا

 قال في } فلا تجب على من أهل شوال عليه وهو مغمى عليه،غماءعدم الإ: الثاني{

  .)٢( بلا خلاف أجده فيه أيضاً: الجواهر

 قد ذكره العلامة وغيره :صحاب، لكن قالمقطوع به في كلام الأ أنه بل في المدارك

غماء مستوعباً لوقت الوجوب نعم لو كان الإ .هإطلاقمجرداً عن الدليل، وهو مشكل على 

 ، في اعتبار حصول الشرائط عند الهلالدلةبعد ظهور الأصل الدليل الأن إ اتجه ذلك، وفيه

  فلا عبرة بالبلوغ 

                                                

، وعن الهداية في كتاب الجوامع الفقهية ٢ سطر١٤ ح باب قدر الفطرة ومن تجب عليه١٠٩ ص٩٣ج: البحار) ١(

  .٢٠ سطر ٥٦موجود ذيل الحديث ص

  .٤٨٥ ص١٥ج: الجواهر) ٢(



١٦٥

  . انتهى،)١(غماء بعدهفاقة من الجنون والإوالإ

ات قوتاً فعليه تكل من اق أن هو الوجوب لما دل علىصل الأ أن اهرالظ: أقول

غماء مثل  الإ إذ،غماء المستوعبدليل حتى في الإ  إلى فخروج المغمى عليه يحتاجالفطرة

  .النوم والنسيان والغفلة ونحوها

ن عدم التكليف في إ: )٢( من الفرق بينهما بقوله)رحمه االله(وما ذكره الشيخ المرتضى 

 غير واضح الوجه، .، وفي النائم والساهى للمانعيغمى عليه كالصبي وانون لعدم المقتضالم

الصبي المميز، ويصح تكليفهم بعد ارتفاعه  إلاّ يصح تكليفه حال العذر ن كلا منهم لاإف

  .بالقضاء ونحوه

 الذي ذكره في المدارك بحيث يشمل حتى صورة شكالوعلى هذا، فينبغي تعميم الإ

غماء غير واضح، فكما يتعلق التكليف بالنائم  الفرق بين النوم والإ إذغماء، الإاستيعاب

  .ه كسائر التكاليف المالية وغيرهاؤغماإالمستوعب نومه كذلك يتعلق بالمستوعب 

 ولذا ، كما في الصوم والصلاة قلنا بقدر مقتضاه،نعم، لو دل الدليل على السقوط

خالف  وإن لكتاب وجوب الزكاة على المغمى عليه، في أول ا)رحمه االله(سبق عن المصنف 

ارتفاع  أن لحاقاً له بانون، كماإالعلامة وبعض آخر هناك أيضاً، فنفوا وجوب الزكاة عليه 

  .في غير محلهأيضاً غماء في بعض الحول حكم الخمس للإ

                                                

  .٢٩٤ص: المدارك) ١(

  .٣٠ سطر ٥٢٥ص: كتاب الطهارة) ٢(



١٦٦

 لتوجه توهم عدم صلاحيته عقلاً إلاّ مانع منها  لادلةات الأإطلاقوكيف كان، ف

حكام التكليفية  الأت وهو غير كاف في تقييد مناطا،ليه لفقد القدرة والشعورإلخطاب ا

فاتتك من فريضة  ما: )عليه السلام(فاقة، لقوله  فيجب عليه القضاء بعد الإ،والوضعية

  .)١(فاقضها كما فاتتك

 عليه فلم يتمكن من زيارة يغمأومن المعلوم صدق الفوت على مثل هذا، ولذا لو 

  .)عليه السلام(فاتته زيارة الحسين : فاق يقالأ ثم )عليه السلام(ين الحس

رحمه (في وجه عدم الوجوب ما ذكره الشيخ : يقال أن وكيف كان، فغاية ما يمكن

 المستفاد من المشهور في مواضع كقضاء الصلاة والصوم وزكاة المال وغير ذلك:  بقوله)االله

 ولو بالقوة كما يتعلق ينى عدم تعلق الحكم التكليف بمع، للتكليفليس أهلاًالمغمى عليه أن 

حكام التكليفية  والمغمى عليه مقطوع النظر في نظر الشارع في مقام الأي،بالنائم والناس

  .ف في الاحتراز عنهيو التكلأ ويكتفون بذكر قيد العقل ه،خويأبخلاف 

و أل للموكغماء  عرض الإ إذاويؤيده عدم ظهور الخلاف بينهم في بطلان الوكالة

القضاء  يخبار كثيرة في مقام تعليل نفأ في )عليه السلام( ذلك قوله  إلىالوكيل وربما يشير

غماء ن الإإ، ف)٢(ما غلب االله عليه فاالله أولى بالعذر :على المغمى عليه في الصوم والصلاة

المعذورية ن  أداء، ومن البينليس في وقت القضاء حتى يكون عذراً فيه، فالمراد العذر في الأ

   القضاء كما في ييوجب نف داء لافي الأ

                                                

  .٢٣٣ ص٥ج: الجواهر) ١(

  .٣ من أبواب قضاء الصلوات ح٣ الباب ٣٥٢ ص٥ج: الوسائل) ٢(



١٦٧

 المطلوبية بالمغمى  أعنيي، فالمراد من المعذورية عدم تعلق الحكم الواقعيالنائم والناس

 ،)١(فوت مع عدم المطلوبية الواقعية  ولا،فات  تدارك ماحقيقةً لأنه عليه، فيلزم عدم القضاء،

  .انتهى

 الدالة على دلةيقاوم الأ لانه إ كلام المشهور، ففيهالاستفادة من أما قضية : أقول

دليل على ذلك،  لا  إذ،إشكالمحل نه إ :وجوب قضاء الفوائت، وأما بطلان الوكالة، ففيه

بقاء الوكالة،   إلىغماء كالنوم، ولذا ذهبنايرتابون في البقاء لاعتبارهم الإ العقلاء لا أن مع

  .حد الطرفينء لأغماوسائر العقود الجائزة، ولو عرض الإ

 لو كان كذلك لجرى مثله في الأمرن إ : ففيه، بما ذكرما غلبوأما توجيه قاعدة 

قل كونه لم يع لاإ و، لم يتعلق الحكم الواقعي أعني المطلوبية بصومها فإنهصوم الحائض،

  .مبغوضاً، ومع ذلك يجب عليها القضاء

كان حين الفوت  أنه  غلب بيانجهة تعليل عدم القضاء بمان إ :يقال أن وعليه فلا بد

القضاء بأمر جديد مفقود في  لأن ممن غلب االله عليه، وبعد هذه الغلبة لم يشرع القضاء،

عدم   إلىبد من القول به نظراً لاأنه  إلاّ كان بعيداً عن سياق التعليل، وإن المقام، وهذا المعنى

  . فتأمل،استقامة غيره

التمسك به لنفي القضاء فيما غلب االله حين يمكن   لاما غلبوكيف كان، فحديث 

   والغافل ،لزم عدم وجوب القضاء على المريض في شهر رمضان لاإ و،داءالأ

                                                

  .٢٤ سطر ٥٢٥ص: كتاب الطهارة) ١(



١٦٨

عذار الذين كان  الأي والحائض والنفساء والمضطر وغيرهم من ذويوالنائم والساه

  .عذارهم من قبل االله تعالىأ

 والالتزام بكوا ،حكامسائر الأمن وغيرها الصلاة والحج والزكاة   إلىوكذا بالنسبة

بائه ظاهراً عن التخصيص في غاية البعد، وما أجود قول الشيخ إ مع ما غلبتخصيصاً في 

التمسك في نفي الوجوب عن المغمى عليه عند الهلال ن إ : حيث قال)رحمه االله(المرتضى 

يته لتنجز بلاعدم قبه  ريدأن إ ، للتكليف حينئذ فلا يحدث بعد خروج الشهربلابكونه غير ق

 وإن غير معتبر كما في النائم والساهي، أنه التكليف عليه عقلا لعدم شعوره، فقد عرفت

  إلىيحتاجأنه  إلاّ يته لتعلق التكليف الواقعي كما في الصبي وانون، فهو حسنبلاريد عدم قأ

  . انتهى،)١(ثبات كونه كذلكإ

  .لازم القول بعدم السقوط عنهوحيث قد عرفت عدم دليل على العدم، فال: أقول

رحمه (ه بما ذكره العلامة ؤغماإوربما علل عدم الوجوب على المغمى عليه المستوعب 

داء ساقط لاستحالة  بأن وجوب الأ، الوقتأثناءمن العلماء في مسألة الحيض في   وكثير)االله

زم في الكبرى  عدم التلا: وفيه.داء ووجوب القضاء تابع لوجوب الأ،يطاق التكليف بما لا

  .خرلسقوط الصوم عن الحائض والمريض وعدم سقوط القضاء، وكذا بعض الموارد الأ

   على المغمى عليه، سواء استوعب عطاء وجوب الإقوىالأ أن وذا كله تبين

                                                

  .٨ سطر ٥٢٨ص: كتاب الطهارة) ١(



١٦٩

  يملك نه إ قلنا وإن  فلا تجب على المملوك،الحرية: الثالث

  

 الكلام في وقت التعلق الذي هو  وفاقاً لبعض المعاصرين، وسيأتي،تمام الوقت أم لا

  .مناط وجود الشرائط وعدمها

 ويدل على هذه الكلية ما }يملكإنه قلنا  وإن  فلا تجب على المملوك،الحرية: الثالث{

تجب الفطرة على كل من تجب عليه : )عليه السلام(عبد االله  أبي  من قول،تقدم عن المقنعة

 المتقدمة في باب دلةتجب عليه الزكاة للأ لعبد لاا أن  بالتقريب المتقدم، بضميمةالزكاة

نا حاضر عن مال المملوك أسأله رجل و: الزكاة التي منها صحيحة عبد االله بن سنان قال

  .الحديث، )١(لا، ولو كان له ألف ألف: أعليه زكاة؟ قال

اجب الو أن  للروايات الدالة على،ولة المولى، فالحكم أوضحلوأما العبد الذي هو في عي

  .خر على المولىهناك ليس واجبان أحدهما على العبد والآ أن  المولى، بضميمةإعطاءهو 

الفطرة واجبة : قال أنه ، في حديث)عليه السلام(عبد االله  أبي فعن عمر بن يزيد، عن

  .)٢( حر أو مملوك،ثى، صغير أو كبيرن من ذكر أو أ،على كل من يعول

: قال إلى أن  عن الفطرة،)عليه السلام(عبد االله   أباسألت: سحاق بن عمار قالإوعن 

  .)٣(مك وولدك وامرأتك وخادمكأ عن نفسك وأبيك ويتعط أن والواجب عليك: وقال

                                                

  .١من تجب عليه الزكاة ح من أبواب ٤ الباب ٦٠ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٢زكاة الفطرة حمن أبواب  ٥ الباب ٢٢٧ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٤زكاة الفطرة ح من أبواب ٥ الباب ٢٢٨ ص٦ج: الوسائل) ٣(



١٧٠

يجب على الرجل  سألت عما:  قال)عليه السلام(جعفر  أبي وعن محمد بن مسلم، عن

  .لحديثا، )١(تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد: في أهله من صدقة الفطرة؟ قال

ا سنة  فإأدوا فطرتكم : في خطبة العيد يوم الفطر)عليه السلام(وقال أمير المؤمنين 

 ذكرهم ، منكم عن عياله كلهمئ فليؤدها كل امر،نبيكم، وفريضة واجبة من ربكم

  .الخطبة، )٢( وحرهم ومملوكهم، وصغيرهم وكبيرهم،نثاهمأو

  .)٣( جملة منها يأتيحاديث الكثيرة التيمن الألى غير ذلك إ

 عليه ي محكجماع بلا خلاف أجده فيه، بل الإ:قال في الجواهر بعد ذكر اشتراط الحرية

  . انتهى،داود إلاّ مذهب أهل العلم كافةنه إ لم يكن محصلا، بل عن المنتهىن إ مستفيضاً

 بعض الروايات الشامل للمملوك، ولو كان مستقلا بنفسه إطلاقبعد  أنه نت خبيرأو

وجه لما ذكره في المستمسك حيث قال بعد قول   لا، جهاته ولم يكن في عيال المولىفي

على عدم ، وهو واضح بناءً  عليهجماعبلا خلاف ظاهر، بل عن جماعة الإ: المصنف المتقدم

نفاق عليه يملك فوجهه غير واضح، وكون الإ أنه أما بناءً على .ملكه لفوات شرط الغنى

، كما اعترف به في جماعل عليه كما ترى، فالعمدة فيه الإذن المولى فيكون كعياإب

  .انتهى، )٤(الجواهر

                                                

  .٦زكاة الفطرة حمن أبواب  ٥ الباب ٢٢٨ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٧زكاة الفطرة حمن أبواب  ٥ الباب ٢٢٨ ص٦ج: الوسائل )٢(

  .٤٨٥ ص١٥ج: الجواهر) ٣(

  .٣٨٨ ص٩ج: المستمسك) ٤(



١٧١

 فتجب فطرم على ، أو مطلقاً ولم يؤد شيئاً، أو مكاتباً مشروطاً، أو أم ولد،سواء كان قناً أو مدبراً

  المولى 

  

   :ن نص الجواهر هذاإ ف،لم نجد في الجواهر ما ذكر أنا  إلىمضافاً: أقول

 أن  ما دل علىإطلاقات كجماع معاقد الإطلاق عليه، ولو قيل يملك لإيجب بل لا

  .انتهى، )١(زكاته على مولاه من النصوص المستفيضة

يريد ادعاء أن  إلاّ ، اللهمجماعوهو كما ترى صريح في وجود مستند للحكم غير الإ

   .نه العمدة فتأمل أ في الجواهر، لاجماعالإ

ين الفطرة والزكاة بالتقريب المتقدم دالة على عدم الفطرة الرواية المتضمنة للتلازم بن إ

، بل لو فرض عدمه كانت الرواية جماعالإ  إلىعلى العبد ولو كان مستقلا، وعليه فلاحاجة

  .كافية في المطلوب

 صغيراً أو }سواء كان{ عبد لالحكم بوجوب فطرة العبد على المولى عام لكن إ ثم

 بعده ممن تشبث بالحرية، هموصى بعتق وأ } أو أم ولد،أو مدبراًقناً {، نثىأ ذكراً أو ،كبيراً

 من مال }أو مكاتباً مشروطاً أو مطلقاً ولم يؤد شيئاً{ النص والفتوى، بل طلاقكل ذلك لإ

  .}فتجب فطرم على المولى{الكتابة 

على المولى، كما   وهم بين من أوجب فطرته على نفسه لا،وخالف في المكاتب جماعة

 كما عن ، وبين من نفى كون فطرة المكاتب المطلق على مولاه،)رحمه االله(دوق عن الص

 ادريس والبراج، وهذا كما يحتمل كوا على نفس المكاتب يحتمل الشيخ في المبسوط وابني

  سقوطها 

                                                

  .٤٨٥ ص١٥ج: الجواهر) ١(



١٧٢

  .على المكاتب على المولى ولا بالمرة فلا تجب أصلا، لا

، ففي صحيح علي بن جعفر وكيف كان، ففي المكاتب روايتان ظاهرتا التنافي

عن المكاتب، هل عليه فطرة شهر رمضان ) عليه السلام( سأل أخاه موسى )عليهما السلام(

  .)١(تجوز شهادته الفطرة عليه، ولا: )عليه السلام(أو على من كاتبه، وتجوز شهادته؟ قال 

اتب، هل سألته عن المك: ، قال)عليه السلام( علي، عن أخيه :ورواه في البحار هكذا

تجوز شهادته  لا: عليه فطرة شهر رمضان، أو على من كاتبه، وهل تجوز شهادته؟ قال

  .)٢(والفطرة عليه

يؤدي الرجل زكاته : )عليه السلام(وفي مرفوع محمد بن أحمد بن يحيى، عن الصادق 

  .)٣(غلق عليه بابهأعن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني أو اوسي، وما 

  . رواية حماد بن عيسىونحوه

  : مورأشكل على صحيح علي بن جعفر بأو

  : من عدم جواز شهادة المكاتب، وفيه،يلتزم به اشتماله على ما لا: الأول

  .التزم به بعضنه إ :ولاأ

                                                

  .٣ من أبواب زكاة الفطرة ح١٧ الباب ٢٥٣ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .١ من أبواب قدر الفطرة ومن تجب عليه ح١٣ الباب ١٠٥ ص٩٣ج: البحار) ٢(

  .٩ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٩ ص٦ج: الوسائل) ٣(



١٧٣

 كما قرر في ،يستلزم طرحه اشتمال الخبر على جملة غير معمول ا لان إ :وثانياً

  .صولالأ

نكار رداً على الرواية محمولة على الإ أن من) رحمه االله(ه الصدوق ما ذكر: وثالثاً

يجوز شهادته، يعنى شهادته جائزة والفطرة   يريد بذلك كيف يجب عليه الفطرة ولا،العامة

مثله بعيد عن  لأن يخفى،  واستجوده في المدارك، ولكنه خلاف الظاهر كما لا،عليه واجبة

  .مقام السؤال

ذا تساقطا إين الدالين على وجوب الزكاة على المولى، فمكاف لهذين الخبرنه إ :الثاني

  . على وجوب فطرة العبد على المولىدلةعمومات الأ  إلىرجع

  . مخالف للمشهور فتأملنه إ :الثالث

الكل ظاهر في ن إ :حمد وفيهأقال شيخنا المرتضى بعد نقله لروايتي حماد ومحمد بن 

ما بيده ملك للمولى،  أن كاتب من عياله من جهةالم أن ثبتن إالمملوك الذي يعوله المولى، ف

  .)١(تنفع المطلوب خبار لالا فهذه الأإفلا كلام في وجوب فطره عليه، و

تجب الفطرة على كل من تجب عليه  : المتقدم)عليه السلام(عبد االله  أبي قول: أقول

 ،)٢(ب زكاةليس في مال المكات: )عليه السلام(، بضميمة ما عن جعفر بن محمد الزكاة

  يدل على عدم وجوب الزكاة على المكاتب مطلقاً كالصبي، ولو كان 

                                                

  .٨ سطر ٥٢٦ص: كتاب الطهارة) ١(

  .١٤ ح٣ الباب٤٤ ص٩٣ج: البحار) ٢(



١٧٤

  ولى بالنسبة مع حصول الشرائط نعم لو تحرر من المملوك شيء وجبت عليه وعلى الم

  

 ثبت )عليهما السلام( صحيحة علي بن جعفر إجمالمستقلاً بالنفقة، فلو حكمنا ب

  .العالمالحكم، وإلا ففي المسألة تردد، واالله 

عليه وعلى المولى بالنسبة مع {الفطرة  }نعم لو تحرر من المملوك شيء وجبت{

  .كثر عن الأي في كل منهما، وهذا هو المحك}حصول الشرائط

 وهو مقتضى ما ،ليه في المداركإسقوطها عنهما، ومال   إلىوذهب الشيخ في المبسوط

 قوىفالأ:  حيث قال)ه االلهرحم(ل الشيخ المرتضى ص، وف)رحمه االله(تقدم عن الصدوق 

 والا فالسقوط عنه وعن ،بحسب القاعدة هو الوجوب على نفسه لو استجمع سائر الشرائط

  .)١(المولى

استدل المشهور بما في الجواهر من ضرورة عدم وجوب زكاة الجميع على المولى 

الجزء   إلىالنسبةة ذمة المكاتب عنها بءصالة براأالجزء الحر ك  إلىة ذمته بالنسبةءصالة برالأ

كون الفطرة  لاإ فليس حينئذ ، في كون زكاة المملوك على مولاهدلة الأإطلاقالرق بعد 

  . لاندارج حكم الجزء في دليل حكم الكل،عليهما بالنسبة

 أن  الدالة علىدلة على وجوب الفطرة على كل أحد قد خصصت بالأدلةالأن إ :وفيه

المرجح عموم جمعاء كان   يكن المولى قائماً بنفقة العبدذا لمإالمعيل يجب عليه زكاة المعال، ف

  يخصص بما أن  إلاّ وجوب الفطرة على كل أحد،

                                                

  .١٣ سطر ٥٢٦ص: كتاب الطهارة) ١(



١٧٥

  الغنى: الرابع

  

  .دل على سقوط الفطرة عن العبد المشترك

  .استصحاب وجوب الفطرة على المولى محكمة: ن قلتإ

لا إمن الشك، و الاستصحاب مع الشك في الموضوع، ولا أقل في المقام ييجر لا: قلت

  . هو صورة استقلال المولىدلةالظاهر من الأن إ :فنقول

 كان لرجل عبد إذا :)عليه السلام(مام الصادق ويدل على ذلك ما تقدم عن الإ

أن  إلاّ المملوك بين نفرين، فلا فطرة عليهذا كان إيدفع عنه الفطرة، و أن  فعليهيمسلم أو ذم

 كانت مسوقة لبيان حال العبد المشترك بين موليين،وإن  ن الروايةإ، ف)١(يكون لرجل واحد

من  لأن  شامل لما نحن فيه،يكون لرجل واحدأن إلاّ  :)عليه السلام(عموم قوله أن إلاّ 

  .تحرر بعضه ليس لرجل واحد

 )عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،تية في العبد بين الشريكينوأصرح من ذلك الرواية الآ

  .)٢(شيء عليهم نسان منهم أقل من رأس فلاإن لكل كاوإن  :حيث قال

  . ما اختاره الشيخ من السقوط عنهماقوىالأ أن وذا كله ظهر

ولئن كان قصور في :  بقوله، بعد اختيار كوا عليهما بالنسبة،وما ذكره في الجواهر

  .يخفى صحاب، غير تام كما لا، فهو منجبر بفهم الأدلةشمول الأ

  :وفي المسألة قولان }الغنى: الرابع{

  . بقسميهجماع وقد ادعى عليه في الجواهر الإ،)رحمه االله(ما اختاره المصنف : الأول

                                                

  .١٤ح...  من أبواب قدر الفطرة ١٣ الباب ١٠٩ ص٩٣ج: البحار) ١(

  .١ من أبواب زكاة الفطرة ح١٨ الباب ٢٥٤ ص٦ج: الوسائل) ٢(



١٧٦

سكافي من وجوا على من ملك قوت يوم وليلة وزيادة الفطرة،  عن الإيالمحك: الثاني

كثير من أصحابنا، وقد أشكل في الجواهر على بعض هذه النسبات،   إلىوعن الخلاف نسبته

  .المشهور  إلىخر بما يرجعجه بعضها الآوو

  :وكيف كان، فقد استدل للمشهور بروايات

 عن الرجل يأخذ من )عليه السلام(عبد االله  أبو لئس أنه ففي الصحيح عن الحلبي،

ن المعلوم كون المراد منه أخذ الزكاة من حيث إ، ف)١(لا: الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال

  .في مصرف الزكاة فكان هو المنساقصل الأ لأنه الفقر والمسكنة،

عليه (براهيم إسحاق بن مبارك، قلت لأبي إوفي الصحيح، عن صفوان بن يحيى، عن 

  .)٢(ليس عليه فطرة: على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال: )السلام

  .سحاق بن المباركإونحوه خبر 

: لمن تحل الفطرة؟ قال: )عليه السلام(بي عبد االله وفي خبر الفضل بن يسار، قلت لأ

يجد، ومن حلت له لم تحل عليه، ومن حلت عليه لم تحل له لمن لا)٣(.  

يجدون قوت السنة  رة تحل على كل من حلت له الزكاة، وهم من لاطالف أن بضميمة

  . الفطرةإعطاء فلا يجب عليهم ،لهم ولعيالهم

                                                

  .١زكاة الفطرة حمن أبواب  ٢ الباب ٢٢٣ ص٦ج: ئلالوسا) ١(

  .٣زكاة الفطرة حمن أبواب  ٢ الباب ٢٢٣ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٩زكاة الفطرة حمن أبواب  ٢ الباب ٢٢٤ ص٦ج: الوسائل) ٣(



١٧٧

عليه (عبد االله  أبا ألت، سيوفي الصحيح، عن أبان بن عثمان، عن يزيد بن فرقد النهد

  .)١(لا:  عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال)السلام

من أخذ من الزكاة فليس :  يقول)عليه السلام(سمعته  ،أيضاًخر، عنه وفي خبره الآ

فطرة على من  لا:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبا نإ :عمارة أبو وقال: ، قال)٢(عليه فطرة

  .)٣(اةأخذ الزك

تحرم الزكاة :  يقول)عليه السلام(مام الصادق سمعت الإ: وعن يونس بن عمار قال

  .)٤( وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة،على من عنده قوت السنة

تجب الزكاة على من  :)عليه السلام(عبد االله  أبي وعن عبد الرحمان بن الحجاج، عن

  .)٥(عنده قوت السنة على من  وتجب الفطرة،عنده قوت السنة

على المحتاج : )عليه السلام(بي عبد االله قلت لأ:  قال،وعن ابن مسكان، عن ابن فرقد

  .)٦(لا: صدقة الفطرة؟ فقال

من حلت له : )عليه السلام(مام الصادق وفي البحار والمستدرك عن الهداية، قال الإ

  .غير ذلك من الروايات  إلى.)٧(الفطرة لم تحل عليه

                                                

  .٥زكاة الفطرة حمن أبواب  ٢ الباب ٢٢٣ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٧ حزكاة الفطرةمن أبواب  ٢ الباب ٢٢٤ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٨زكاة الفطرة حمن أبواب  ٢ الباب ٢٢٣ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .١١زكاة الفطرة حمن أبواب  ٢ الباب ٢٢٥ ص٦ج: الوسائل) ٤(

  .٤٨٩ ص١٥ج: الجواهر) ٥(

  .٤زكاة الفطرة حمن أبواب  ٢باب  ال٢٢٣ ص٦ج: الوسائل) ٦(

 من ٢ الباب٥٢٧ ص١ج: ستدرك، وعن الم١٤ قدر الفطرة ومن تجب عليه ح١٣ الباب ١٠٩ ص٩٣ج: البحار) ٧(

  .٢١ سطر ٥٦ص: ، وعن الهداية في كتاب الجوامع الفقهية١أبواب زكاة الفطرة ح



١٧٨

  . روايات،ل على وجوا على مطلق الناس حتى الفقير في الجملةويد

أعلى من قبل الزكاة : )عليه السلام(بي عبد االله قلت لأ: فعن الفضيل بن يسار قال

ن عليه زكاة الفطرة، وليس عليه لما قبله زكاة، إما من قبل زكاة المال، فأ:  فقال،زكاة

  .)١(وليس على من يقبل الفطرة فطرة

جعفر،  أبي  وزرارة، عن،رواه عن الفضيل بن يسارأنه  إلاّ لمفيد في المقنعة مثله،وعن ا

  .)٢()عليهما السلام(وأبي عبد االله 

  .وليس عليه لما قبله زكاة: ترك قولهأنه  إلاّ وعن حريز، عن زرارة قريب منه،

  .سماعيل بن سهل مثلهإوعن 

 في قوله تعالى )عليه السلام( الصادق مامقال الإ: يره قالس في تف،براهيمإوعن علي بن 

كل الناس  لأن زكاة الرؤوس،:  قال)٣(﴾الزكاةِ و بِالصلاةِ أَوصانيو﴿ :حكاية عن عيسى

  .)٤(والصغير والكبيرنما الفطرة على الفقير والغني إليس لهم أموال، و

دق عليه هل الفقير الذي يتص: قلت:  قال، بسنده عن زرارة)رحمه االله (وعن الكليني

  .)٥(نعم يعطي مما يتصدق به عليه: عليه صدقة الفطرة؟ قال

                                                

  .١٠ من أبواب زكاة الفطرة ح٢ الباب ٢٢٣ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٣٤ سطر ٤٠ص: المقنعة) ٢(

  .٣١الآية : سورة مريم) ٣(

  .٥٠ ص٢ج: تفسير علي بن إبراهيم) ٤(

  .١١باب زكاة الفطرة ح ١٧٢ ص٤ج: الكافي) ٥(



١٧٩

يكون عنده  الرجل لا: )عليه السلام(بي عبد االله قلت لأ: سحاق بن عمار قالإوعن 

 أو يأكل هو ،ما يؤدي عن نفسه من الفطرة وحدها أيعطيه غريباً إلاّ شيء من الفطرة

خر عن نفسه يرددوا فتكون عنهم جميعاً فطرة  الآيعطي بعض عياله ثم يعطي: وعياله؟ قال

  .)١(واحدة

هي الزكاة التي : ل عن زكاة الفطرة؟ قالئس أنه ،)عليه السلام(جعفر  أبي وعن

 ،وآتوا الزكاةوأقيموا الصلاة : بقوله تعالىفرضها االله على جميع المؤمنين مع الصلاة 

 فأمر كافة الناس بالصلاة ،لناس والأغنياء أقلهم اأكثر والفقراء هم ،على الغني والفقير منهم

  .)٢(والزكاة

: ل هل على الفقير الذي يتصدق عليه زكاة الفطرة؟ قالئس أنه )عليه السلام(وعنه 

نعم، يعطي ما يتصدق به عليه)٣(.  

 أن االله تبارك وتعالى فرضها زكاة الفطرة قبل أن اعلم: )عليه السلام (وعن فقه الرضا

 الفطرة واجب على الغني إخراج و﴾آتوا الزكاةَ وأَقيموا الصلاةَ﴿: موال، فقاليكثر الأ

  .)٤(لخإ والفقير

خرج وأ الفطرة أخذ من الناس فطرم خراجمن لم يستطع يده لإ: وعنه أيضاً، وروي

  .)٥(ما يجب عليه منها

                                                

  .٣ من أبواب زكاة الفطرة ح٣ الباب ٢٢٥ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٢٣ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٦ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .١١ باب زكاة الفطرة ح١٧٢ ص٤ج: الكافي) ٣(

  .١٦ سطر ٢٥ص: فقه الرضا) ٤(

  .١٩ سطر ٢٥ص: فقه الرضا) ٥(



١٨٠

:  قال)يه السلامعل(عبد االله  أبي وفي البحار، عن العياشي، عن هشام بن الحكم، عن

نزلت الزكاة وليس للناس أموال، وإنما كانت الفطرة)١(.  

ونزلت هذه :  بعد حكم الفطرة قال فإنهعن علل الشرائع قريب منه،: وفيه

  .لخإ )٢(الزكاة

ده غير ن وليس ع)عليه السلام(جعفر  أبا سألت: عن العياشي، عن زرارة قال: وفيه

 وهي الزكاة التي فرضها االله على: قال إلى أن اة الفطرة، عن زك)عليه السلام(ابنه جعفر 

  وأصحاب الأموال أقل الناس،المؤمنين مع الصلاة على الغني والفقير منهم وهم جل الناس

  .)٣(نعم يعطي ما يتصدق به عليه: على الفقير الذي يتصدق عليهم؟ قال: وقلت: قال

يمكنه   لاةل عن رجل بالباديئ وس،)عليه السلام(عن الهداية، عن الصادق : وفيه

  .)٤(رطال من لبنأيصدق بأربعة : الفطرة؟ قال

  

                                                

  .٣٥ ص١ج: ، وعن تفسير العياشي٨جوب الزكاة والفطرة وفضلها ح و١٢ الباب ١٠٤ ص٩٣ج: البحار) ١(

 الباب ٣٩٠ ص٢ج: ، وعن علل الشرايع٨ قدر الفطرة ومن تجب عليه ح١٣ الباب ١٠٦ ص٩٣ج: البحار) ٢(

  .١ ح١٢٨

  .٣٤ ح٤٢ص: ، وعن تفسير العياشي١٢ قدر الفطرة ومن تجب عليه ح١٣ الباب ١٠٨ ص٩٣ج: البحار) ٣(

: ، وعن الهداية في كتاب الجوامع الفقهية١٤ قدر الفطرة ومن تجب عليه ح١٣ الباب ١٠٩ ص٩٣ج: البحار) ٤(

  .٢٣ سطر ٥٦ص



١٨١

  يملك قوت سنة له ولعياله أن وهو

  

  .خر الشاهدة لذلك تركناها اختصاراًخبار الأوهناك بعض الأ

 للجمع الدلالي ،خبار السابقةتصلح لمعارضة الأ خبار لانت خبير بأن هذه الأأو: أقول

  .فة والطائفة السابقة بحمل هذه على الاستحباب المؤكدبين هذه الطائ

عطائها إنعم يختلف مراتب الاستحباب، فمن يقبل زكاة الفطرة ليس عليه التأكيد في 

  .أخذ الزكاة وإن يأخذها بقدر من لا

ويدل على هذا التفصيل ما في الوسائل، عن محمد بن محمد المفيد في المقنعة، عن يونس 

تحرم الزكاة على من عنده قوت :  يقول)عليه السلام(عبد االله  أبا عتسم: بن عمار، قال

عنده قوت السنة، وهي سنة مؤكدة على من قبل الزكاة السنة، ويجب الفطرة على من 

  .)١( دون السنة المؤكدة والفريضة،لفقره، وفضيلة لمن قبل الفطرة لمسكنته

 الظاهر من صاحب الوسائل  كما هو)عليه السلام(ن الذيل لو كان من الامام إف

  . دل على التفصيل المذكور،حيث ذكر الجميع بعنوان الرواية

ها عن نفسه فطرة، ولو ؤعطاإصلا أخذ الصدقة وأيملك شيئاً  يستحب لمن لا أنه كما

  .شاء االله نإملك قدر صدقة نفسه دون عياله يستحب المداورة كما يأتي تفصيله 

  .سكافيدلالة فيها على مذهب الإ خبار على كثرا لاهذه الأن إ ثم

 خلافاً لما ، كما هو المشهور}يملك قوت سنة له ولعياله أن هو{ المراد بالغنى هنا }و{

الغنى يتحقق بتملك نصاب من النصب الزكوية، بل عن  أن عن الشيخ والحلي وجماعة من

  لحاق قيمة إ عليه، وعن الشيخ جماعالحلي ادعاء الإ

                                                

  .٣٣ سطر ٤٠ص: المقنعة) ١(



١٨٢

حدى نصب الزكاة إ الغنى، وعن الدروس وجوا على المالك في تحققحدى النصب إ

  .قوال غير معلوم المستندأو قوت سنته، وكيف كان فهذه الأ

قال في : )رحمه االله( فقد قال شيخنا المرتضى ، ومن تبعهمايأما قول الشيخ والحل

 :عة المتقدمة ولعله للمرفو،قائل من قدمائنا  ولا، للشيخ على حجة يعني،ولم نقف له: المعتبر

يجب الفطرة على من يجب عليه الزكاة.  

 دفعأآخذ الصدقة من أغنيائكم و أن أمرت: )صلى االله عليه وآله وسلم(ومثله قوله 

  .)١(فقرائكم إلى

 في زكاة المال يتملك أحد  للفقير في الزكاتين، والغنية الغنيبلاعلى مقا تدل إحيث 

  .النصب، وليكن في الفطرة كذلك

المرفوعة في بيان اعتبار شروط وجوب زكاة  أن  لما تقدم من،ف الوجهين ظاهروضع

  .انتهى، )٢(المال من الحرية والبلوغ والعقل، والنبوي محمول على الغالب

 فلا ريب في عدم صحته بعد مخالفة كثير من المتقدمين ي، المنقول عن الحلجماعوأما الإ

  .والمتأخرين

  النصب بمالك العين فمع عدم استقامة أصله لاىحدإ لحاق الشيخ مالك قيمةإوأما 

يشمل مالك القيمة ولو فرض   لا)صلى االله عليه وآله وسلم(  المرفوعة وقول النبي إذيستقيم،

  .يخفى شمولها لمالك العين كما لا

                                                

  .٣٠٦ ص٥ج: الجواهر) ١(

  .٢٠ سطر ٥٢٦ص: كتاب الطهارة) ٢(



١٨٣

   الدين ومستثنياته بلازائداً على ما يق

  

الجمع بينهما كما في الجواهر،  القولين لا  إلىشارةوأما تفصيل الدروس، فلعله يريد الإ

 )رحمه االله( كما تقدم في قول الشيخ ،ولو كان على ظاهره نوقش بعدم دليل على ذلك

  .وغيره

 ويدل ،ليه المشهور من اعتبار مالكية قوت السنة له ولعيالهإ ما ذهب قوىوعليه فالأ

  .شعاراًإ صريحاً أو ماإ، يعليه جميع الروايات المتقدمة في مسألة اشتراط الغنى في المعط

 } الدين ومستثنياتهبلازائداً على ما يق{كون ما يملكه لقوت السنة ثم هل يشترط 

مطلقاً كما في المتن، وظاهر جماعة من المعلقين الساكتين عليه، أو الدين الذي يحل في تلك 

 احتمالات،  كما في تعليقة الوالد؟،السنة كما في بعض التعليقات، أو المال المطالب به فعلاً

  . في النظر هو ما في المتن في الجملةىوالذي يقو

 المالك للمستثنيات فقط أو مع  إذاشتراط الزيادة على مستثنيات الدين فواضح،أما 

خرى من لم يكن مالكاً لقوت السنة والمستثنيات معاً يجوز له أبعض قوت السنة، وبعبارة 

ومن : )عليه السلام(ت، فيشمله قول الصادق أخذ الزكاة قطعاً لتكميل المستثنيات أو القو

  .حلت له لم تحل عليه

 رجل يقبل الزكاة، هل عليه :، في جواب قول السائللا: )عليه السلام(وقوله 

  .غير ذلك مما تقدم  إلى،صدقة الفطرة

يكون عنده المستثنيات فعلا، بل لو كان عنده قيمتها بحيث  أن يلزم لا أنه ومنه يظهر

   يكون عنده قيمة المستثنيات والقوت كلا  حتى لايها فعلاًلإيحتاج 



١٨٤

لم يجب عليه الفطرة لجواز أخذه من الزكاة قطعاً، بل يمكن الترقي عن ذلك بأن 

وت جميعاً لم يجب قلو لم يكن متزوجاً وهو يريد التزويج ولم يكن عنده بقدره وال: نقول

للعمل وابن السبيل ونحوهما   لجهة الفقر لا لحلية الزكاة له قطعاً، وأخذه منهاعطاءعليه الإ

  .من سائر المصارف فتأمل

  .كل من جاز له أخذ الزكاة لفقره لم يجب عليهن إ :والحاصل

 لما ،خذ للعمل أو غير ذلك مما يشاه لو كان غنياً وجبت عليهنعم من يجوز له الأ

كونه عاملا أو في الرقاب أو ل ة الزكاة حليتها لكونه فقيراً، لايالمتبادر من حل أن تقدم من

  .نحوهما

لكونه من أبناء السبيل، فهل يجب عليه القضاء لو قلنا بمشروعيته أم وأما لو كان أخذ 

كان غير متمكن من التصرف  وإن  فعلا،غني لأنه  القضاءحوط فيه تردد، والأ،لا

  .كالمغصوب منه فعلا، الغني حقيقة

  إذونحوهما،المستثنيات في باب الحج والمفلس المستثنيات هنا تفرق عن  أن يخفى ثم لا

، وبعض النصوص الخاصة الدالة على استثناء الدار والجارية جماعمناط المستثنيات هناك الإ

 بخلاف ،ا من المستثنيات أم لاأخر شياء الأونحوهما، ولذا وقع الكلام في بعض الأ

لزكاة لها، فكل شيء جاز للشخص ن مناطها ما يجوز للشخص آخذ اإالمستثنيات في المقام، ف

 الحجلم يكن منها في باب  وإن فقير يعد في المقام من المستثنيات، أنه أخذ الزكاة له بما

  .الفلس وشبههماو

    كما،نعم قد يتردد في بعض، مثلا يجوز للفقير أخذ الزكاة للضيافة



١٨٥

ثنيات هذا المقدار خباره، فلو لم يكن له زائداً على القوت والمستأة من لصرح به في جم

 يشكل القول بسقوط الفطرة عنه فتأمل، والمرجح في بحيث جاز له أخذه من الزكاة فعلاً

  . تعميماً وتخصيصاًحلت لهمثل ذلك نظير الفقيه، من حيث صدق 

  .شبهة فيه وكيف كان، فاستثناء اللوازم في الجملة لا

  .، وله مراتب ثلاث الدين الذي اختلف فيهبلاويبقى الكلام في استثناء مق

مؤنة السنة،   إلىيكون عليه دين مطالب حال، ولم يكن له بقدره، مضافاً أن :الأولى

عليه (يصدق عليه قوله  لأنه  الارتياب في عدم تعلق الفطرة بمثل هذا الشخص،يينبغ ولا

ومثل الدين الحال غير المطالب به لاستوائهما في . ومن حلت له لم تحل عليه: )السلام

  .ية أخذ الزكاة لهلح

 والظاهر عدم ،دره وقدر المؤنة جميعاًيحل دينه في تلك السنة، وليس عنده بق أن :الثانية

 أن يلزم  الغارم الذي يعطى من الزكاة لا إذ،يحل له أخذ الزكاة لأنه ،وجوب الفطرة عليه

  .يكون دينه فعلياً

ردد في جواز أخذه من الزكاة فعلا، وفيه تردد المت. يحل دينه في هذه السنة لا أن :الثالثة

  .ه للفطرةؤعطاإ حوطوالأ

قد تعلق وجوب الفطرة على من عنده قوت السنة في رواية يونس بن : أولا: ن قلتإ

يكون  أن  بل المناط هو،يكون للشخص جميع مستثنيات الدين ونحوها أن عمار، فلا يلزم

 ، وكان عنده ثمنه وأقل من قوت السنةدار سكنى  إلى فلو كان مثلا محتاجاً،عنده قوت السنة

  بحيث لو جمعهما كفى لمؤنة السنة 



١٨٦

 يكون له قوت السنة فقط، أن  الفطرة، بل الظاهر من الرواية كفايةإعطاءوجب عليه 

  .لم يكن له اللباس ونحوه من سائر مؤنات السنةوإن 

ون المطالب الذي ليس كان حالا مطالباً، فعلى المدي وإن اعتبار بالدين أصلاً لا: وثانياً

  . كان له قوت السنة إذايعطي الفطرة أن له ما يسد به دينه

تعليق الوجوب على من عنده قوت السنة في هذه الرواية من باب المثال والفرد : قلت

، في لا: وقوله. من حلت له لم تحل عليه: )عليه السلام(لا فالمناط هو قوله إالغالب، و

دوران الحكم مدار ن إ :يقال أن  بل يمكن، هل عليه صدقة الفطرةجواب رجل يقبل الزكاة

  .بينهماالقوت كناية عن ذلك للتلازم غالباً 

 نعم المتبادر من أخذ الزكاة المعلق عليه وجوب الفطرة وعدمه أخذها بعنوان الفقر

 مطلقاً، كما صرح به صاحب الجواهر في العبارة التي تقدم ووالمسكنة والغرم ونحوها لا

  .نقلها عنه فتأمل

لعدم كونه فقيراً، بل لفقده بعض شروط  ية الزكاة لشخص، لاللو فرض عدم حنه إ ثم

  ككونه ولد زنا أو كونه غير عادل، مع فرض اشتراط العدالة ونحو ذلك،،جواز أخذ الزكاة

ان  بيى ونحوه مما يفيد هذا المؤديقبل الزكاةقوله  لأن  الفطرة،إعطاءيجب عليه   لافإنه

 جوداً وعدماً، مضافاًللمناط حقيقة بحيث يدور الحكم عليه في الخارج و ، لايللحكم الطبع

تعلم  ونحوه مما في الروايات المتقدمة، وفي المقام فروع كثيرة الرجل المحتاجصدق قوله  إلى

  مما 



١٨٧

كان إن  و فلا تجب على الفقير وهو من لايملك ذلك،فعلا أو قوة بأن يكون له كسب يفى بذلك

يمنع من وجوب  الدين لا أن  بمعنى،كان عليه دين وإن  كان مالكاً لقوت السنة إذاهاإخراج حوطالأ

   وخراجالإ

  

ا ذكرناه ههنا، واالله سبحانه بمحاطة ها بعد الإإخراجقدمناه في كتاب الزكاة يسهل 

  .الموفق

ن يكون له أ ب، أو قوةفعلاً{ ي أم يكف،قوت السنة فعليةثم هل يشترط في المالكية ل

يصدق  كذلك لا و الثاني، لعدم حلية الزكاة لمن له التمكن قوة،قوى الأ} بذلكيكسب يف

  .ثباناً ونفياًإ غير ذلك من العناوين المأخوذة في موضوع الحكم  إلىمحتاج، أنه عليه

وتجب الفطرة على من عنده : )عليه السلام(وما في بعض الروايات المتقدمة من قوله 

ناطة الحكم إ الظاهرة في الفعلية غير مراد قطعاً، بقرينة الروايات الدالة على سنةقوت ال

  .مناط جواز أخذه الزكاة وعدمه

مالك فعلا أو قوة  أنه يصدق بالعشب ونحوه مما لاتفي ثم هل يجب على مثل من يك

  . العدم، لجواز أخذه من الزكاة قطعاًقوى الأ،كبعض الزهاد

 الناصة على عدم دلة لما تقدم من الأ}يملك ذلك وهو من لافلا تجب على الفقير {

  .خبار الظاهرة في الوجوب المحمولة على الاستحباب جمعاًتعارضها الأ الوجوب التي لا

كان عليه  وإن مالكاً لقوت السنة،{ الفقير } كان إذاهاإخراج حوطن كان الأإو{

   وخراجوجوب الإيمنع من  الدين لا أن بمعنى{دائه أيتمكن من   لا}دين



١٨٨

   كان مالكاً عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها، إذاخراج الإحوط بل الأ، ملك قوت السنةييكف

  

 المالك لقوت سنته له ولعياله يصدق عليه أن  وجه الاحتياط،} ملك قوت السنةييكف

وران خبار الدالة على دكان مديوناً، فلا يجوز له أخذه الزكاة لفقره، والأ وإن ،غنيأنه 

خذ بعنوان الفقر، لما ذكر من الانصراف، فهذا الحكم مدار أخذ الزكاة وعدمه ظاهرة في الأ

، ولكن قد تقدم في بعض  الفطرةإعطاءيجوز له أخذ الزكاة يجب عليه  الشخص حيث لا

مباحث هذا الكتاب في بحث الغارمين صدق الفقير على مثل هذا الشخص وجواز أخذه من 

 أدلةنا لم نسلم الانصراف حتى عن مثل هذا الشخص فأ  إلىينه، مضافاًسهم الفقراء لسد د

  .ناطة الحكم مناط أخذ الزكاة تشمل مثل هذاإ

 ،خذ للعمل وتأليف القلوب، وكونه في الرقاب فرضاًنعم ينصرف عن مثل الأ

  .وأمثالها، ولذا نقول بعدم الوجوب على المدين المالك لقوت السنة

لمعصية بحيث لم يعط من الزكاة، فهل يجب عليه الفطرة أم لا؟  كان الدين في ا إذاثم

لدينه لفرض فقد  ولا، لفرض غنائه عنهالمؤنته  يعطى من الزكاة لا لا أنه احتمالان، من

  . الفطرةإعطاءعطائه من الزكاة لهذه الجهة، وعليه فيجب عليه إشرط 

 ي الخارجعطاء الإر مداالأمردوران   لايمناط للحكم الطبع أنه ومن ما تقدم من

  إلى الفطرة، مضافاًإعطاءيملك مؤنة السنة  لزم على ولد الزنا الفقير الذي لا لاإووعدمه، 

  .تعليق الحكم في بعض الروايات على من عنده قوت السنة وعدمه، وكذلك على المحتاج

   كان مالكاً عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها  إذاخراج الإحوطبل الأ{



١٨٩

  كفه لقوت سنتهن لم يإو

  

يكفيه ذلك لمؤنة   فقط بدون شيء آخر، وكان ممن لا}ن لم يكفه لقوت سنتهإو

 لعدم ، في الوجوبإشكال كان كافياً مع وجود المستثنيات وعدم دين فلا  إذاسنته، أما

 إشكال  هذا مما لا، أو جواز أخذ الزكاة له،صدق كونه محتاجاً، أو غير مالك لقوت السنة

  :الكلام في مقاميننما إ و،فيه

  . كان مالكاً لعين أحد النصب الزكوية إذاالاحتياط بالدفع: الأول

  . كان مالكاً لقيمتها إذاالاحتياط بالدفع: الثاني

  : مرانأ )رحمه االله(فمستنده على ما تقدم عن شيخنا المرتضى : الأولأما 

على كل من تجب تجب الفطرة : )عليه السلام(مرفوعة المقنعة، عن الصادق : الأول

  .ن المالك النصاب تجب عليه الزكاة، فتجب عليه الفطرةإ، ف)١(علي الزكاة

ا في مقام بيان اعتبار شروط زكاة المال من الحرية والبلوغ أما تقدم من : وفيه

كل من تجب عليه الزكاة تجب عليه الفطرة ولو كان في نفسه  أن في مقام بيان والعقل، لا

بد من الحمل عليه، بقرينة تلك  المرفوعة لم تكن ظاهرة في هذا المعنى لاأن  فقيراً، ولو فرض

ناطة الوجوب مناط الاحتياج، وأخذ الزكاة ومالكية قوت السنة إالروايات الدالة على 

  .ونحوها

صلى االله عليه وآله ( حيث قال النبي  المروي مضمونه في نصوصنا،يالنبو: الثاني

  غنياهم أمن   قد فرض عليهم صدقة تؤخذتعالىاالله ن إ : لمعاذ)وسلم

                                                

  .٣٢ سطر ٤٠ص: المقنعة) ١(



١٩٠

  . زاد على مؤنة يومه وليلته صاع إذاهاإخراج حوطبل الأ

  

  .)١(فترد على فقرائهم

عليه منه الزكاة فيجب  يؤخذ لأنه  بمقتضى هذه الرواية،ن من له النصاب غنيإف

  .ه الفطرة لوجوا على الغنيؤعطاإ

 مثله من الزكاة ولو كان إعطاء عدم جواز اقتضى لاإمحمول على الغالب، ونه إ :وفيه

 لشهره، مع القطع بعدمه، وقد تقدم الكلام فيه في هذا الكتاب في بيان ميزان ييكف نصابه لا

  .الفقر فراجع

لم يظهر له نه إ : كان الشخص مالكاً لقيمة أحد النصب، ففيه إذاوأما الاحتياط بالدفع

النبوي المتقدم يتحقق بملكية النصاب، ومن الغنى بمقتضى  أن من: وجه أصلا، وما يقال

  والغني فالمالك للقيمة غني،يمته في العرفقالمعلوم عدم الفرق بين ملكية النصاب وملكية 

  لاي الشرعنما يحقق الغنيإ على تقدير تسليم دلالته يالنبو لأن ،يجب عليه الفطرة مشكل

فيه على مورده فلا يتعدى عن عين  الحكم على خلاف القاعدة يقتصر أن العرفى ومن المعلوم

  . قيمته  إلىالنصاب

عيان المستحبة الأ  إلىيتعدى القائل ذا القول والمحتاط كالمصنف لان أ الظاهرثم 

ن المنساق من كلامهم أحد النصب التسعة أو إزكاا كالخيل ومال التجارة ونحوهما، ف

  .الاحتياط في غير محله أن  وكيف كان، فالظاهر،قيمتها

من خلاف  خروجاً } زاد على مؤنة يومه وليلته صاع إذاهاإخراج حوطبل الأ{

   كما عن الخلاف نسبته ، عن ابن الجنيد وكثير من العلماءيالمحك

                                                

  .٣٠٦ ص١٥ج: الجواهر) ١(



١٩١

ا تجب على من فضل مؤنته ومؤنة عياله ليومه وليلته صاع، وقد عرفت أليهم من إ

ويمكن حمله على ذي الكسب : واهرعدم الدليل عليه، بل الدليل على خلافه، بل قال في الج

  .انتهى، )١(الذي يكسب في كل يوم مؤنته ومؤنة عياله

  .وجه له أصلا لاأيضاً وكيف كان، فهذا الاحتياط 

يتمكن حتى من قوت  الفقير الذي لا  إلى بل بالنسبة،هؤلاء  إلىنعم يستحب بالنسبة

 بعنوان فطرته اهؤعطاإغيرها، ثم أو الصدقة أو  تمكن من أخذ الزكاة أو الفطرة  إذايوم واحد

  .كما تقدم بيان ذلك

  

                                                

  .٤٨٨ ص١٥ج: الجواهر) ١(



١٩٢

لم يكن  وإن يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مؤنة السنة فتجب،  لا:١مسألة 

  .حوط والأقوىله الزيادة على الأ

  

يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مؤنة السنة   لا:١مسألة {

 وفاقاً لغالب السادة المحشين، كما }حوط والأقوىلم يكن له الزيادة على الأ وإن ،فتجب

 النص والفتوى إطلاق عن الشيخ والشهيد الثاني وغيرهما، بل في الجواهر مقتضى يهو المحك

  عدم اشتراط ملك الصاع أو مقدار الفطرة زيادة على ملك مؤنة السنة فعلاًجماعومعقد الإ

  .انتهى، )١(دلة الأطلاق الفطرة لإ في وجوبأو قوةً

 والمحقق الثاني في حاشية الشرائع، وشيخنا المرتضى الأولخلافاً للفاضلين والشهيد 

  . وغيرهم)رحمه االله(

 فعلا فتجب عليه، والغنى بالقوة فلا وعن المبسوط والدروس وغيرهما التفصيل بين الغني

  .تجب عليه

يملك قوت   والخارج منها هو الذي لا،لة لهعمومات شامبأن ال: الأولاستدل للقول 

تشمل مثل  السنة، أو كان محتاجاً، أو كان ممن يأخذ الزكاة، وهذه العناوين المخصصة لا

  .هذا الشخص المالك لقوت السنة فيبقى تحت العموم

  :واستدل للقول الثاني بأمرين

 أن ة، فكماالفقر مانع مطلق عن وجوب الفطر أن دلةالمستفاد من الأن إ :الأول

  ن الدفع من قوت السنة يوجب إوجوده يمنعه كذلك حدوثه بعده، ف

                                                

  .٤٩٢ ص١٥ج: الجواهر) ١(



١٩٣

  . انتهى،حدوث الفقر

حدوث الفقر مانع عنها ن إ :ن المستمسك أراد بيان هذا الوجه حيث قالأوك

  .انتهى، )١( ومانعاً من وجودههيكون معلول الشيء علة لعدم أن  فيه امتناع إذكوجوده،

مور الاعتبارية فلا مور التكوينية، أما الأيعقل في الأ ل للعدم لاعلية المعلون إ :وفيه

ك الفطرة فقرك فلا يجب عليك، فهو ليس بمستحيل ؤإعطا أوجب  إذا:مانع منه، كأن يقال

  .نما الكلام في دلالة الدليل عليه وسيأتي بيانهإ ،عقلا

دم الزيادة لو وجبت مع عدمها، أي ع لأنه قيل: بقولهأيضاً وقريب منه ما ذكره 

ينافي  وجوا لا لأجلالفقر  لأن ، وهو كما ترىهاانقلب فقيراً فيلزم منها انتفاء موضوع

  .)٢(الغنى المأخوذ شرطاً في وجوا لاختلافهما مرتبة

 كون الفقر مانعاً كوناً وحدوثاً لزم دلة لو علم من الأ إذيراد غير وارد،هذا الإ: أقول

 معنى شرطية عدم الفقر كوناً  إذ الموجب للفقر،عطاءطاً وبين الإالتنافي بين الغنى المأخوذ شر

وحدوثاً اشتراط الغنى ثبوتاً وبقاءً في وجوب الفطرة، لكن الشأن في استفادة ذلك من 

  .، وسيأتي بيان دلالتها على ذلكدلةالأ

    تعين الدفع من القوت ـ موجب لعدم إذاوجوب الدفع ـ فيمان إ :الثاني

                                                

  .٣٩٢ ص٩ج: المستمسك) ١(

  .٢٩١ ص٩ج: المستمسك) ٢(



١٩٤

قدار الفطرة فلا يبقى ملكه مستقراً على قوت السنة فيجوز له أخذ الزكاة تمام ملكه لم

لخ إ من حلت لهخبار المتقدمة مثل خذ، وقد دلت الأ جواز الأعفيجتمع وجوب الدفع م

خذ، وأجاب عنه في المستمسك بما أورد على الدليل على التنافي بين وجوب الدفع وجواز الأ

  .يظن الالتزام به  تجب عليه لحلت له، ولالو لم إلى أنه السابق، مضافاً

  إذما ما أورد على الدليل السابق فقد عرفت الكلام فيه، وأما النقض فغير تام،أ: وفيه

لو كان الفقير مالكاً لبعض  تجب على شخص مع عدم حليتها له، وذلك مثل ما لا كثيراً ما

من  لأنه ،تجب عليه الفطرة  لا فإنهأخذ البقية من الزكاة حتى استغنى في السنة،المؤنة و

  .مالك لقوت السنة لأنه مصاديق أخذ الزكاة، مع عدم حليتها له،

 الفطرة مع عدم وجوا عليه كالمثال، فلا ه الممنوع عن أخذيتصور الغنينه إ :والحاصل

 وارد شكالالإ أن نصافخذ، لكن الإتلازم في الغنى بين عدم الوجوب وبين حلية الآ

 هذا الشخص المالك لقوت السنة بدون كوا من الزكاة لو قيل بوجوب  في إذظاهراً،

خذ كما عطائها يكون فقيراً، فيجوز له الأإبوجوب  لأنه الفطرة عليه لزم القول بحليتها له،

عدم الوجوب ملازم  لأن  ولو قيل بعدم وجوب الفطرة عليه لزم القول بحليتها له،،في الدليل

 كما ،يجوز له أخذ الفطرة  الذي له قوت السنة لا الغني إذلقول به،يمكن ا لا أنه  مع،للحلية

  .شكالفي الإ

   بأنه ، بالقوة فعلا وبين الغنيواستدل للقول الثالث المفصل بين الغني



١٩٥

من عنده قوت السنة تجب  أن  الدالة علىدلةلو كان غنياً فعلا وجب عليه، لصدق الأ

  .مخصص عليه ولا

 ة، كما لو كان كسبه في كل يوم بقدر الفطرة، ففي يوم الفطرأما لو كان غنياً بالقو

صرف ما كسبه في نفقته  وإن  ما كسبه لزم تقديم الفطرة على القوت وهو ممنوع،أعطىن إ

غير كان  وإن عدم وجوب الاستدانة، وهذاصل  الأ إذصل،واستدان لها كان خلاف الأ

  .طلاقة الإيصلح في مورده لمعارضأنه  إلاّ يخفى، مطرد كما لا

فراد الغالبة الأ  إلىناظر لأنه  عن مثل هذه الصورة،طلاقبل يمكن القول بانصراف الإ

  .أنقص أزيد ولا بقدر القوت لا التي يكون معنى عنده قوت السنة القوت والزيادة لا

 كون الفقر مانع كوناً وحدوثاً، أما كوناً دلةالمستفاد من الأن إ :يقال أن هذا ولايبعد

الذهن من جعل المال على من عنده القوت ليوم أو   إلى المنساقفلأنما حدوثاً أو .فواضح

وقات بقدر المال أسبوع أو شهر أو سنة أو غيرها، من كان له زائداً عن قوت تلك الأ

  ،المضروب عليه

ن إ، فيدفع ديناراً أن عليه من عبيدي فكل من كان له قوت يوم: ال المولىمثلا لو ق

فرق في الانسباق العرفي  يشمله الحكم عرفاً، ولا  له دينار بقدر قوت يوم لا كان إذاالعبد

  .بين اليوم والسنة

   )عليه السلام(عبد االله  أبي الرحمان بن الحجاج، عن ويؤيده ما تقدم عن عبد



١٩٦

 : من عنده قوت تجب الزكاة على من عنده قوت السنة، وتجب الفطرة على

  .)١(السنة

 بقدر قوت السنة فقط بحيث لو أخرج عن ماله الزكاة بقي بعض من كان له أن فكما

 كما دلت ،، بل يعود بزكاته على نفسه وعيالهخراجيجب عليه الإ نفقة وقوت لا السنة بلا

 كان إذا :)عليه السلام(عبد االله  أبي خبار المتقدمة في باب الزكاة التي منها قولعليه الأ

 ينفقها على عياله يزيدها ،ليس عليه زكاة:  قال،اًلرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثير

  .الحديث، )٢(في نفقتهم، وفي كسوم، وفي طعام لم يكونوا يطعمونه

 بعض السنة بلا يكذلك من كان له بقدر قوت السنة بحيث لو أخرج عنها الفطرة بق

  . الفطرةإخراجيجب عليه   لا،نفقة

تشمل من لم يكن له زيادة على  ج، كما لاالرحمان بن الحجا رواية عبدن إ :والحاصل

قوته في باب الزكاة ـ بقرينة الروايات الدالة على عدم وجوا على مثل هذا الشخص ـ 

  .تشمل من لم يكن له زيادة على قوته في باب الفطرة كذلك لا

: بعد تأييد القول بالوجوب قال ما لفظهنه إ ما في الجواهر، حيث  إلىهذا كله مضافاً

    إلىيتؤد مواساة فتجب، حيث لاربما وجه ذلك بأن الزكاة نعم 

                                                

  .٢٨٩ ص١٥ج: الجواهر) ١(

  .١ من أبواب المستحقين للزكاة ح٩ الباب ١٦١ ص٦ج: الوسائل) ٢(



١٩٧

  .انتهى، )١(يملك الزيادة لانقلب فقيراً وهو كما ترى الفقر، فلو وجبت على من لا

  .يصلح بمجرده دليلا كان لا وإن الوجه قريب من الاعتبار، أن يخفى ولا

 أكثريملك  من لاالوجوب على  عدم دلة بمقتضى ظواهر الأحرجالأ أن وذا كله ظهر

 ولو عطاء الإحوطكان الأ وإن الزكاة ونحوها،  إلى احتاجأعطى بحيث لو ،من قوت السنة

 بنحو المداورة، وليس هذا من الحيلة التي سبق في هذا الكتاب عدم معلومية شرعيتها، وذلك

  .ل فتأم،سحاق بن عمار المتقدم كاف في هذا المقامإفحوى ما دل على المداورة كخبر لأن 

  

                                                

  .٤٩٢ ص١٥ج: الجواهر) ١(



١٩٨

ذا أسلم إها منه، وؤيصح أدا  فتجب على الكافر لكن لا،سلاميشترط في وجوا الإ لا: ٢مسألة 

  بعد الهلال سقط عنه 

  

 كغيرها من التكاليف } فتجب على الكافر،سلاميشترط في وجوا الإ  لا:٢مسألة {

صول  الأ في كتبجماعاستفاضة نقل الإ  إلى مضافاً،دلة الأطلاق لإ،صلية والفرعيةالأ

  .صول معاقبون عليهاوالفروع على كون الكفار مكلفون بالفروع والأ

ويلٌ لِلْمشرِكين الَّذين لا يؤتونَ ﴿ :يستدل لذلك في المقام بقوله تعالىبل ربما 

الزكاة يراد ا زكاة الفطرة  أن النصوص السابقة علىمن دل  بضميمة ما ،)١(﴾الزكاةَ

  .فتأمل

آبادي والكاشاني وصاحب الاسترصحاب كالمحدث ذلك بعض الأوقد خالف في 

  .الحدائق على ما حكي عنهم، ومحل الكلام باب غسل الجنابة

  .يخفى فرق في الوجوب بين أقسام الكفار كما لا ولا

ا حينئذ  لأ،قوى بناءً على اشتراطها بالقربة كما هو الأ}ها منهؤيصح أدا لكن لا{

قربة التي يظهر من كلمام ـ على ما في المصباح ـ التسالم على من العبادات المشترطة بال

 الدالة على ،لم تكن متواترةن إ اشتراطها بالايمان، كما ربما يشهد له النصوص المستفيضة

ه بدلالتهم لم يكن له أعمالئمة فيكون من لم يوال الأن أ و بالولاية،عمالقبول الأاشتراط 

  .لهعلى االله شيء، فيلزمه بطلان عم

  الآية  )٢(﴾م كَسرابٍ بِقيعةٍأعمالهُالَّذين كَفَروا و﴿: وكيف كان ففي قوله تعالى

                                                

  .٧ و٦الآية : سورة فصلت) ١(

  .٣٩الآية : سورة النور) ٢(



١٩٩

  .مثالهما كفايةأو )١(﴾كَرمادٍ اشتدت﴿: وقوله تعالى

تصح  نية القربة معتبرة فيها، وهي لا أن وأما ما عن المعتبر وغيره في مثل المسألة من

نما يتم في غير مثل الخوارج والنواصب إ لأنه ى من المدع هو أخص إذ: ففيه نظر،من الكافر

نكار بعض الضروريات مع اعترافهم بسائر شرائع وغيرهم من الفرق المحكوم بكفرهم لإ

  .يمان، بل الإسلامالإ

 ،خبار بعض الأحديث الجب  إلى ويدل عليه مضافاً}واذا أسلم بعد الهلال سقط عنه{

ليلة  في المولود ولد )عليه السلام(عبد االله  أبي ، عن بن عمار، أو خبرهكصحيحة معاوية

على  إلاّ  ليس الفطرة،ليس عليهم فطرة:  قال،الفطر، واليهودي والنصرانى يسلم ليلة الفطر

  .)٢(من أدرك الشهر

 عن مولود ولد ليلة الفطر عليه )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت: خر، قالوفي خبره الآ

وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ : ، قالخرج الشهرقد  لا: فطرة؟ قال

  .)٣(لا: قال

عليه (قوله أن  إلاّ كان المصرح فيهما اليهودي والنصراني فقط، وإن ان،وهذان الخبر

قد  ،لا :وفي الخبر الثاني .على من أدرك الشهر إلاّ ليس الفطرة: الأول في الخبر )السلام

   نهما بيان قاعدة كلية، وهي يفهم مخرج الشهر

                                                

  .١٨الآية : سورة إبراهيم) ١(

  .١زكاة الفطرة حمن أبواب  ١١ الباب ٢٢٥ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٢زكاة الفطرة حمن أبواب  ١١ الباب ٢٢٥ ص٦ج: الوسائل) ٣(



٢٠٠

 فمن ، وعدمه،دراك الشهر، أي شهر رمضان جامعاً للشرائطإن المناط في الوجوب أ

  .أدركه وجب عليه، ومن لم يدركه لم يجب عليه

وذا العموم المستفاد من هذين الخبرين يخصص ما دل على ثبوت التكليف لغير 

حكام  يستشكل بأن الفطرة من الأ من سائر أصناف الكفار، فلا والنصرانيياليهود

ية، ولذا قلنا بوجوب غسل الوضعية، فلا يشملها حديث الجب لاختصاصه بالاحكام التكليف

  . أسلم إذاالجنابة على الكافر

 ، والنصرانييما مختصان باليهودأ إلاّ ،صرح فيهما بالسقوط وإن وهذان الحديثان،

  .محل منع لأنه حكام الوضعية،ا القسم من الأحديث الجب غير شامل لمثل هذ إلى أن مضافاً

 لأنه المناط على الظاهر الغروب،أن  إلاّ ،كان بعد الهلال وإن نوان المصنف،عن إ ثم

دراك الشهر وعدمه باستجماع الشرائط في إ إلى أن أول الليل المصرح به في الخبرين، مضافاً

أدراك  لأنه  أسلم وجب عليه الفطرةالنهار، فلو كان الهلال ظاهراً قبل ساعة من الغروب ثم

 لم يجب عليه،بعد ساعة من الغروب وأسلم قبله بعد الغروب  لاإلو لم يظهر  أنه الشهر، كما

  .شاء االله تعالى نإ وسيأتي لهذا مزيد توضيح ،لم يدرك شهر رمضانلأنه 

ربما ه  أنيذهب عليك المعتبر في المقام هو الغروب أو المغرب، ولا أن كما سيأتي بيان

يقبل   على كفره لايبقن إ لأنه على الكافر بعد الغروب،بعدم الفائدة في الوجوب : يقال

حكام، لكن الفائدة في العقاب فقط كسائر الأن إ :أسلم سقط عنه، ولكن فيه وإن منه،

  خرى، وهي أرتب عليه فائدة المصنف في كتاب الزكاة 



٢٠١

  .ط عنه استبصر بعد الهلال فلا تسق إذاوأما المخالف

  

آخر ما ذكر، ولكن   إلى، أو أخذها من ماله قهراً،عطاءجبار الحاكم له على الإإجواز 

  .تقدم عدم استقامة ذلك فراجع

 الدالة على دلة للأ،كان أسلم بعد الهلال وإن  المعيل زكاة الكافر،إعطاءيجب نه إ ثم

  .شاء االله نإوجوا عليه مما سيأتي جملة منها 

وجوا على أصل  أما ،} استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنها إذوأما المخالف{

 : عن فقه الرضاي خصوص المرو،ات والعموماتطلاقالإ  إلىالمخالف فيدل عليه مضافاً

ناث، والصغير الذكور والإ الفطرة واجب على الغني والفقير، والحر والعبد، وعلى إخراجو

  .والكبير، والمنافق والمخالف

يمان الإ أن  لما تقدم من،دى حال الضلال لم يقبل منهأن إ هفلأن عنه وأما عدم سقوطها

عدم القبول  أن ، فمع عدمه لم يقبل المستلزم لبطلان العمل، ودعوىعمالشرط في قبول الأ

عدم الكمال، والرد عبارة عن   ظاهر عدم القبول الرد لا إذأعم من البطلان في غير محله،

  . فتأمل،البطلان

 وكثرة استعمال ،قرينة من الخارج على الصحة مع عدم القبول التزم بهنعم لو قامت 

كثرة  أن  كما،يوجب سقوط ظهوره عن المعنى المذكور لاعدم القبول في عدم الكمال 

غير ذلك من الظواهر   إلى والعام في الخاص، والنهي في التتريه، في الندبالأمراستعمال 

  .وط ظهورهايوجب سق المستعملة في خلاف ظاهرها لا

 إلاّ  وامتناناً استبصر تفضلاً إذا المخالفأعمالنعم دلت جملة من الروايات على قبول 

سلم  وإن موضعها أهل الولاية، ولفظ الزكاة لأن وضعها في غير مواضعها، لأنه ،الزكاة

  أن  إلاّ زكاة المال،  إلىعدم شمولها لزكاة الفطرة لانصرافها



٢٠٢

  .فطرةالعلة عامة، فتشمل زكاة ال

أهل الولاية، أو قلنا بعدم اشتراط زكاة الفطرة بأهل   إلىن أدى الزكاةإوعلى هذا ف

أداها لغير أهل أنه  إلاّ به تية، أو قلنا باشتراطهاخبار الآالولاية، كما ربما يظهر من بعض الأ

وضعها في محلها، والسقوط  لأنه الولاية لعدمهم كما سيأتي من جواز ذلك، سقطت عنه،

 الثانوية الدالة على سقوط دلة بل للأ،يمان في الصحةلما تقدم من اشتراط الإصل على الأليس 

  . استبصر إذاالتكاليف عن المخالف

استبصر فواضح للزوم لم يؤد حتى ن إ ماأداء قبل الاستبصار، هذا كله على تقدير الأ

  .الشهر مستبصراًدراك إأداء التكليف، وليس هنا دليل خاص كما في الكافر يدل على لزوم 

المراد بالمخالف على الظاهر غير الفرق المحكوم بكفرهم من المخالفين، فحال ن إ ثم

 في إشكال مراجعة، والمنافق لا  إلىهذه الفرق حال الكفار على تردد، والمسألة محتاجة

  . المتقدميالرضو  إلىوجوب الفطرة عليه للعمومات، مضافاً

 غير مهم بعد ندرة وجود موضوع له في ،و المخالفحاله حال المؤمن أ أن أما بيان

  .ةنزمهذه الأ

  



٢٠٣

   من العباداتييعتبر فيها نية القربة كما في زكاة المال، فه: ٣مسألة 

  

 ويدل عليه }يعتبر فيها نية القربة كما في زكاة المال، فهي من العبادات: ٣مسالة {

 خصوص ما عن الشيخ ،اب الوضوء، وجملة من الروايات المتقدمة في بجماعالإ  إلىمضافاً

مع  إلاّ خير في القول لا: قال أنه )عليه السلام(المفيد في الاختصاص، عن أمير المؤمنين 

  .)١(مع النية إلاّ ولا في الصدقة: قال إلى أن العمل

عبد االله  أبي  في الكافي، بسنده عن حمران، عن)رحمه االله(وأصرح منه ما عن الكليني 

ورأيت الصدقة بالشفاعة : قال إلى أن مات ذا رأيت الحق قدإو: قال أنه ،)معليه السلا(

 لطلب الناس فكن مترقباً واجهد ليراك االله عز وجل في خلاف ىولايراد ا وجه االله، ويعط

  .)٢(ماهم عليه

خبار  كما تعدد في الأ،الفطرة مطلقاً صدقة أن دل على وهذان الخبران بضميمة ما

  .عطاء في الإدليل على لزوم النية والقربة، ونحوها يتصدق عليه زكاة الفطرةظ المتقدمة بلف

 عتق صدقة ولا لا :)عليه السلام(عبد االله  أبي ، عنهومثلهما حسنة حماد أو صحيح

  .)٣(ريد به وجه االله عز وجلأما إلاّ 

  .)٤( فما جعل الله فلا رجعة له فيه،نما الصدقة اللهإ: وفي خبر الحكم

                                                

  .٢٤٣ص: الاختصاص) ١(

  .٧ ح٤٠ ص٨ج: الكافي) ٢(

  .٢الوقوف والصدقات حمن أبواب  ١٣ الباب ٣١٩ ص١٣ج: الوسائل) ٣(

  .١الوقوف والصدقات حمن أبواب  ١١ الباب ٣١٦ ص١٣ج: الوسائل) ٤(



٢٠٤

 لا )عليه السلام( مع قوله هدلالة في خبر الاختصاص على الوجوب لسياق لا: يقال لا

  .لخإ خير في القول

 أو  لو كان مقبولاً إذعدم الخير ظاهر في عدم القبول الملازم للبطلان،: نا نقوللأ

كان فيه خير وهو الثواب أو سقوط العقاب، وهذا يعلم بملاحظة العرف  مسقطاً للتكليف

  . هذه اللفظة بلا قرينة قائمة على الخير الكاملطلاقإفي 

رفع  أن يرفع اليد عن ظاهر الثاني، كما  مراداً به الرجحان لقرينة لاالأولثم لو كان 

يضر ببقاء  غسل الجمعة لا  إلىاغتسل للجمعة والجنابة بالنسبةاليد عن ظاهر اغتسل في قوله 

  .الجنابة  إلىالظاهر بالنسبة

 وهي زكاة: )عليه السلام( كقوله ،خبار الفطرة بالصدقة في بعض الأقوبل: ن قلتإ

، فالفطرة ليست بصدقة فلا )١( صدقةيخرجتها بعد الصلاة فهأن إ العيد، فييصلإلى أن 

  .يجب فيها النية والقربة

المراد بكوا صدقة بعد الصلاة تمحضها في الصدقة المطلقة بدون كوا معنونة : قلت

الفطرة مطلقاً  أن أن حال كوا فطرة ليست بصدقة، بقرينة ما تقدم من  لا،ةبعنوان الفطر

ا ليست فطرة كاملة أيحمل على  أن بد خبار لاهذا القسم من الأ إلى أن  هذا مضافاً،صدقة

  مؤيدة للمطلوب لايصلاة العيد، فه  من قيام الدليل على كوا فطرة حتى بعدلما سيأتي

  . بعض الكلام في باب النية في هذا الكتاب فراجعمنافية لها، وقد تقدم

                                                

  .٢زكاة الفطرة حمن أبواب  ١٢ الباب ٢٤٦ ص٦ج: الوسائل) ١(



٢٠٥

  .تصح من الكافر ولذا لا

  

 على كوا من }تصح من الكافر ولذا لا{:  قوله)رحمه االله(تفريع المصنف ن إ ثم

أراد التفريع على اشتراطها بالنية وقصد ن إ قصد القربة قد عرفت ما فيه  إلىالعبادات محتاجة

  .القربة

 والايمان كان سلامريع على كوا من العبادات المشترطة صحتها بالإأراد التفن  إنعم

  .ليه في المسألة الثانيةإشارة قوياً، كما تقدمت الإ

  



٢٠٦

 يتصدق به على عياله ثم ،صاع لاإلم يكن عنده  وإن أيضاًها إخراج يستحب للفقير :٤مسألة 

  كان وإن أيضاً على واحد منهم يتصدق به أن  الدور، ويجوزيينته أن  بعدجنبييتصدق به على الأ

  

 عن نفسه وعن  كما يخرجها الغني}ها أيضاًإخراج ـ يستحب للفقير ٤مسألة {

خبار المتقدمة الناصة على  بقسميه عليه، ويدل عليه جملة من الأجماععياله، بل في الجواهر الإ

  . الظاهرة جملة منها على الوجوب المحمولة على الاستحباب جمعاً، الفقيرإخراج

خبار، مثلا مراتب الاستحباب مختلفة في القوة والضعف، كما هو المستفاد من الأن إ ثم

  . لمن قبل الفطرةعطاءمن استحباب الإ كدآ لمن قبل الزكاة عطاءاستحباب الإ

خرى، ثم يعطي الفطرة أيأخذ الفطرة أو الزكاة أو صدقة  أن وكيف كان، فيجوز له

ها من قوته ثم أخذ ؤعطاإأزيد  يملك قدر قوت السنة لا لمن الأولى حوطالأ أن منها، كما

ها أو أخذ ئعطاإالزكاة أو الفطرة لتتمة القوت، ولو لم يجد وتمكن من التضييق على نفسه و

ها للفقير ثم يردها ؤعطاإ أو ،الصدقة المندوبة، بناءً على جواز أخذها للغني المالك للقوت

 فتكون ،افتقر يعطيها الفقير عن نفسهنه إ ثفقير، ثم حيعليه مجاناً بنحو المداورة، أو يعطيها ل

  . الشاملة لمثل هذه الصوردلةاستحب، لعموم الأنفقته مع عدم نقص  فطرة عنهما

 أن بي بعدنج يتصدق به على عياله ثم يتصدق به على الأ،صاع لاإن لم يكن عنده إو{

  كان  وإن ،يتصدق به على واحد منهم أيضاً أن ينتهي الدور، ويجوز



٢٠٧

  جنبي الأحوط والأالأولى

  

بي عبد سحاق بن عمار، قلت لأإفي المسألة موثقة صل  والأ}جنبي الأحوط والأالأولى

 عن نفسه وحدها يما يؤد إلاّ يكون عنده شيء من الفطرة الرجل لا: )عليه السلام(االله 

 ،ن نفسهيعطي بعض عياله، ثم يعطي الآخر ع: يعطيه غريباً أو يأكل هو وعياله؟ قال

  .يداوروا مكان يرددوا وفي الوسائل .)١(فيكون عنهم جميعاً فطرة واحدةيداوروا 

عموم الحكم للمالك بقدر فطرة واحدة، : ولاًأوكيف كان، فالظاهر من الرواية 

  .وجه له ختصاص الحكم بالفقير لاا ف،القوت، أو كان فقيراً مالكاً للصاع فقط  إلىمضافاً

  . فالاختصاص بالصاع بلا مخصص،أعم من ملك الصاع أو ملك القيمةنه إ :وثانياً

 ثم تعطي هي ،يعطي المعيل زكاته عن نفسه لزوجته مثلا أن ته فكيفي،وعلى كل حال

 ،أجنبي عن نفسها  إلى ثم تخرجها هي،خته ثم يعطي هو عن نفسه لأ،عن نفسها لولدها

  .فيكون عنهم فطرة واحدة

من ظهور الرواية في عدم اهر وتبعه عليه بعض المعاصرين وأما ما ذكره في الجو

فيكون : )عليه السلام(الذهن من قوله   إلىن الظاهر المتبادرإخروجها عنهم في غير محله، ف

 الصاع الواحد عن الجميع، وفاقاً إخراجالرواية تعليم لكيفية  أن عنهم جميعاً فطرة واحدة

    عن الشهيد في البيان، وما فييللمحك

                                                

  .٣ من أبواب زكاة الفطرة ح٣ الباب ٢٢٥ ص٦ج: الوسائل) ١(



٢٠٨

  .ة التي ذكرها هو وغيره، والرواية خالية من ذلكردايطابق معنى الإ لا أنه الجواهر من

 كقولهم التاجر ،ةية ليست بمعناها الهندسي التي هي بمعنى الدائرة الحقيقرداالإن إ :ففيه

الظاهر من  إلى أن لسنة، وغير ذلك، مضافاًالذي يدور في تجارته، وهذا القول دائر على الأ

  .كل أحد  إلىشياء الوصولر في مثل هذه الأالدو

 أنه  وأما ما أحتمله بعض المعاصرين من،خراجظاهرها الإ أن وأما الرواية فقد عرفت

  إلىولده، ثم هو  إلىالزوج، ثم يعطي الزوج  إلى الزوجةيالزوجة، ثم تعط  إلى الزوجييعط

  .خلاف المنساقنه إ :، ففيهيرددوا:  بقوله تمسكاً،أبيها  إلىبنته، ثم هي  إلىببيه، ثم الأأ

 في إشكال  نفسه مع عياله مع زيادة مقدار فطرة واحدة، لاالمالك لقدر قوتن إ ثم

 أو عن بعض عياله، أو يجب ،ها عن نفسهإخراجعطائه الفطرة الواحدة، فهل يجب إوجوب 

 عدمه على المتيقن من روايات عدم الوجوب لأن عليه هذا الترتيب المذكور في الرواية،

،  فيبقى هذا الفرد مسكوتاً عنه، كما رجحناه،الفقير، أو وعلى من لم يملك سوى القوت

 إلاّ يملك  في النظر لزوم هذا الترتيب لمن لاحرجخص، والأأوعلى تقدير العموم فهذه الموثقة 

  .ه وقوت عيالهتقدر فطرة واحدة زائدة على قو

  المطلق، وجه المنافاة لزوم استعمال  القول بالاستحباب للفقير ينافي وهذا لا



٢٠٩

ا مستعملة في مطلق المطلوبية نحو إالرواية في الوجوب والاستحباب معاً، ووجه العدم 

  .اغتسل للجمعة والجنابة

وهل يجري حكم المداورة فيما كان بعض العائلة غنياً، وكان المعيل مالكاً للقوت، 

  . فطرة نفسه، ظاهر الرواية العمومإعطاءمنهم  أم يجب على الغني ،ومقدار صاع فقط زائداً

يستشكل فيما لو  أنه  الفطرة له، كماإعطاءيجوز  الغني لان إ نعم يستشكل من حيث

 الولاية، أو كان هاشمياًموضعها أهل  أن  على المشهور من،كان بعض العائلة كافراً أو مخالفاً

وجب على المعيل  وإن ،عطاءللإ لا وذخ للأ الكافر ليس محلاً إذ قلنا بحرمة الفطرة له،إذا

 في بعض حوط فالأ،خذ، وكذلك الهاشمي للأف ليس محلاًال عنه كما سيأتي، والمخعطاءالإ

هم ؤعطاإخر المداورة مع غيره من سائر العائلة الذين يصح هذه الصور والمتعين في بعضها الأ

  .خذهمأو

 عطاءنفرداً من حيث الإثم الكافر والغني ونحوهما مكلف بما يكلف به لو كان م

  .وعدمه

عطتها الزوجة لزوجها، ثم يعطيها الزوج أ المعيل فطرته لزوجته مثلا، ثم أعطى  إذانعم

خارج عن ظاهر  لأنه  لم يبعد القول بالكفاية على تردد،،عن عبده الكافر أو ولده الغني

  .صلالحكم خلاف الأ أن المداورة، وسيأتي

يبعد القول بلزوم   لا،ل، أم يجوز الشروع من غيرهثم هل اللازم الشروع من المعي

  . من غير فرق بين كونه مالكاً لقوت السنة أم لا،ظاهر الرواية لأنه لشروع من المعيلا

  



٢١٠

حوط أن  والأالأولىكان  وإن  عنه،عطاءخذ له، والإ له الأن كان فيهم صغير أو مجنون يتولى الوليإو

  . عنهماي لنفسه ثم يؤديتملك الولي

  

 :)١(نعم لو قلنا بأن الحكم على طبق القاعدة، كما هو ظاهر كلام الجواهر حيث قال

  إذيفرق بينهما، أن مكنأ ،لخإالرواية لانطباقه على الضوابط   إلىبل لعل ذلك غير محتاج

 فلا يجوز دفع عياله هو غني أن ، كمايجوز دفع الفطرة لغني غنياء به، ولاأالمالك لقوت عياله 

ها للفقير، سواء ؤعطاإ يجوز  إذ بخلاف ما لو كان فقيراً،م على خلاف القاعدةله، فالحك

هذا النحو  أن  قد تقدم في هذا الكتاب إذالكلام في صحة ذلك،أن  إلاّ كان معيلا أو معالا،

ا، ولو وردت في مورد لزم عمالهإيشرع   لادلةصرف غيرها من ظاهر الأنمن الحيل التي ي

  .الاقتصار على موردها

 جنبيالأ  إلى الفطرة بعد تمام الدورإخراج هو أقوى لو لم يكن حوطالأ أن وذا تبين

الصرف على   لاخراجفادته للإإعلى ظاهر النص الذي تقدم صل الأوقوفاً فيما خالف 

  .نفسهمأ

 يتولى الولي{ه معتبراً شرعاً ؤعطاإ ممن ليس قبضه و}ن كان فيهم صغير أو مجنونإو{

 ي لنفسه ثم يؤديتملك الوليحوط أن  والأالأولىكان  وإن  عنه،عطاءخذ له، والإله الأ

 ي هي عنها للزوج ثانياً، ثم يعطي ثم تعط، فيعطي الفطرة عن نفسه لزوجته أولاً}عنهما

نون هذه الفطرة التي هي الزوج عن الصغير أو ا  

                                                

  .٤٩٣  ص١٥ج: الجواهر) ١(



٢١١

  .و غيرها بعنوان كوا عنهما مثلاملكه لزوجته أ

طفال في العائلة، بل هو الغالب  لتعارف كون الأ،طفاللخبر للأالظاهر شمول ا: أقول

  .طلاقرادة الإإ الحكم في مثل هذا المورد قرينة على إطلاق ف،في العائلات

 كان آخر  إذاجنبيلأ عطائها لغيره من العائلة أوإ الطفل، ثم أمره بإعطاءوعليه فيجوز 

  .الدور

  :وقد استشكل في ذلك من جهتين

صل، ند الخبر ضعيف فلا يمكن التعويل عليه في هذا الحكم المخالف للأمسن إ :الأولى

الخبر من الموثق الذي فرغنا : قال، من الموثق الذي يجوز العمل به كما في الجواهرن إ :وفيه

  .)١(صولمن حجيته في الأ

  ما صار ملكاً للطفل عنه مع فرض كونه غير مكلف، الوليإخراجيجوز  لانه إ :الثانية

 في نه ولي أ له الولاية في التصرف في مال الطفل على نحو المصلحة والغبطة، لاولي الإذ

يجوز الضيافة من مال الطفل والتصدق  ضرار بالطفل، ولو كان العمل مستحباً، فكما لاالإ

  . الفطرة منهإعطاءيجوز  منه، كذلك لا

 إلاّ كان وجه  وإندعوى انصراف الرواية عن مثل الطفل، فله  إلىرجعن إنه إ :وفيه

الغالب وجود الطفل في العوائل  أن  قد تقدم إذيقع الكلام في وجه هذا الانصراف،أنه 

يعارض ما دل على عدم جواز التصرف  إلى أنه رجع وإن فادعاء الانصراف فيه في غير محله،

  ،في مال الطفل

                                                

  .٤٩٤ ص١٥ج: الجواهر) ١(



٢١٢

 في مال الطفل للولي التصرف إلى أن الرواية أخص، فاللازم العمل ا، مضافاً أن :ففيه

ا من  فإ،، ومن ذلك زكاة المال التي هي مورد للنصأكثرذا النحو من التصرف، بل 

  .)١( هِي أَحسن بِالَّتي إلاّ لا تقْربوا مالَ الْيتيمِو: حسن الوارد في قوله تعالىمصاديق الأ

احب الجواهر واز العمل بمضمون الرواية في الطفل، وفاقاً لص جقوىوعلى هذا فالأ

 عطاءما في المتن من أخذ الولي له والإ  إلى وغيرهما، وعليه فلا حاجة)رحمهما االله(والشهيد 

  . عنهعطاءعنه، أو تملكه لنفسه والإ

  .فاقة في الجملةهذا كله في الطفل المميز وانون حال الإ

هما ؤعطاإا و أخذهم إذأما الطفل غير المميز وانون حال الجنون، فيشكل ذلك فيهما،

عرفاً، والظاهر انصراف النص عن مثلهما، فهل يعمل بما في المتن  معتبراً شرعاً ولاليسا 

فيقتصر فيه على صل الحكم خلاف الأ أن  تردد من،كان أصلا أو يترليهما رجاءًإبالنسبة 

العمل بما في المتن رجاءً ليس تشريعاً مع احتمال جوازه وصحته  أن مورد الدليل، ومن

رجح  والأ،عاً، بل احتمال لزومه في ما كان المعيل قادراً على القوت مع زيادة صاعشر

  .الثاني

يستفيق،  مثلهما في الحكم المغمى عليه والسكران وشارب المرقد والنائم الذي لان إ ثم

 ،و يفعله المعيل بدلا عنهأوهل الغائب من العائلة الذي يعيله المعيل خارج عن هذا الحكم، 

  ، لعدم كونه مشمولا للنص الأول قوىالأ

                                                

  .١٥٢الآية : سورة الأنعام) ١(



٢١٣

خذ فعل المعيل عنه مع كونه خلاف القاعدة، ولو وكل في الأعلى دليل  قطعاً، ولا

  .رجحالأ كفى على عطاءعنه، ثم الإ

يختص بالمعال الواجب النفقة، بل يشمل حتى المعال التبرعي  الحكم المذكور لان إ ثم

  . النصطلاقلإ

 أقوىلم يكن ن إحوط شكلت الكفاية، والأأياً بنفسه نعم لو كان المعال تبرعاً غن

نما تسقط عنه الفطرة لو كان المعيل إالمعال  أن شاء االله من نإ لما سيأتي ،لزومها عليه مستقلا

  . لم يتمكن وجب على نفسه إذا، وأماعطاءقادراً على الإ

  



٢١٤

مر في زكاة   أو غيرها على ما سواء تملكه صدقة، يكره تملك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً:٥مسألة 

  .المال

  

 بأن تصدق } وجوباً أو ندباً، سواء تملكه صدقةيكره تملك ما دفعه زكاةً: ٥مسألة {

، أو باعها منه، أو غير يخذ للمعط كما لو وهبها الآ}أو غيرها{له على المعطي المعطى 

  .}مر في زكاة المال على ما{ذلك من وجوه النقل الاختيارية 

 للروايات الكثيرة التي بعضها صحاح، وبعضها ، القول بالحرمةحوطل الأب: أقول

  . المعمول ا عند جمع من العلماء،قريب منها

  :ذكر جملة منهانأما الروايات فهي كثيرة 

 تصدق الرجل بصدقة إذا :)عليه السلام(ففي صحيح منصور بن حازم، عن الصادق 

  .)١(في ميراث إلاّ ستردهايستوهبها ولاي يشتريها ولا أن لم يحل له

ليك ولم إ تصدقت بصدقة لم ترجع إذا :)عليه السلام(خر، عنه وفي صحيحه الآ

  .)٢(تورثأن  إلاّ تشترها

  إذايرجع في الصدقة ولا: )عليه السلام(جعفر  أبي صحيح محمد بن مسلم، عنوفي 

  .)٣(ابتغى ا وجه االله عز وجل

  .، فما جعل الله فلا رجعة لهنما الصدقة اللهإ: وفي خبر الحكم

                                                

  .١ من أبواب الوقوف والصدقات ح١٢ الباب ٣١٨ ص١٣ج: الوسائل) ١(

  .٥ من أبواب الوقوف والصدقات ح١٢ الباب ١٩ ص١٣ج: ئلالوسا) ٢(

  .٧ من أبواب الوقوف والصدقات ح١١ الباب ٣١٧ ص١٣ج: الوسائل) ٣(



٢١٥

مثل الراجع في صدقته مثل الراجع :  من الطرفين كما في الجواهري المرويوفي النبو

  .)١(في قيئه

سناد، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن وعن عبد االله بن جعفر، في قرب الإ

، كان )السلام عليه(علياً  أن :)عليه السلام (بيهأ، عن )عليه السلام (علوان، عن جعفر

نفاذها، إنما مترلتها إ إلاّ يجوز له كلها، ولاأ عليه فلا يجوز له همن تصدق بصدقة فرد: يقول

 الذي جعله الله، الأمرعتق عبداً الله فرد ذلك العبد لم يرجع في أ رجلاً أن بمترلة العتق الله فلو

  .)٢(فكذلك لايرجع في الصدقة

من  :)عليه السلام(قال : في عدة الداعي قال )رحمه االله(ي حمد بن فهد الحلأوعن 

نما إلا شريك الله في شيء مما جعل له،  لأنه يأكلها، تصدق بصدقة ثم ردت فلا يبيعها ولا

  .)٣(ما يعتق يصح له ردها بعد هي بمترلة العتاقة، ولا

: ، في الرجل يخرج بالصدقة ليعطيها القائل فيجده قد ذهب؟ قال)عليه السلام(وعنه 

ولايردها في ماله،عطها غيرهفلي )٤(.  

 تصدق الرجل إذا :قال أنه ،)عليه السلام(عبد االله  أبي ، عنسلاموعن دعائم الإ

 إلاّ تصدق ا أن يملكها بعد أن يستوهبها، ولا أن يشتريها، ولا أن بصدقة لم يحل له

  .)٥(دارت له بالميراث حلت لهن إ ا فإبالميراث،

                                                

  .١٢٨ ص٢٨ج: الجواهر) ١(

  .٤٣ص: قرب الإسناد) ٢(

  .٦٢ص: عدة الداعي) ٣(

  .٣ من أبواب الصدقة ح٢٤ الباب ٢٩٥ ص٦ج: الوسائل) ٤(

  .١٢٧٥ ح٣٣٩ ص٢ج: الدعائم) ٥(



٢١٦

 مع صحة سند جملة منها ووثوق جملة، ،ها ظاهرة في المطلباخبار كما تروهذه الأ

ما تصدق به لوجه االله تعالى،  إلى أن ما ذهبا فإ،وفاقاً للمحكي عن النهاية والمفيد في المقنعة

  .رجع بالميراث كان جائزاً وإن ليه بالبيع أو الهبة أو الصدقة،إيعود  أن فلا يجوز

 عدم جواز :ث عقد الباب ذا العنوانوكذلك الظاهر من صاحب الوسائل، حي

الرجوع في الصدقة، وهو كما ترى مطلق، بل عدم جواز الرجوع في الصدقة في الجملة 

  :أمران إلاّ يعارض هذه الظواهر أو النصوص  عليه، ولاجماعمشهور، بل عن الغنية الإ

دعوى عدم الخلاف من ابن ادريس عن جواز الرجوع بمثل الاشتراء : الأول

  المنقول ليس بحجة فكيف بعدم الخلاف، مضافاًجماعالإن إ :ستيهاب والاسترداد، وفيهوالا

 فيكف يمكن ،، بل عدم تعرض كثير من الفقهاء لهذه المسألةسمعتوجود المخالف كما  إلى

  . أو عدم الخلافجماعدعوى الإ

 بعد ذكر صحيحي منصور في باب رد الزكاةنه إ وذا ظهر ما في المستمسك، حيث

  .انتهى )١(اًإجماعالمتعين حملهما على الكراهة : قال

يضر بما نحن فيه كما   لا،محل نظر أو منع أنه  فمع، في باب الزكاةجماعن أراد الإإف

  .أراد مطلقاً فقد عرفت ما فيه وإن سيأتي،

  معارضة هذه الروايات بالروايات الدالة على الجواز أو المشعرة به : الثاني

                                                

  . الذيل١ الفقرة ٣٣٥ ص٩ج: المستمسك) ١(



٢١٧

، حيث قال في )عليه السلام(عبد االله  أبي في باب الزكاة، عنخالد كصحيح محمد بن 

خرجها فليقسمها فيمن يريد، فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أفإذا : حديث

  .)١(لم يردها فليبعهان وإ أحق ا

ينبغي  ولا:  في حديث)عليه السلام(عبد االله  أبي وكخبر زرارة في باب الصدقة، عن

وما لم يعط الله تعالى يرجع فيه نحلة كانت أو : ، قاليرجع فيه أن  الله شيئاًأعطىلمن 

  . الحديث.)٢(هبة

 يرجع في هبته أن ولمن وهب أو نحل: )عليه السلام(خر، عن الصادق ونحوه الخبر الآ

  . )٣(يرجع فيه أن  الله شيئاًأعطى لمن يينبغ ولا: قال أن إلى

خبار  بينها وبين الأ فلا تنافي،اب الزكاةبخالد فهو خاص بأما صحيح محمد بن : أقول

رادة بيع الحيوان إاللازم الاقتصار على مورده من  إلى أن  بينها، مضافاًالمتقدمة للجمع العرفي

ات الناهية على موضع طلاقمطلقاً، وقوفاً في ما خالف العمومات والإ الذي أخذه زكاة لا

  .النص

ينبغي التي هي مجملة، بل هي تستعمل  كلمة لا لاإس فيهما خران فليوأما الخبران الآ

والمكروه فلا يمكن والمحرم  ،)٤(﴾يتخِذَ ولَداً أن  لِلرحمنِ ما ينبغيو﴿: في المحال، نحو قال تعالى

  ة بين بلا بل ظاهر المق،الحكم بالجواز اعتماداً عليها

                                                

  .٣ من أبواب زكاة الفطرة ح١٤ الباب ٩٠ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .١ من أبواب أحكام الهبات ح٣ الباب ٣٣٤ ص١٣ج: الوسائل) ٢(

  .١ من أبواب أحكام الهبات ح١٠ الباب ٣٤٢ ص١٣ج: الوسائل) ٣(

  .٩٢الآية : سورة مريم) ٤(



٢١٨

رمة الرجوع فيها، ولذا أفتى المشهور، جواز الرجوع في النحلة والهبة، وبين الصدقة ح

 على عدم جواز الرجوع في جماعبل عن السرائر والتذكرة وظاهر المفاتيح والغنية الإ

  .الصدقة

 رفع اليد عن الروايات المتقدمة الصحيحة الصريحة جملة حوطالأ أن وذا كله تبين

  .منها في المقام فتأمل، واالله تعالى هو العالم

  



٢١٩

  دراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائطإار في وجوب الفطرة  المد٦مسألة 

  

 والمراد }دراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائطإالمدار في وجوب الفطرة :  ٦مسألة {

به بيان من يجب عليه، والمراد بما يأتي في فصل وقت الوجوب بيان وقت الوجوب فلا يعد 

وقت وجوا : ي، ثم قالالبالغ العاقل الكذائ تجب الصلاة على : وذلك كما لو قال،تكراراً

  .دلوك الشمس

العيد جامعاً  دراك ليلةإ فالدليل على كون المدار في الوجوب هو ،وكيف كان

 صحيح معاوية بن عمار، أو خبره، ، بقسميه كما في الجواهرجماعالإ  إلىللشرائط، مضافاً

 واليهودي والنصراني يسلم ليلة ،الفطرفي المولود ولد ليلة : )عليه السلام(عبد االله  أبي عن

  .)١(على من أدرك الشهر إلاّ  ليس الفطرة،ليس عليهم فطرة: الفطر؟ قال

عليه (عبد االله  أبا  سألت)رحمه االله(خر المروي عن التهذيب والكليني وفي مصححه الآ

وسألته عن : ، قاللا، قد خرج الشهر:  عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال)السلام

  .)٢(لا: يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال

 المراد بالكلية  إذدراك الغروب في الوجوب ظاهر،إخبار على اشتراط ودلالة هذه الأ

: )عليه السلام( وكذا قوله ،دراك شهر رمضانإعلى من أدرك الشهر  لاإالقائلة ليس الفطرة 

قد خرج الشهر لا .  

  دراك أقل قليل منه، وهو قبل إشهر رمضان يتحقق ب أن :ومن المعلوم

                                                

  .١ من أبواب زكاة الفطرة ح١١ الباب ٢٤٥ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٥ من أبواب زكاة الفطرة ح٧٢ ص٣ج: التهذيب) ٢(



٢٢٠

   عليه أو صار فقيراً قبل الغروب ولو بلحظة بل أو مقارناً للغروب لم تجب عليهيفلو جن أو أغم

  

 ثم هل المعتبر الغروب أو المغرب؟ الظاهر ابتناء الحكم هنا على مسألة ،الغروب

:  يقول،كثرين المغرب وهم الأءالعشاغاية وقت الظهرين وابتداء وقت : الصلاة، فمن قال

كان بعد الغروب، ومن يقول هناك بأن المدار على  وإن دراك قبل المغرب في المقامإباعتبار 

  .دراك قبل الغروب في المقامإ يقول باعتبار ،الغروب وهم قليل

دراك إالمناط هو  لأن دراك غروب ليلة العيد،إقد يستشكل في العبارة القائلة ب أنه ثم

من : )عليه السلام(قوله  أن دراك جزء قبل الغروب، كماإب إلاّ يدرك  والشهر لا،الشهر

دراك الغروب، لكن  إدراك الوقت قبل الغروب، لاإظاهر في . )١(درك من الوقت ركعةأ

  .شاء االلهن إ هذه المسألة مبتنية على مسألة المقارنة، وسيأتي الكلام فيها

 فقيراً قبل الغروب ولو بلحظة بل أو مقارناً للغروب  عليه أو صاريفلو جن أو أغم{

 ،بالقرينة إلاّ ،دراك في جميع المواضع المستعملة فيهاالظاهر من كلمة الإ:  أقول}لم تجب عليه

: وله أو آخره أو وسطه، مثلا لو قالأ سواء كان ،دراكليه الإإدراك شيء من مضاف إهو 

دراكه في جزء من مدة إن الظاهر المتبادر منه إ ف،ذامن أدراك العالم في البلد الكذائي كان ك

لو كان شخص في البلد حين وروده صح الحمل بأن يقال  أنه مكثه في ذلك البلد حتى

   ولم يصح ،دركأ

                                                

  .٤ من أبواب مواقيت الصلاة ح٣٠ الباب ١٥٨ ص٣ج: الوسائل) ١(



٢٢١

 يوم )عليه السلام(درك زيارة الحسين أمن :  وكذا لو قال.السلب، فلا يقال لم يدرك

دل عليه استعمالات هذه الكلمة في باب الحج مثلة، ويغير ذلك من الأ  إلىعرفة فله كذا،

 أدرك المشعر إذا :ه فيمن فاتته عرفات وقد تم حج)عليه السلام(وغيره، كقول الصادق 

دراك، ولو خرج قبل طلوع الشمس وهو مع بداهة صدق الإ .)١(الحرام قبل طلوع الشمس

  .المفتى به

  إلى،)٢(شعر الحرام فقد فاته الحجن لم يدرك المإف:  في ذيله)عليه السلام(وكذا قوله 

  .غير ذلك

من هذه العبارة ونحوها، وبناءً على هذا كله فالرواية  لاإلم يفهموا م أ والمفروض

درك جزءً من الشهر أدراك جزء من الشهر في تعلق الوجوب، فمن إالمتقدمة تدل على كفاية 

ن كان جامعاً للشرائط في  يصدق على م فإنه الفطرة،إعطاءجامعاً للشرائط وجب عليه 

درك الشهر الذي تضمنه صحيح معاوية أو خبره، ومورد الروايات أمن  أنه جزء من الشهر

المراد  أن  فلا قرينة داخلية أو خارجية تدل على،من لم يدرك شيئاً من الشهر أصلا لاإليس 

  :أمران إلاّ يعارض ما ذكر خير، ولادراك الجزء الأإدراك من الإ

من  :)عليه السلام( مستشهداً بقوله ،خردراك الآإدراك في وى ظهور الإدع: الأول

 لو أدرك من أول الوقت مقدار ركعة  إذن المراد به آخر الوقت،إ، فأدرك ركعة من الوقت

   ة، أو جن، أو غير ذلك لم تجب القضاء،ثم مات، أو حاضت المرأ

                                                

  .٢ من أبواب الوقوف بالمشعر ح٢٢ الباب ٥٦ ص١٠ج: الوسائل) ١(

  .٢ من أبواب الوقوف بالمشعر ح٢٢ الباب ٥٦ ص١٠ج: الوسائل) ٢(



٢٢٢

  .على وليه لو لم يكمل  ولا،على نفسه لو كمل بعداً لا

  .فاق من جنونه مثلاأدرك مقدار ركعة من وسط الوقت بأن أوكذا لو 

المتبادر من هذه  أن  فقد عرفت،دراك آخر الوقتإ في دركأأما دعوى ظهور : وفيه

  .هاللفظة خلاف

 فهل ،دراكيفسرون هذه المادة في اللغة ببلوغ الوقت، خصوصاً في بعض أفراد الإولذا 

لى من كان جامعاً للشرائط في تمام الشهر سوى ساعته درك الشهر عأيشك أحد في صدق 

  .خيرةالأ

بوجوب : نقول نما لاإنا إ:  ففيه،من ادرك: )عليه السلام(وأما الاستشهاد بقوله 

لا فلو إيشمل مثله، و  التكليف لاأدلة لأن قضاء من أدرك ركعة من أول الوقت أو وسطه،

ثم أفاقت في الصباح، لم نقل بوجوب نت، أدركت الحائض ركعة من آخر الوقت، ثم ج

دل الدليل على  ما إلاّ داء غالباً،داء عليها، والقضاء تابع للأ لم يجب الأ إذالقضاء عليها،

  .خلافه كصوم الحائض

وكذا لو أفاق انون مقدار ركعة من آخر الوقت ثم جن وهكذا، فعدم القضاء في 

  .مر آخردرك، بل لأأق دراك ركعة من أول الوقت أو وسطه ليس لعدم صدإ

جمع الشرائط في جزء من شهر رمضان ليس سبباً، بل  أن  علىجماعتوهم الإ: الثاني

  .المدار هو اجتماع الشرائط آخر الشهر، بحيث يخرج الشهر وهو جامع لها



٢٢٣

ما استظهر   إلى المحصل في هذه المسألة المعلوم أو المحتمل قريباً استنادهجماعالإن إ :وفيه

 المحتمل الذي قد يستظهر من تلويح بعض جماع غير مفيد فكيف بالإ،دراك الإمن لفظة

  .العبائر

 في هذه المسألة، بل لم يتعرض لها بعض جماعنا لم نجد أحداً ادعى الإإ: والحاصل

يجعل مستنداً للحكم على  أن  فكيف يمكن، كتبهمالفقهاء أصلا، كما يظهر لمن راجع

  .خلاف ظاهر الصحيحة

 جماع احتمال الإ)رحمهما االله(وح من صاحب الجواهر والشيخ المرتضى نعم قد يل

ثبت من ن  إنعم:  ما لفظه،لخإيجوز تقديمها قبله  ولا:  عند قول المصنفالأولحيث قال 

  .لخإ )١(ثناء أو غيره سقوط الفطرة بانتفاء أحد شرائط الوجوب في الأإجماع

جزاء الشهر متصفاً بتلك الشروط أن خر مدراك ما قبل الآإ أن ظاهرهم: وقال الثاني

خر، جزاء بالصفات ثم فقدها في الجزء الآدرك بعض الأألا لوجب على من إ و،ليس سبباً

  .  انتهى)٢(والظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب حينئذ

أنفسهما لم يجزما ما بأ  إلى غير مفيد للحكم، مضافاًجماعنت خبير بأن احتمال الإأو

خلافه، فقال صاحب الجواهر بعد ذكر صحيح الفضلاء ورواية   إلىاع، وأشاربالإجما

  دراك الشهر هو السبب في أ بأن الأولالمشعر خصوصاً : معاوية ما لفظه

                                                

  .٥٣١ ص١٥ج: الجواهر) ١(

  .٦ سطر ٥٣١ص: كتاب الطهارة) ٢(



٢٢٤

 دراكه تاماًإكمل حينئذ منه  فالفرد الأ،دراك آخرهإكان يتحقق ذلك ب وإن الوجوب،
  .لخإ )١(

جزء من الشهر كما يستفاد من نعم لو ثبت كفاية اجتماع الشروط في : وقال الشيخ

  .لخإ )٢(كلام الفاضل في المختلف

  .دراك جزء من الشهر جامعاً للشرائط في الوجوبإ الحكم بكفاية قوىوعلى هذا فالأ

 كشف ذلك عن عدم السببية للشهر في ، في شهر رمضاننعم لو افتقر بعد الغنى

تحل له الزكاة  ة ولمن لا السبب هو شهر رمضان لمالك قوت السن إذوجوب الفطرة عليه،

  .في جميع السنة فتأمل

دراك الشهر مع عدم الاتصال بليلة الهلال، إو: ما ذكره في الجواهر بقوله أن وذا ظهر

 ضرورة ييجد  الشهر ثم جن، أو صار غنياً ثم افتقر كذلك لاأثناءزال الجنون في  كما لو

ن  أ منتهى تحقق سبب الوجوب، لانهأدراك الشرائط آخر الشهر وإكون المراد الاجتزاء ب

فرق حينئذ بين الشهر وبين ما بقي   لا إذ،زالت وإن  الشهر،أثناء في  ماناًآالمراد حصولها 

  .انتهى، )٣( السالفة بعد فرض عدمها حال وقت الوجوب كما هو واضحشهرمن الأ

   والفارق بين شهر رمضان وسائر ،غير تام بعد ظهور الدليل في كفاية ذلك

                                                

  .٥٣٠ ص١٥ج: الجواهر) ١(

  .١٣ سطر ٥٣١ص: كتاب الطهارة) ٢(

  .٤٩٩ ص١٥ج: الجواهر) ٣(



٢٢٥

 أو زال جنونه ، كما لو بلغ الصبي،لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارناً له وجبت أنه اكم

 ، أو أسلم الكافر، أو تحرر وصار غنياً، أو ملك ما يصير به غنياً،غماء، أو أفاق من الإيدوارولو الأ

ا تجب عليهمفإ  

  

  .جوب دون غيرهدراك شهر رمضان كاف في تعلق الوإالشهور النص الحاكم بأن 

 أي قبل الغروب }قبله{ في تمام الشهر }لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها أنه كما{

  .شاء االله تعالى نإ وسيأتي الكلام فيه }أو مقارناً له{

كما {دراك شهر رمضان الذي كان هو المدار في وجوب الفطرة إ لصدق }وجبت{

 ، أو ملك ما يصير به غنياً،غماءمن الإدواري، أو أفاق  أو زال جنونه ولو الأ،لو بلغ الصبي

هذا القيد بعد معلومية اشتراط كل واحد من الشرائط   إلىحاجة  لا}أو تحرر وصار غنياً

أو أسلم {، الشرط هنا لغلبة فقر العبد الذي يصير حراًن إ :يقالأن  إلاّ خربالشرائط الأ

لا فالمعيل يجب إلى أنفسهم، والوجوب ع  إلى هذا بالنسبة، حينئذ}ا تجب عليهم فإ،الكافر

  .يخفى عليه فطرة كل هؤلاء ممن يفقدون الشرط كما لا

 ، في عدم وجوب الفطرة على بعض هؤلاء كالمغمى عليهشكالالإقد عرفت نه إ ثم

  .المصنف مانعاًفليس زواله موجباً للفطرة، بل كانت واجبة عليه ولو حين وجود ما ذكره 



٢٢٦

 كان  إذاهاإخراجستحب ي مثلا بعد الغروب لم تجب، نعم سلامالإولو كان البلوغ أو العقل أو 

  ما قبل الزوال من يوم العيد  إلىذلك بعد الغروب

  

 معاوية بن ي لخبر} مثلا بعد الغروب لم تجبسلامولو كان البلوغ أو العقل أو الإ{

  .عمار المتقدمين

 } من يوم العيدما قبل الزوال  إلى كان ذلك بعد الغروب إذاهاإخراجنعم يستحب {

 يوقد رو: قال) رحمه االله(ي عن الشيخ ، ويدل عليه المرسل المحككثر عن الأيكما هو المحك

  . وكذلك من أسلم قبل الزوال،ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرةن إأنه 

ولد  وإن ،لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه ولدوإن  :يوفي الفقه الرضو

  .)١( أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده إذا فطرة عليه، وكذلكبعد الزوال فلا

  . عن الصدوق في المقنعيونحوه المحك

المحمول على الندب بقرينة قوله في : المقنع ما لفظهقال في الجواهر بعد نقل عبارة 

ولد بعد  وإن ،لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة استحباباً ولد وإن الفقيه،

 أسلم قبل الزوال وبعده، وهذا على الاستحباب  إذاوكذلك الرجل .لزوال فلا فطرة عليها

  .انتهى، )٢(على من أدرك الشهر إلاّ  فأما الواجب فليست الفطرة،فضلخذ بالأوالأ

                                                

  .٢٤ سطر ٢٥ص: فقه الرضا) ١(

  .٥٠٠ ص١٥ج: الجواهر) ٢(



٢٢٧

 نه ليس الفطرةأ لخبر عمار السابق القائل ب،ولزوم حملها على الاستحباب ظاهر: أقول

عم من الوجوب على النفس كما في من  الأ)على(:  والمراد بقولهعلى من أدرك الشهر،إلاّ 

 والوجوب على المعيل كما في من ولد له مولود، وذلك لذكرهما في ،أسلم بعد الهلال

  .يخفى الجواب عنهما معاً، وليس هذا من استعمال المشترك كما لا لكون يالسؤال المقتض

  .وب الوجي على نفي المحكجماعالإ  إلىهذا مضافاً

، سألته عما يجب على الرجل )عليه السلام(جعفر  أبي وأما خبر محمد بن مسلم، عن

 من حر أو عبد، صغير أو ،تصدق عن جميع من تعول: في أهله من صدقة الفطرة؟ قال

  .)١(درك منهم الصلاةأ من ،كبير

أن إلاّ  ما قبل صلاة العيد، اللهم  إلىالاستحباب بالنسبة  إلىنما ينفع بالنسبةإفهو 

  .أملت ف،خبار لما ورد في بعض الأ،بأن المراد بالصلاة صلاة الظهر: يقال

  فتعدى الحكم،ن مورد هذه الروايات كما ترى المولود والعبد والمسلمإوكيف كان، ف

ما قبل الظهر من يوم العيد   إلىبعد الغروبصل احصول الغنى، أو العقل، أو البلوغ الح إلى

  .دليل  إلىيحتاج

  إذاين هنا مشكل،الأمرفي الجواهر من ظهور النص والفتوى في عدم الفرق بين وما 

  كان  وإن النص في المقام لم يتعرض لذلك أصلا، وفي غير المقام،

                                                

  .٦ من أبواب زكاة الفطرة ج٥ الباب ٢٢٨ ص٦ج: الوسائل) ١(



٢٢٨

 ،مورد آخر لاتحاد السياق مستبعدة  إلى من موردطلاقسراية الإأن  إلاّ مطلقاً،

  .ليهإغير صالح للاستناد أنه  إلاّ كان مطلقاً وإن والفتوى

 كما نقول بذلك نعم لو قلنا باستحباب الفطرة على جميع الناس حتى انون والصبي

 لكن ذلك ليس لاجتماع ،بد لم يكن القول بعيداًالأ  إلىالفقير، ولو لم يستغن  إلىبالنسبة

  .الشرط قبل الظهر، بل للاستحباب ولو لم يجتمع الشرط أصلا

 الولي عن مال الطفل فيما كان الطفل إخراج وسيأتي تتمة الكلام في مسألة استحباب

  .يقتات من مال نفسه

  



٢٢٩

  فصل 

  .عنهفي من تجب 

  ها بعد تحقق شرائطها عن نفسه وعن كل من يعوله إخراجيجب 

  

  فصل{

أراد تحقق ن إ }ها بعد تحقق شرائطهاإخراج يجب ،عنه{الفطرة  }من تجب في

  الفطرة عن عيالهإخراجيلزم عليه  أنه ال واحتم،الشرائط في المعيل فسيأتي المناقشة في ذلك

 عن خراجلم يتحقق في نفسه الشرائط ـ كما في بعض الموارد الذي يجب عليه الإوإن 

أراد تحققها في المعال فهو  وإن ، عن نفسه ـ مشكلخراجلم يجب عليه الإ وإن العيال

  .اًإجماعأوضح، منعاً لعدم لزوم الشرائط في المعال نصاً و

 في كلام جماعة، بل ي المحكجماع ويدل عليه قبل الإ}عن كل من يعولهعن نفسه و{

  : روايات كثيرة، بل متواترة، بقسميه عليهجماعفي الجواهر الإ

عن  : عن الفطرة؟ فقال)عليه السلام(عبد االله  أبا سألت: فعن صفوان الجمال قال

  .الحديث، )١(الصغير والكبير والحرو العبد

                                                

  .١بواب زكاة الفطرة ح من أ٥ الباب ٢٢٧ ص٦ج: الوسائل) ١(



٢٣٠

 إلى أن  عن الفطرة،)عليه السلام(عبد االله  أبا سألت:  قالسحاق بن عمارإ وعن 

تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك  أن الواجب عليك: وقال: قال

  .)١(وخادمك

ن عيالنا الفطرة وعن عهب فأعط إذ : قال)عليه السلام(عبد االله  أبي وعن معتب، عن

  .الحديث، )٢(تدع منهم أحداً الرقيق أجمعهم، ولا

سألته عما يجب على الرجل : ، قال)عليه السلام(جعفر  أبي وعن محمد بن مسلم، عن

 أو صغير أو ، من حر أو عبد،تصدق عن جميع من تعول: في أهله من صدقة الفطرة؟ قال

  .الحديث، )٣(كبير

ا سنة  فإأدوا فطرتكم : في خطبة العيد يوم الفطر)عليه السلام(وعن أمير المؤمنين 

 منكم عن عياله كلهم، ذكرهم ئ وفريضة واجبة من ربكم، فليؤدها كل امرنبيكم،

  .الحديث، )٤( وحرهم ومملوكهم،نثاهم، وصغيرهم وكبيرهمأو

  إلىكل من ضممت:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي وعن عبد االله بن سنان، عن

  .الحديث، )٥( الفطرة عنهيتؤد أن عيالك من حر أو مملوك فعليك

   الرجل زكاة الفطرة ييؤد: ، قال)عليه السلام(عبد االله  أبي اد، عنوعن حم

                                                

  .٤ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٨ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٥ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٨ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٦ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٨ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .٧ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٨ ص٦ج: الوسائل) ٤(

  .٨ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٩ ص٦ج: الوسائل) ٥(



٢٣١

  .)١(غلق عليه بابهأ ورقيق امرأته وعبده النصراني واوسي، وما عن مكاتبه

صدقة الفطرة على كل رأس من : ، قال)عليه السلام(عبد االله  أبي وعن الحلبي، عن

  .الحديث، )٢(ني والفقيروالمملوك، والغ أهلك، الصغير والكبير، والحر

سقطنا وسطه أ، في حديث )عليه السلام(عبد االله  أبي وعن عبد االله بن ميمون، عن

  .)٣(أوعبد، صغير أو كبير نسان حرإزكاة الفطرة عن كل : وآخره قال

سألته عن صدقة الفطرة؟ : ، قال)عليه السلام(عبد االله  أبي وعن عبد االله بن سنان، عن

 والفقير، كل  والغني،س من أهلك، الصغير منهم والكبير، والحرو المملوكعن كل رأ: قال

  . الحديث)٤(ليكإمن ضممت 

 )عليه السلام(، عن أبيه )عليه السلام(عبد االله  أبي حفص، عن أبي وعن سلمة بن

صدقة الفطرة على كل صغير وكبير، حر أو عبد، عن كل من تعول، يعنى من تنفق : قال

من زبيب، فلما كان زمن عثمان حوله صاع من شعير، أو صاع  ر، أوعليه، صاع من تم

  .)٥(مدين من قمح

   )عليهما السلام(خيه موسى بن جعفر أ عن )عليهما السلام( بن جعفر يوعن عل

                                                

  .١٣ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٩ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .١٠ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٩ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .١١ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٩ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .١٢ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٩ ص٦ج: الوسائل) ٤(

  .٩ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٩ ص٦ج: الوسائل) ٥(



٢٣٢

نسان هي، أو على من صام وعرف إسألته عن فطرة شهر رمضان على كل : قال

  .)١(ولهي على كل صغير أو كبير ممن تع: الصلاة؟ قال

صلى االله عليه (النبي ن إ ):عليه السلام(، عن أبيه ) السلامعليه(وعن جعفر بن محمد 

نثى ممن  فرض صدقة الفطرة على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأ)وآله وسلم

  .)٢(نونويم

الفطرة عن كل حر ن إ :، قال)عليه السلام(عبد االله  أبي حمسي، عنوعن الأ

  .الحديث، )٣(ومملوك

تجب  : قال)االله عليه وآله وسلمصلى (رسول االله ن إ :)عليه السلام(وعن علي 

من صغير أو كبير، حر أو عبد، ،نصدقة الفطرة على الرجل عن كل من في عياله ممن يمو 

  .)٤(نثىأذكر أو 

 صدقة الفطرة ييؤد أن يلزم الرجل: قال أنه )عليهما السلام(وعن جعفر بن محمد 

 نثى، الصغير والكبير، الحر والعبد، ويعطيها عنهم،عن نفسه وعن عياله، الذكر منهم والأ

  .)٥(غنياءأكانوا وإن 

 عن ة الرجل زكاة الفطرييؤد: قال أنه  أيضاً،)عليهما السلام(وعن جعفر بن محمد 

  ،عبده اليهودي والنصراني، وكل من أغلق عليه بابه

                                                

  .١٤ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٣٠ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .١٥ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٣٠ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .١٦ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٣٠ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .١٦ زكاة الفطرة ح من أبواب١٣ الباب ١٠٩ ص٩٣ج: البحار) ٤(

  .١٦ من أبواب زكاة الفطرة ح١٣ الباب ١١٠ ص٩٣ج: البحار) ٥(



٢٣٣

  فرق بين واجب النفقة عليه وغيره من غير ،حين دخول ليلة الفطر

  

لم يكونوا في عيال زوجها ن إ  كانوا في عياله وتؤدي هي عنهم إذا،وعن رقيق امرأته

دت عن نفسها وعن عيالها وعبيدها، ألم يكن لها زوج  وإن وكانوا يعملون في مالها دونه،

  .)١(ومن يلزمها نفقته

ادفع زكاة الفطرة عن نفسك، : قال أنه )عليه السلام(وعن الهداية، عن الصادق 

  .)٢(نثىأوعن كل من تعول من صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو 

يدفع عنه  أن  فعليه، كان للرجل عبد مسلم أو ذميإذا :قال أنه ،)عليه السلام(وعنه 

  .)٣(الفطرة

، غير ذلك من الروايات  إلىونحو هذه الروايات ما عن فقه الرضا والصدوق في المقنع،

 نه هل يصدق على من عاله الشخصأ والعيالنما الكلام في إ ،شبهة فيه هذا كله مما لا

  .شاء االلهن إ  وسيأتي الكلام فيه، أم لا}حين دخول ليلة الفطر{

 جملة من النصوص، أو طلاق وذلك لإ}من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره{

  الفطرة عن غير واجب النفقةإعطاءى وجوب خبار الخاصة الدالة علالأ  إلىعمومها، مضافاً

  إلىليك، وكل من ضممتإكل من ضممت : )عليه السلام( كان في عياله، كقوله إذا

  ،عيالك، ورقيق امرأته، وما أغلق عليه بابه

                                                

  .١٦ من أبواب زكاة الفطرة ح١٣ الباب ١١٠ ص٩٣ج: البحار) ١(

  .١٦ سطر ٥٦ص: الهداية، من كتاب الجوامع الفقهية) ٢(

  .١٦ من أبواب زكاة الفطرة ح١٣ الباب ١٠٩ ص٩٣ج: البحار) ٣(



٢٣٤

  .غير ذلك  إلىتيةوكذا رواية الضيف الآ

الواجب  :دمةسحاق المتقإ في رواية )عليه السلام(عبد االله  أبي قول أن وذا ظهر

  .مك وولدك وامرأتك وخادمكأبيك وأتعطي عن نفسك و أن عليك

 عن )عليه السلام(الحسن الرضا  أبا سألت: الرحمان بن الحجاج قال كصحيح عبد

؟ تهوته أتكون عليه فطرس له نفقته وكيتكلفأنه  إلاّ رجل ينفق على رجل ليس من عياله

العيال الولد والمملوك والزوجة : ، وقالقة دونهنما تكون فطرته على عياله صدإلا، : قال

  .)١(م الولدأو

ما في مقام بيان العائلة المتعارفة، ولذا أسقط في الرواية لأينهضان لتقييد المطلقات  لا

نفاق على من نفاق عليهما ككثرة الإ لعدم كثرة الإ،مب والأالثانية بعض واجب النفقة كالأ

  .ذكر

  .لحجاج فاللازم توجيهها بما لاينافي تلك الرواياتوأما صدر رواية ابن ا

الرجل المذكور ليس من عياله، بل يتصدق عليه بنفقته  أن المفروض: قال في الوسائل

  .)٢(ليه هديةإوكسوته أو يبعث ما 

المراد منه بيان  أن فما في صحيح ابن الحجاج مطرح، أو محمول على: وقال في الجواهر

  مع ذلك من  بد اق في الوجوب، بل لانفعدم كفاية تكلف الإ

                                                

  .٣ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٧ ص٦ج: الوسائل) ١(

  . الملحق٣ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٨ ص٦ج: الوسائل) ٢(



٢٣٥

 حتى المحبوس عنده ولو على ،رحام وغيرهموالصغير والكبير، والحر والمملوك، والمسلم والكافر، والأ

  .وجه محرم

  

نسان في م الولد ونحوهم ممن يعولهم الإأولة كالزوجة والولد والمملوك ولصدق العي

 لمنافاته حينئذ للمقطوع ، أو حصر العيال مربعة،ن المراد حصر الوجوب في الأ أالغالب لا

  . انتهى،)١(اتجماعبه من النصوص والفتاوى ومعاقد الإ

وما ذكر من وجه عدم قيام هاتين الروايتين لتخصيص العمومات وتقييد : أقول

 إعطاءالمطلقات هو الفارق بين باب الفطرة وباب الزكاة، حيث حكمنا هناك بعدم جواز 

فقة فقط مع وجود مطلقات دالة على عدم الجواز لمطلق من يعول بخلاف الزكاة لواجب الن

  .واجب النفقة فقط وجوب الفطرة عن كل من يعول لابالمقام، حيث حكمنا 

 الفطرة عن كل من يعوله الشخص إعطاءتقدم وجوب  كيف كان، فقد تبين مما }و{

والكافر :  أقول}لكافرالصغير والكبير، والحر والمملوك، والمسلم وا{من غير فرق بين 

مفهوم لقول  العمومات شاملة له، ولاأن  إلاّ ،لم يذكر في الروايات خصوصاً وإن مطلقاً،

لم يسق للتحديد، بل  لأنه ،لخإ  كان للرجل عبد مسلم أو ذميإذا :)عليه السلام(الصادق 

  .الغالب  إلىناظر

على وجه {الحبس ن  كا}ولو{ ممن يعيله }رحام وغيرهم حتى المحبوس عندهوالأ{

  . النصوص كالفتاوى، بل صرح جماعة بعدم الفرقطلاق لإ}محرم

  حبوس الظلمة م ك،نعم لو كان ارتزاق المحبوس من غير مال الحابس

                                                

  .٤٩٥ ص١٥ج: الجواهر) ١(



٢٣٦

 وإن نزل عليه في آخر يوم من رمضان، بل وإن  له،وكذا تجب عن الضيف بشرط صدق كونه عيالاً

 بأن يكون ،وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر لكن بالشرط المذكور ،لم يأكل عنده شيئاً

  .بانياً على البقاء عنده مدة

بعض ن إ حيث ،أيضاًيخرج صاحب المترل عنه حوط أن  لكن الأ،ومع عدم الصدق تجب على نفسه

  الوجوب عليه مجرد صدق اسم الضيف، وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهرالعلماء اكتفى في 

  

  .عالة بالمحرملإصار لم تتعلق الفطرة بالحابس، وسيأتي الكلام في اعفي هذه الأ

زل ن وإن  له،عن الضيف بشرط صدق كونه عيالاً{ الفطرة إعطاء }وكذا تجب{

 وهو ، لكن بالشرط المذكور،لم يأكل عنده شيئاً وإن عليه في آخر يوم من رمضان، بل

انياً على البقاء عنده مدة، ومع عدم  بأن يكون ب،صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر

بعض ن إ حيثأيضاً يخرج صاحب المترل عنه حوط أن نفسه، لكن الأالصدق تجب على 

 كما }مجرد صدق اسم الضيف{ أي على صاحب المترل }العلماء اكتفى في الوجوب عليه

زمان وا بصدق الضيف في جزء من الؤ حيث اجتز)رحمه االله(عن جماعة منهم الشهيد الثاني 

  .قبل الهلال

 وبعضهم كالمفيد اكتفى }اعتبر كونه عنده تمام الشهر{ كالشيخ والسيد }وبعضهم{

  .خيربالنصف الأ



٢٣٧

  . الاحتياط أولىة فمراعا،خيرتينواخر، وبعضهم الليلتين الأالأ وبعضهم العشر

  .كان مدعواً قبل ذلك وإن وأما الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه،

  

واخر العشر الأ{عن جماعة اعتبروا الضيافة في المصنف  كما حكاه }وبعضهم{

 الاجتزاء بالليلة )رحمه االله( وبعضهم كالعلامة }خيرتينالليلتين الأ{ كالحلي اعتبر }وبعضهم

  .فطار في الشهر وبعضهم كابن حمزة الاكتفاء بمسمى الإ،خيرةالأ

 تجب الزكاة عنه،  بعد دخول الليلة فلافمراعاة الاحتياط أولى، وأما الضيف النازل{

عبد  أبا سألت:  قال،في المسألة صحيح عمر بن يزيدصل  والأ}كان مدعواً قبل ذلكوإن 

خوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه إيكون عنده الضيف من  عن الرجل )عليه السلام(االله 

ى، صغير أو كبير، نثأ من ذكر أو ،نعم، الفطرة واجبة على كل من يعول: الفطرة؟ فقال

  .)١(حر أو مملوك

نساناً طول شهر رمضان إمن أضاف  أن  أصحابناىرو: وعن الشيخ في الخلاف قال

  .)٢(وتكفل بعيلولته لزمته فطرته

  : عن أحد أمرينئقوال ناشاختلاف الأ أن الظاهر: أقول

  .صدق اسم الضيف وعدمه: الأول

  .صدق العيلولة وعدمها: الثاني

   مستند القول المنسوبيكون  أن ويمكن

                                                

  . من زكاة الفطرة٢ ح٥ الباب ٢٢٧ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٧ كتاب زكاة الفطرة مسألة ٢٠٩ص: الخلاف) ٢(



٢٣٨

  .الشيخ والسيد من اشتراط كونه ضيفاً في تمام الشهر الرواية المذكورة في الخلافإلى 

 الظاهر من صحيح عمر بن  إذهو صدق العيلولة، في النظر قوىوكيف كان، فالأ

الفطرة : )عليه السلام(ن قوله إيزيد وجوب فطرة الضيف من حيث كونه ممن يعال، ف

ضابطة وجوب الفطرة التي تدور معها   إلىشارةإ، نعم  بعد قولهيعولمن كل واجبة على 

  .الفطرة وجوداً وعدماً

 ،نعم: الجواب عن الضيف فيه بقولن إ :يقال أن يمكن أنه وما في الجواهر من

ن  أالمراد منه الاكتفاء بالعيلولة الضيفية، لان إ :مستأنفاً، أو يقالويكون ما بعده كلاماً 

عاله في  وإن يعد ضيفاً، غيره مما لا  إلىراد اندراجه تحت الموضوع المزبور فلا يتعدى حينئذالم

  . انتهى،)١( العيال ومن يعول به ونحوهإطلاقيعد في  تلك الليلة أو أزيد، بحيث لا

ن لم ، إنعم الفطرة واجبة على كل من يعول: )عليه السلام( قوله  إذيخفى ما فيه، لا

 في كونه بياناً لضابط من يجب عنه الفطرة وجوداً إشكالب بنفسه فلا يكن هو الجوا

  .هو خلاف سوق الكلام  إذربط له بكلام السائل أصلا، نه كلام مستأنف لا أوعدماً، لا

تغاير ما عداها من سائر العيلولات حتى تكون  العيلولة الضيفية لا أن ومنه يظهر

  . في الزوجة وغيرها في الضيف أخف مؤنة من العيلولةالعيلولة

  ناطت أالمستفاد من هذه الرواية كسائر الروايات التي ن إ :والحاصل

                                                

  .٤٩٧ ص١٥ج: الجواهر) ١(



٢٣٩

 من سائر من ،الحكم مدار العيلولة وجوداً وعدماً هو عدم الفرق بين الضيف وغيره

  .يعيلهم الشخص

ثم لما كان الظاهر من عنوان من تجب :  بقوله)رحمه االله(وأما ما ذكره شيخنا المرتضى 

مان تعلق الوجوب اعتبر تحقق العيلولة في ذلك الزمان، زفي الفطرة تلبسه بذلك العنوان عنه 

 وحينئذ فالمعيار كونه ، بعد ذلك الزمان أو ارتفع، وسواء وجد قبل ذلك أم لايسواء بق

 حين هلال شوال، ومن هنا اختار من تأخر كفاية صدق الضيف في أول الهلال عيالاً

 كانت لعيلولته  إذالم يصدق عليه العيال، الظاهر فيما وإن ليعا أنه المستلزم لصدق

عياله، كما دل عليه رواية عبد االله بن سنان   إلىضمه أنه استمراراً، بل الظاهر كفاية صدق

على  العيال، لا  إلى فالمدار على صدق الانضمام،لخإ عيالك  إلىمن ضممتكل  :المتقدمة

  . انتهى،)١(صدق العيال

ن إ ف، بين عنوان الضيف وعنوان كل من يعول عموم من وجه إذا فيه،يخفى م فلا

يصدق عليها الضيف، والضيف الوارد قبل لحظة من  الزوجة يصدق عليها من يعول، ولا

 يصدق عليه ،فرض أكله حال وروده ثم ارتحل بعد نصف ساعة بالعكس وإن الغروب

 وبعداً، فكما يف الكائن مدة قبلاًيصدق عليه من يعول عرفاً، ويجتمعان في الض الضيف ولا

يصدق من يعول ومن يمون ونحوهما،  يصدق اسم العيال على مثل ذلك الضيف كذلك لا لا

  كل من : )عليه السلام(وقوله 

                                                

  .٣٧طر  س٥٢٦ص: كتاب الطهارة) ١(



٢٤٠

  .عيالك  إلىضممت

عليه (خرى كقوله أ عنوان من يعول، بل هو بعبارة بلاليس عنواناً مق إلى أنه مضافاً

يصدق على   من ضممت بقول مطلق لا إذينفع المدعى،  لا،ه بابهغلق عليأوما : )السلام

  .الضيف الكائن نصف ساعة، وصدق من ضممت في الجملة غير كاف قطعاً

 لضابط وجوب فطرته ليس عنواناً )عليه السلام(مام الضيف بعد بيان الإن إ :والحاصل

  . أم لايصدق عليه من يعول أنه يلاحظ أن مستقلا أصلا، فاللازم في الضيف

لم  وإن نزل عليه في آخر يوم من رمضان قبل الهلال، وإن الظاهر صدق العيلولة،ن إ ثم

ن المولود الذي يتولد قبل إكل، ف العيلولة ليس بالأ إذ،يأكل شيئاً بشرط قصده لبقاء مدة

  .بعد الغروب ما  إلىلم يأكل وإن ب،الهلال ممن يعوله الأ

، بل تصدق من الابتداء كالمولود الذي صرح قبلاًليست العيلولة ببقاء مدة وكذا 

 كما سيأتي ،نه عنوان مستقل أمن باب العيلولة، لا أنه  مع معلومية،بوجوب فطرته الرواية

  .شاء االله تعالى نإتوضيحه 

 فلو نزل به الضيف قبيل ،نعم ليست العيلولة داخلة في مفهوم الضيف قطعاً ولو أكل

 المضيف، فما في ممن يعوله أنه  خرج لم يصدق عليهالهلال وأكل ولو قبل الغروب، ثم

    ـأي كونه ممن يعولهـ يبعد دخول ذلك  لا أنه المستمسك من



٢٤١

  .)١( في غير محله،في مفهوم الضيف

يشترط فيه الكون عنده، فلو كان   لا،ممن يعوله أنه الضيف الصادق عليهن إ ثم

  . فطرتهإعطاءيف وجب عليه الض مضيف في البادية فترل فيه الشخص في البلد وله

سكان واللباس أم يكفي أحدها؟ الظاهر صدق من كل والإوهل يشترط في الضيف الأ

اء كل فقط في بعض المواضع، كما لو كان في برية بغير خب وبالأ،سكانكل والإيعول بالأ

  .كله ومشربه مدةفترل عنده من يتكفل الشخص بمأ

 لو كان الشخص في داره ويبعث له بأكله كل في غير ذلك، كماوأما صدقه بمجرد الأ

حدى غرف داره، ولكن يأكل من نفسه، أو إسكان كما لو نزل في دائماً، أو بمجرد الإ

  .كلتكفل الأ  على تردد في بعض صور،بمجرد اللباس، فالظاهر العدم

نه  ألاإ عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله، ،ولعل صحيح ابن الحجاج المتقدم

  إلىيشير . الحديث،لا: )عليه السلام(فقته وكسوته أتكون عليه فطرته؟ قال يتكلف له ن

  .من ذكر

 فالظاهر ،ممن يجب فطرته على من يعوله أم لا أنه وكيف كان، فلو شك في مورد

ة تقضي بالعدم، ويجب على نفس الضيف للعمومات ءالعدم للشك في الوجوب عليه، فالبرا

  خرج منه من صدق عليه،من اقتات قوتاً، وعلى كل أحدالفطرة على كل  أن الدالة على

  .ممن يعوله غيره، وبقى الباقيأنه 

   فطارمن يدعي للإن إ ثم

                                                

  .٤٩٧ ص٩ج: المستمسك) ١(



٢٤٢

يجب فطرته على الداعي، لعدم صدق من  جاء قبل الغروب لا وإن ليلة الفطر،في 

  .يعول عليه قطعاً

المدعو مع  من عدم التابعية لمثل هذا ،وأما ما ذكره في المستمسك في وجه ذلك

 نما يتعهد بخصوص طعامه وشرابه دون بقية الجهات، معإالداعي ن أ واشتراطه في الضيف،

دليل على   لا إذيراد،إيخلو عن  الضيف يتعهد به المضيف من جميع جهات المعاش، فلاأن 

 هو كونه ممن يعال نما الدليلإاشتراط التابعية والتكفل من جميع الجهات في وجوب الفطرة، و

  .الضيف يتعهد به المضيف من جميع الجهات أن عدم تسليم  إلىوه، مضافاًونح

المناط هو صدق من يعول، سواء كان ملازماً لصدق التابعية والتكفل ن إ :والحاصل

في  )رحمه االله( وقد عرفت عدم التلازم، وتردد الشيخ المرتضى ،من جميع الجهات أم لا

ليأكل عنده الذي يطلق عليه الضيف مكان الداعي   إلىالمدعون إ ثم:  فقال،الفرض المذكور

فيمن اندراجه في عرف العوام قد يشكل فيه الحكم من جهة صدق كونه ضيفاً، ومن عدم 

  . انتهى،)١( مشكله المراد الانضمام في المعول وصدق إذالعيال،  إلىانضم

اناً  للتردد لعدم صدق من يعول قطعاً، والضيف ليس عنوشكالولكن قد عرفت الإ

  .يخفى العيال بقول مطلق كما لا  إلىيصدق الانضمام مستقلا، بل لا

  تجب فطرته على المضيف،   لاالضيف النازل ليلاً أن  الكلام في وجهيبق

                                                

  .٤ سطر ٥٢٧ص: كتاب الطهارة) ١(



٢٤٣

  .ممن يعوله أنه  مدة يصدق معهايبقن إو

العبرة في الوجوب عن النفس والغير  أن  المدعى علىجماعوالمستند في ذلك قبل الإ

عبد االله  أبا سألت:  صحيحة معاوية بن عمار، قال،لشرائط عند هلال شوالاستجماعه ا

  .)١(لا، قد خرج الشهر:  عن مولود ولد ليلة الفطر، أعليه فطرة؟ قال)عليه السلام(

 وجد من  إذاتعلق الوجوب بالمعيل فيما أن ا دلت على فإخر،ومثله مصححه الآ

 فكل من تجب فطرته ،كان المورد خاصاً وإن يعوله قبل خروج شهر رمضان، والعلة عامة،

ليس  أنه  قد عرفت إذعلى المعيل يشترط فيه العيلولة قبل خروج الشهر، ومنهم الضيف،

  .عنواناً مستقلا قبال عنوان من يعول

داء عنه كونه ضيفاً عند تعلق الوجوب  نعم يعتبر في وجوب الأ:)٢(قال في الجواهر

اللحوق من   السبق ولايزمن الخطاب فلا يجد لأنه  العيال،كغيره ممن يخرج الفطرة عنه من

أدوا صدقة : يحتاج الاستدلال عليه بالنبوي ولا .دون الاتصال المذكور كما هو واضح

 لأنه الحال والاستقبال وتتريله على الحال أولى، ييقتض أنه بتقريب، نونن تمومالفطرة ع

  .ى انته،مع توقعه مع مضيه ولا وقت الوجوب لا

أما اشتراط عدم تأخر نزول الضيف عن خروج الشهر، فقد عرفت وجهه، : أقول

قبيل الغروب ثم يخرج من عنده،   إلىيفاً عنده تمام الشهرضيكون وأما عدم كفاية مضيه بأن 

   دراك إ لاحتمال سببية الشهر في الوجوب، لا،ففيه كلام سيأتي

                                                

  .٢ من أبواب زكاة الفطرة ح١١ الباب ٢٤٥ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٤٩٧ ص١٥ج: الجواهر) ٢(



٢٤٤

  .ليهإشارة آخره فقط، كما تقدمت الإ

 أم لا؟ الظاهر  نزل ليلاً إذا الفطرة عن الضيفإخراجحب على المضيف ثم هل يست

  .الأول

سألته عما يجب على : ، قال)عليه السلام(جعفر  أبي لما رواه محمد بن مسلم، عن

تصدق عن جميع من تعول من حر أو : )عليه السلام(الرجل في أهله من صدقة الفطرة؟ قال 

  .)١(الصلاةعبد، صغير أو كبير، من أدرك منهم 

بد من حمله على الاستحباب، بقرينة الروايات الدالة على عدم الوجوب  ن الخبر لاإف

 أنه  وبنى على البقاء مدة بحيث يصدق عليهذا نزل الضيف ليلاًإدرك الشهر، فأعلى غير من 

 الفطرة عنه وحينئذ يسقط عنه، لعدم فطرتين على إخراجممن يعوله المضيف استحب له 

  .شاء االله تعالى نإ، كما سيأتي بيانه شخص واحد

ديد  لتح،نعم لو ورد بعد صلاة العيد، فالظاهر عدم استحباب الفطرة على المضيف

 فيفرق عن المولود ونحوه مما تقدم استحباب الفطرة عنه لو ولد قبل الظهر، ،ذلك بالصلاة

كن قد عرفت ضعفه  ول،الظهريحمل الصلاة في خبر محمد بن مسلم على صلاة أن  إلاّ اللهم

  .فيما تقدم

 لم يدفعها  إذانما هو فيماإاستحباب الفطرة على المضيف  أن وقد انقدح من ذلك

لا فلا استحباب للمضيف، لعدم جعل فطرتين على إ و،الضيف، أو من كان يعوله قبلاً

  . واالله العالم،واحد

                                                

  .٦ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٨ ص٦ج: الوسائل) ١(



٢٤٥

 كما لو ،م في الجملة الظاهر كفاية العل، له أم لاوهل يشترط علم المضيف بكونه ضيفاً

 في وأما لو لم يعلم بذلك كما لو وردكان له مضيف يعلم بورود الضيف فيه وبقائه مدة، 

 ففيه تردد، وجزم في كشف الغطاء بلزوم يعلم أصلا حتى صار الفطر داره ضيف وهو لا

ه لم يعلم ب وإن  المولود قبل الغروب تجب فطرته، إذالعلم في مطلق المعال وهو محل نظر،

  . النص والفتوىطلاق لإ،الوالد

 كان  إذا فطرة الضيفإعطاء بل ظاهر النص لزوم ،نعم المنساق من النص والفتوى

المضيف عالماً بذلك، ولكن حيث كان المدار على العيلولة فلا ينفع هذا الظاهر، ويمكن 

 الضيف  إذب، وبين غيره فلا تج، كان المعيل راضياً ارتكازاً فتجب الفطرة إذاالفرق بين ما

يجب   لا فإنه،حينئذ مديون، فمثله مثل من سرق ماله غيره، وأكله بلا علم من المسروق منه

 وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك في ، لعدم صدق من يعول ونحوه،فطرته على المسروق منه

  .شاء االله تعالى نإمسألة الضيف القهري 

  .ضربنا عنها خوف التطويلأوفي المقام فروع كثيرة 

  



٢٤٦

مرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارناً له ا أو تزوج ب، أو ملك مملوكاً، ولد له ولد إذا:١مسألة 

   كان عيالا له إذاوجبت الفطرة عنه

  

 أو تزوج بأمرأة قبل الغروب من ليلة ، أو ملك مملوكاً، ولد له ولد إذا:١مسألة {

ويدل على ذلك المستفاد من  ،} لهلاً كان عيا إذا وجبت الفطرة عنه،الفطر أو مقارناً له

 عن مولود ولد ليلة )عليه السلام(عبد االله  أبا صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، سألت

  .لا، قد خرج الشهر: )عليه السلام(الفطر عليه فطرة؟ قال 

 في المولود يولد ليلة الفطر، واليهودي )عليه السلام(عبد االله  أبي خر، عن الآهوصحيح

على من أدرك  إلاّ ليس عليهم فطرة، وليس الفطرة: صراني يسلم ليلة الفطر؟ قالوالن

  .)١(الشهر

 عام  والعلة،دراك المعال شهر رمضانإا تدل على المناط في الوجوب على المعيل إف

  .كان المورد خاصاً بالمولود وإن تشمل الزوجة والمملوك والضيف وغيرهم،

ب، أو مرأة ولكها في دار أبيها على نفقة الأا تزوج ب فلو،نعم يشترط صدق العيلولة

أو غيره، أو ولد ليه بأي سبب كان، ولكنه بعد في نفقة المنتقل عنه إاشترى مملوكاً أو انتقل 

 فأولدت مولوداً ،له مولود، ولكن في عيلولة غيره، كما لو كانت زوجته في دار أبيها ونفقته

   لم يجب الفطرة على الزوج ،كذلك

                                                

  .١ من أبواب زكاة الفطرة ح١١ الباب ٢٤٥ ص٦ج: الوسائل) ١(



٢٤٧

ا المدار في وجوب الفطرة ألمالك والوالد لما تقدم ويأتي من اشتراط العيلولة، ووا

  .وعدمه

مور المذكورة مقارناً حد الأأ فيما لو وقع شكالنما الإإكلام فيه،  هذا كله مما لا

  . فيه يقع من جهتين والكلام،للغروب

ما بعده بمترلة خيطين فق المرئي و لو فرض الأ فإنه المقارنة وعدمها،إمكانفي : الأولى

الخيط   إلىخر كانت الشمس تشرع في الغروب بمجرد وصول جزء منهااتصال أحدهما بالآ

خر بأن ها الآؤطالعة حتى يغرب جز  وهكذا تتدرج في الغروب، فلا هي غاربة ولا،الثاني

 خيربالخيط الثاني طالعة، وبعد وصول جزئها الأيتصل بالخيط الثاني فقبل وصول جزء منها 

  .غاربة، هذا حسب الدقة العقلية طالعة ولا ليه غاربة، وفيما بين ذلك لاإ

لمدار اذلك هو  أن ، والظاهردامت باقية منها جزء وأما عرفاً فالشمس غير غاربة ما

 المعلم بالحمرة يفق الحقيق ويتصور ما ذكرنا في المغرب باعتبار غروب الشمس عن الأ،شرعاً

  .المشرقية

يكون  أن ماإ و،يكون آني الحصول كملكية العبد بموت المورث أن أماالمقارن ن إ ثم

 الماضي  إذلزم الطفرة، لاإوكيف كان فالمقارنة ممكنة و .تدريجي الحصول كالولادة ونحوها

  . فتأمل،والمستقبل طرفا المقارن، فلو لم يعقل المقارن لم يعقل المستقبل

   قبل الغروب أم ما بعده؟المقارن هل هو محكوم بحكم ما أن في: الثانية



٢٤٨

 كان  إذا عنهخراج نعم يستحب الإ،بعده لم تجبكان  وإن وكذا غير المذكورين ممن يكون عيالا،

  .ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر

  

  .درك الشهرأالمقارن ليس من الليل، فهو ممن  لأن ،الأول  إلىذهب جمع

 وهو ،دراك الشهر عرفاًإ درك الشهرأ: )عليه السلام( الظاهر من قوله  إذوفيه نظر،

ما الممتد كما لو خرج نصف الولد أ الحصول، ني هذا في المقارن الآ،يحصل بالمقارنة قطعاً لا

 دراك بتمامه لادراك، الإ الظاهر من الإ إذقبل الغروب ونصفه بعد الغروب، فالحكم كذلك،

  .ببعضه

 أن  فيلزم،ولد بالليل أنه دق عليهيص درك الشهر لاأ أنه يصدق عليه كما لا: يقال لا

  .يكون بين الشهرين فعلا

وجوب الفطرة بدرك الشهر كاف في عدم الحكم أ أنه مجرد عدم صدق: نا نقوللأ

عدم الوجوب صل دراك الليل، ولو شك في الحكم فالأإصدق   إلىنحتاج على المعيل، ولا

  .فتدبر ،المعيلعلى 

يشترط علمه  ط علم المولود له بالولادة، كما لاالمقطوع عدم اشترا أن قد تقدمنه إ ثم

نعم  .بعد مدة إلاّ بداًأحداً، ثم لم يعلم بذلك أ وكل  إذابانتقال المملوك، وكذا التزويج

  .يشترط اجتماع سائر الشرائط

 لما تقدم من عموم }كان بعده لم تجب وإن وكذا غير المذكورين ممن يكون عيالا،{

  .النص والفتوى

 كما } كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر إذاعنه خراجالإنعم يستحب {

  . في بعض الصور فراجعشكالتقدم في المسألة السادسة من الفصل السابق وتقدم الإ

  



٢٤٩

كان غنياً وكانت واجبة عليه لو  وإن كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه: ٢مسألة 

  انفرد

  

كان غنياً  وإن يره سقطت عن نفسه، كل من وجبت فطرته على غ:٢مسألة {

خبار من وحدة الفطرة،  والدليل على ذلك ما يستفاد من الأ}وكانت واجبة عليه لو انفرد

  .نسان صاعإالفطرة عن كل ن أ و،ا تجب على المعيلأو

 بسنده في الصحيح، عن زرارة ومحمد بن )رحمه االله(وخصوص ما رواه الكليني 

 من أكثرليس في الرأس شيء : )عليهما السلام( فقالا ،لرقيقعما في ا لائما سأمسلم، 

  .الحديث، )١(صاع من تمر

حد سوى ما أ، وعدم ظهور الخلاف من سلام عن فخر الإي المحكجماعالإ  إلىمضافاً

  .)٢(دريس، حيث أفتى بوجوا على الضيف والمضيفإينقل عن ابن 

عسار إوجوب على الضيف مع وفي الجواهر والذي فهمه الأصبهاني من عبارته ال

  . انتهى،المضيف

فطرة الضيف تلزم  أن ،لزمته فطرتهظاهر رواية الخلاف المتقدمة ن أ وخصوصاً

عليه (لزمك دينه، وكذا قوله : على تلك، كما لو قالا علاوة  أالمضيف، فهي هي، لا

 المضيف مكلفاً  الظاهر في كون،يؤدي عنه في جواب ،نعم: الأولى في الرواية )السلام

  بأداء فطرة الضيف التي كانت على نفسه لو لم يصر ضيفاً

                                                

  .١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح١٧ الباب ٦ج: ئلالوسا) ١(

  .٥٠٥ ص١٥ج: الجواهر) ٢(



٢٥٠

 فرق في السقوط عن نفسه بين  لغيره، ولاوكذا لو كان عيالا لشخص ثم صار وقت الخطاب عيالاً

  يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصياناً أو نسياناًأن 

  

ليه في الجواهر من إلكلام فيما استند نما اإ فيه، وإشكال د عنه دينه، هذا مما لاأ: كقولنا

 في الفطرة، مضافاً في صدقة المال لا أنه ن الظاهرإ، فثنيا في الصدقة لا: )عليه السلام(قوله 

تؤخذ  تؤخذ مرتين في عام واحد، أو لا معناه لا أن احتمل في لأنه ه في نفسه،إجمال إلى

  .رجوع فيها ناقتان مكان واحد أو لا

 المناط هو  إذ}يالا لشخص ثم صار وقت الخطاب عيالا لغيرهوكذا لو كان ع{

على  على نفسه ولا  في عيلولته يجب عليه فطرته، لامن كان فعلاً أن  بمعنى،العيلولة الفعلية

  .الأولمعيله 

يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصياناً أو  أن فرق في السقوط عن نفسه بين ولا{

  .وأما الجهل عن تقصير فهو كالعصيان عن قصور،  أو جهلاً}نسياناً

 ووجه السقوط في ،يكون بالموضوع أو الحكم أن فرق في الجهل والنسيان بين ولا

فطرة المعال على المعيل، المعال داخل تحت عموم المخصص الذي دل على وجوب  أن الجميع

لحضور في يجب ا: يقول المولى أن يشمل المعال، وذلك مثل المعيل ولا  إلىفالحكم متوجه

الواجب في ذوي العائلة حضور رئيس العائلة فقط، ن إ : على كل أحد، ثم قالنيفلاالمكان ال

 لما يستفاد من المخصص عرفاً، ،ن رئيس العائلة لو لم يحضر لم يكن تكليف المعال الحضورإف

  .ربما احتمل عدم عموم للعمومات يشمل المعال من رأس إلى أنه هذا مضافاً



٢٥١

ما بالتخصيص، أو بعدم شمول المعال إالمعيل   إلى، فتوجه التكليفوعلى كل حال

  بالموضوع أو الحكم أو عصياناً لاقيام المعيل بالواجب نسياناً أو جهلاً فعدم ،ابتداءً متيقن

  .يوجب انقلاب التكليف، لعدم الدليل على ذلك

  :وربما أورد في المقام بأمرين

نعم يمكن القول بالسقوط مع ترك :  بقوله)االلهرحمه (ما ذكره شيخنا المرتضى : الأول

 أعني ما دل على ، من جهة دخول المورد حينئذ تحت عموم المخصص،الزوج عصياناً

يوجب  مجرد وجوا عليه لان إ يقالأن  إلاّ سر، اللهمووجوب فطرة الزوجة على الزوج الم

كل أحد بما دل على نسلم تخصيص عموم ما دل على ثبوت الفطرة على  السقوط عنها، ولا

 يسقطها عنه المعيل، كماأن  إلاّ  ثبوته على العيالمكانسر لإوفطرة الزوجة على الزوج الم

  . انتهى،)١(داء دين غيرهأ وجب على شخص إذا

ن الظاهر إ خلاف الظاهر، ف،لخإ ثبوت مكانلإ:  بقوله)رحمه االله(ما ذكره ن إ :وفيه

 ،ليه والسقوط بقيام غيرهإتوجهه   الداخلة تحته لافرادالأ  إلىمن المخصص عدم توجه الحكم

سقط بقيام غيره، ينما إقطعاً، و الدين ثابت على ذمة المديون  إذوالتنظير بالدين في غير محله،

  إلى على توجه الخطابدلةفلو لم يقم لم يسقط، وذلك غير ما نحن في مما تدل ظواهر الأ

 ،تكرم فساقهم كرم العلماء ولاأ: اص، فلو قالالمعيل من الابتداء كما هو شأن كل عام وخ

  كان الحكم من 

                                                

  .٢٦ سطر ٥٢٧ص: كتاب الطهارة) ١(



٢٥٢

   عن نفسه حينئذخراج الإحوطلكن الأ

  

  .الابتداء لغير الفساق من العلماء

ويؤيد ما ذكر وجود الصبي والعبيد في النصوص المذكور فيها العائلة مع عدم اشتغال 

  .ذمتهما ا

 الوجوب من قبيل الوجوب الكفائي،ن إ :ما ذكره في المستمسك مما حاصله: الثاني

ولى من أرتكاب التقييد في دليل الوجوب على العيال، أوارتكاب هذا الحمل : قالإلى أن 

  . انتهى،)١(داء المعيل كالعكس في محلهأذا القول بتوقف السقوط عن العيال على إف

 دلةظواهر الأ و،دليل  إلىكون الوجوب من قبيل الواجب الكفائي يحتاجن إ :وفيه

 المعيل إعطاءكل فرد و  إلىنه متوجه أالمعيل، لا  إلىالتكليف متوجه أن نافية له، لما تقدم من

  .موجب للسقوط عنهم

ارتكاب الحمل على نحو الواجب الكفائي تأويل خلاف للفهم العرفي،  أن وذا ظهر

هو جمع دلالي  كسائر موارد التقييد الذي  فإنهييد في دليل الوجوب على العيال،قبخلاف الت

 من عدم )رحمه االله(المشهور واختاره المصنف   إلى فما نسب،يتوقف على مؤنة  لاعرفي

  .قوىالفرق هو الأ

 ولكن قد ، خروجاً من خلاف من أوجبه} عن نفسه حينئذخراج الإحوطلكن الأ{

  .مقتضى الظاهر عدمه أن عرفت

 لما ،لا كان مستحباًإرائط، ونما هو مع استجماع المعال للشإ خراجالاحتياط بالإن إ ثم

  . فتأمل،تقدم من استحبابه على كل أحد

                                                

  .٤٠٠ ص٩ج: المستمسك) ١(



٢٥٣

   وجوا على نفسهقوىنعم لو كان المعيل فقيراً والعيال غنياً فالأ

  

 خلافاً للشيخ } وجوا على نفسهقوىنعم لو كان المعيل فقيراً والعيال غنياً فالأ{

يضاح لسقوطها عن الزوج ر في الإسقطها عن الزوجة المؤسرة، وقواه الفخأ ف)رحمه االله(

ن إ :بقوله) رحمه االله(عسار وعدم الدليل على تعلقها بالزوجة، ووجهه شيخنا المرتضى بالإ

 الوجوب على الزوج ليس المراد منها خصوص الوجوب الفعلي حتى ينتفي التخصيص أدلة

شرعي على الحكم الأصل زكاة الزوجة جعلت بحسب  أن عسار الزوج، بل المراد منهاإمع 

دى الزوج عنها أم لم أ ،الشرعأصل الزوج، فالزوجة خارجة عن عمومات وجوب الفطرة ب

  . انتهى،)١(إشكاليخلو عن   وهو لا،يؤد، عذراً أم عمداً

 فقد  إذايقال في وجه الوجوب على المعال المستجمع للشرائط أن غاية ما يمكن: أقول

 خرج ، عامة تشمل كل أحددلةالأن إ ،هاإخراجالمعيل بعض الشرائط بحيث لم يجب عليه 

  .ا مورد نصوص التخصيصخصوص صورة اجتماع شرائط الوجوب على المعيل، لأ منها

  . جعل زكاة الزوجة على الزوج، وكذا سائر العائلةدلةالظاهر من الأن إ :وفيه

 وأبيك تعطي عن نفسك أن الواجب عليك: سحاق بن عمار المتقدمإففي خبر 

  .)٢( وامرأتك وخادمكوأمك وولدك

 سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة؟ قال :وفي خبر محمد بن مسلم

  . الحديثتصدق: )عليه السلام(

                                                

  .٢٤ سطر ٥٢٧ص: كتاب الطهارة) ١(

  .٤ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٨ ص٦ج: الوسائل) ٢(



٢٥٤

 أن عيالك من حر أو مملوك فعليك  إلىكل من ضممت: وفي خبر عبد االله بن سنان

  .)١( الفطرة عنهيتؤد

  .غير ذلك  إلى.)٢(لزمته فطرته: وفي خبر الضيف

دليل على التفصيل بين  المعيل، ولا  إلىن المستفاد من هذه الروايات توجه التكليفإف

كل : تقدم من عدم توجه التكليف حين فقره، ومثال ذلك ما لو قال المولى ما لاإفقره وغناه 

 نإرئيس العائلة، ف  إلىجههذا التكليف متو:  دينار، ثم قالإعطاءأحد من أهل المملكة عليه 

  .المعال أصلا  إلىيف حينئذلالظاهر عدم توجه التك

تكليف المعيل وجوداً وعدماً، ولكن بعد هذا كله فالمسألة محل تأمل، نه إ :والحاصل

خرى غير جهة الفقر، كما لو أخصوصاً في ما كان المعيل غير لازم عليه الفطرة من جهة 

وقد تقدم الكلام فيه في مسألة ، الشرطكان عبداً أو كان صغيراً أو مجنوناً أو غيرهم ممن فقد 

  . فراجع،اشتراط البلوغ والعقل

 على غيره مع اجتماعه للشرائط، كما لو كان تهنعم لو كان المعيل ممن يجب زكا

 الفطرة عن نفسه إعطاء لأن لته،عطائه فطرة من في عيلوإ في لزوم شكال الإيضيفاً فلا ينبغ

   أنه خر، فكمالآيرتبط أحدهما با وعن غيره تكليفان لا

                                                

  .٨رة ح من أبواب زكاة الفط٥ الباب ٢٢٩ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .١٧ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٣٠ ص٦ج: الوسائل) ٢(



٢٥٥

  .يخلو عن وجه كان السقوط حينئذ لا وإن ،قوى على الأخراجتكلف المعيل الفقير بالإولو 

  

يسقط التكليف عنه كذلك  لو انعكس الفرض بأن لم يجب على معاله لكونه ضيفاً لا

 عياله  إلى فما عن بعض المعاصرين من احتمال السقوط عنه بالنسبةيفاً،في ما كان بنفسه ض

 على خراج وعلى كل تقدير فالظاهر استحباب الإ، سقط عن نفسه في غاية السقوطذاإ

  .المعيل الفقير

 فهل تسقط عن المعال الغني الجامع }خراجلو تكلف المعيل الفقير بالإ{ حينئذ }و{

:  وقواه المصنف بقوله، أم لا كما هو الظاهر من البيان،للشرائط كما هو الظاهر من الجواهر

 لأن ،الأول قوى احتمالان، والأ}يخلو عن وجه لاكان السقوط حينئذ  وإن ،قوىعلى الأ{

 الفقير إخراج الدالة على دلةوأما استحباا فلا، بل الأ، الساقط عن المعيل هو وجوب الفطرة

  .عن نفسه وأهله مطلقة تشمل ما نحن فيه

مر  للأ امتثالاًخراجلو تكلف المعيل المعسر الإ أن نعم يبقى شيء، وهو: قال في الجواهر

 في الصدقة، وظهور النصوص في الندبي يسقط الوجوب عن المؤسر من العيال، لعدم الثني

يمنع  أن لمانعنه إ  المعيل لم يبق خطاب للمعال، لكن في البيانخرجهاأن إ اأاتحاد الفطرة، و

لمفهوم من  وا،ها للفقير عن نفسه وعيالهإخراجنما النصوص استحباب إالندب في هذا، و

صلحة الراجحة فلا يساويه في عياله الفقر، سلمنا لكن الندب قاصر عن الوجوب في الم

  . انتهى،)١(علمأجزاء، وهو غير خال من الوجه، واالله الإ

                                                

  .٥٠٨ ص١٥ج: الجواهر) ١(



٢٥٦

الندب قاصر  أن ، وأماطلاقأما كون المفهوم من عياله الفقر فهو خلاف الإ: أقول

الندب  أن الفرض بالنفل كالوضوء قبل الوقت، بالموارد التي يسقط ضالنق  إلىففيه مضافاً

، وأما لو كان ي لقلة المصلحة ونقص المقتضي بالفرض لو كان صيرورته ندباًيف نما لاإ

لوجود المانع ولو كان هو التسهيل على العباد فلا قصور فيه أصلا، بل هما سيان في 

 للرطب همااحدإالنارين المحاذية ن  أ ومثاله في التكوينيات،نما المانع منع عن تأثيرهإ، ويالمقتض

 حتى يقال المحاذية للرطب قاصرة، بل الفرق يخرى لليابس، ليس فرق بينهما في المقتضوالأ

  .من جهة المانع وهو الرطوبة في ما حاذاها

دليل  لا أنه  وبه يدفع ما يجعل وجهاً للمتن من، النصوصإطلاق  إلىهذا كله مضافاً

البرائة   إلىالمعسر عن المعال المؤسر والاشتغال اليقيني يحتاج  المعيلإعطاءعلى السقوط ب

  .اليقينية

 وإن ، فلا وجه للقول بالوجوب على المعالعطاءالمعيل مكلفاً بالإكان ن إ :يقال لا

  .تكليف واحد إلاّ ليس هناك لأنه  المعيل،إعطاءكان المعال مكلفاً فلا وجه لاستحباب 

 على المعال، والاستحباب على المعيل على سبيل مانع من الوجوب لا: نا نقوللأ

 إعطاء يتضى الجمع بين دليلخر رأساً، وذلك مقالبدل، بحيث لو قام به أحدهما سقط عن الآ

  .المعيل الفقير والوجوب على المعال الغني

  . كما تقدم لم يكن وجه لما ذكر،نعم لو نوقش في الوجوب على مطلق المعال

 الفطرة عن عياله بنفسه أو وليه إخراجاقد لسائر الشرائط ثم هل يستحب للمعيل الف

   الدالة على كون زكاة المعال دلةأم لا؟ احتمالان، من عموم الأ



٢٥٧

من لم يجمع   إلىبد من القول بأن ظاهرها غير مراد بالنسبة  لاالأمرعلى المعيل، منتهى 

  . فلا وجوب على المعيل، ويبقى الاستحباب بحاله،الشرائط

الدالة على جواز  بل يدل عليه في الجملة مكاتبة الفضل بن القاسم البصري ويؤيده

 العبد الزكاة من مال مواليه الصغار، وقد تقدم الكلام فيها في اشتراط البلوغ في من إخراج

المعيل كون   إلى الدالة على توجه التكليفدلةالمنسبق من الأ أن تجب عليه الفطرة، ومن

  . بمعنى بلوغه وعقله، وغير ذلكالمعيل جامعاً للشرائط

  



٢٥٨

 من غير فرق بين ،يلولة لهماع سواء كانت دائمة أو متعة مع ال، تجب الفطرة عن الزوجة:٣مسألة 

لم تجب نفقته عليه، وأما مع عدم العيلولة  وإن لا لنشوز أو نحوه، وكذا المملوك وجوب النفقة عليه أو

   النفقة عليهبيكانوا من واج وإن ، عدم الوجوب عليهقوىفالأ

  

 ، صغيرة أو كبيرة} تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة:٣مسألة {

 دلة لعموم الأ، بلا خلاف على الظاهر}مع العيلولة لهما{ حرة أو أمة ،مدخول ا أم لا

ما نص فيه بوجوب  وخصوص ،نسان الفطرة عن كل من يعوله الإإعطاءالدالة على وجوب 

 لما تقدم من عدم }لا لنشوز أو نحوه من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو{فطرة الزوجة 

  .ناطة الحكم بوجوب النفقةإ

نثى أم أ ذكراً أم ، صغيراً أم كبيراً،م ولد أم قناًأ ، مدبراً أم مكاتباً}وكذا المملوك{

ك  كما لو كانت مزوجة، نعم في المشتر} نفقته عليهبن لم تجإو{ ، مزوجة أم لا،خنثى

  .شاء االله نإوالمبعض كلام تقدم، ويأتي تفصيله في المسألة العاشرة 

  للزوجة والمملوك، سواء كان عدم العيلولة بحق كالناشز}وأما مع عدم العيلولة{

 قصوراً أو تقصيراً ، بالموضوع أو الحكم عصياناً أم نسياناً، أم جهلاً،مة المزوجة أم لاوالأ

صحاب  وقد اختلف الأ}كانوا من واجبي النفقة عليهن  وإ عدم الوجوب عليه،قوىفالأ{

  :أقوال  إلىفي المقام

   عالهما الزوج ، الفطرة عن الزوجة والمملوك مطلقاًإعطاءوجوب : الأول



٢٥٩

  .وجبت نفقتهما عليهما أم لا، والمولى أم لا

 ، الفطرة عن الزوجات، سواء كن نواشز أو لم يكنإخراجيجب  أنه فعن السرائر

 جماع للإ، دائمات أو منقطعات،فقة عليهن أو لم تجب، دخل ن أو لم يدخلوجبت الن

  .والعموم من غير تفصيل من أحد أصحابنا

باعتبار  يجاب الفطرة لاالزوجية سبب لإ: وعن المحقق في المعتبر، قال بعض المتأخرين

ع ا، ولم يمكن الاستمتا  فقال يخرج عن الناشزة والصغيرة التي لا،وجوب مؤنتها ثم يخرج

، سلام من الأمامية على ذلك، وما عرفت أحداً من فقهاء الإجماعدعوى الإعدا د حجة بي

 مامية، أوجب الفطرة على الزوجة من حيث هي زوجة، بل ليس تجب الفطرةفضلاً عن الإ

  . انتهى،)١(خبار من الفتوى والأ غريبة إذاًعمن تجب مؤنته، أو تبرع ا عليه، فدعواهإلاّ 

  .صحاب بوجوب فطرة المملوك على المولى مطلقاً قد قطع الأ:المداركوعن 

  . التصريح بوجوا عن العبد الغائب المعلوم حياته:وعن الشيخ

  .يستدل به لهذا القول أمران أن والذي يمكن

 والقطع المصرح به في كلام ، في كلام السرائر في مسألة الزوجةى المدعجماعالإ: الأول

ستجوده في ا فقد تقدم عن المعتبر خلافه، وجماعأما الإ: ة المملوك، وفيهماالمدارك في مسأل

    وهو يشعر بعدم الظفر على خلاف كلام،الحدائق

                                                

  .١٦ في زكاة فطرة خادمة الزوجة سطر ٢٨٧ص: المعتبر) ١(



٢٦٠

أحد من  صحاب، ولالم يقل بذلك أحد من الأ أنه صاحب المعتبر، بل عن الفاضل

  .صحابالشذوذ، وأما القطع فيأتي خلاف أعاظم الأ إلاّ الجمهور

 الفطرة عن الزوجة والمملوك من غير تقييد إعطاءيات الدالة على وجوب الروا: الثاني

بكوما في عيلولة المولى والزوج وعدمه، كقول الصادق   ولا،فيها بوجوب النفقة وعدمها

مك أتعطي عن نفسك وأبيك و أن الواجب عليك: سحاق بن عمارإ في خبر )عليه السلام(

  .مرأتك وخادمكاوولدك و

يدفع عنه  أن  كان للرجل عبد مسلم أو ذمي فعليهإذا :)السلامعليه (وعنه 

  .)١(الفطرة

  .)٢(م الولدأالعيال الولد والمملوك والزوجة و: )عليه السلام(الحسن الرضا  أبي وقول

 المؤنة، بل في إعطاءهذه الروايات تقيد بما دل على كون المناط العيلولة ون إ :وفيه

فطرة رقيق المرأة على الرجل،  أن خبر حماد الدال علىخبار تصريح بذلك، كبعض الأ

 والنصراني، ي الرجل زكاة الفطرة عن عبده اليهودييؤد: )عليه السلام(وكقول الصادق 

لم ن إ  هي عنهمي وتؤد، كانوا في عياله إذاوكل من أغلق عليه بابه، وعن رقيق امرأته

  .)٣(يكونوا في عيال زوجها

  نفاق عليهما، فلو وجبت النفقة كم على وجوب الإدوران الح: القول الثاني

                                                

  .١٤ من أبواب زكاة الفطرة ح١٣ الباب ١٠٩ ص٩٣ج: البحار) ١(

  .٣ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٨ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .١٦ من أبواب زكاة الفطرة ح١٣ الباب ١١٠ ص٩٣ج: رالبحا) ٣(



٢٦١

 فعن المحقق في ،مة المزوجةة والألا لم تجب، كما في الزوجة الناشزإلزمت الفطرة و

 محتجاً ،وبصبق والمرهون والمغالمعتبر وجوب الفطرة عن العبد الغائب المعلوم حياته والآ

  .نفاقابعة لوجوب الإبوجوب نفقته عليه فتجب فطرته، ومقتضاه كون الفطرة ت

 كانت واجبة النفقة دون  إذانما تجبإالزوجة  بأن فطرة كثرصرح الأ أنه وعن المدارك

  . كانت غير ممكنة إذاالناشزة والصغيرة وغير المدخول ا

المشهور وجوب فطرة المملوك والزوجة الواجب : )رحمه االله(وقال شيخنا المرتضى 

  . انتهى،)١( العيلولةة يعلهما غيرهما من غير اعتبار فعلي لم إذاالنفقة على المولى، والزوج

ات وجوب الفطرة عنهما من غير اعتبار لفعلية العيلولة، إطلاقواستدل لهذا القول ب

سحاق بن عمار وغيره، وربما أورد عليهم بأن المستند لو إكالروايات الثلاث السابقة عن 

 المشهور لا أن  مع، في كل واجب النفقةسحاق ونحوها، فاللازم اطراد الحكمإكان رواية 

  .يقولون بذلك

 والمحقق على المحكي من )رحمه االله(يرد على الشيخ   لاشكالولكن هذا الإ: أقول

  .دالأولابوين وما حكما بذلك في كل واجب النفقة كالألأكلام المبسوط والمعتبر، 

  :يستدل به لهذا القول أمران أن وكيف كان، فالذي يمكن

  . النصوص المتقدمةإطلاق: لالأو

                                                

  .٥ سطر ٥٢٧ص: كتاب الطهارة) ١(



٢٦٢

 الطبيب أجرةا دافعة للموت فتكون كأن المؤن، لما دل على مالفطرة مؤنة ن إ :الثاني

  .وثمن الدواء مما يجب على المنفق

  :مورأ الأولويرد على 

المناط هو العيلولة  أن  اللازم تقييده بما دل على، على تقدير تسليمهطلاقالإن إ :الأول

  .ا، كما تقدم في جواب الحلي وغيرهوالمؤنة وغيرهم

سحاق اشتمل على كل من إ موثق  إذ لها من هذه الجهة،إطلاق الروايات لان إ :الثاني

  .الوالد والولد

لزم تعدد الفطرة عن  لاإ و،خركل منهما الفطرة عن الآ إعطاءيلزم  لا أنه ومن المعلوم

  كل أحد، وقد تقدم خلافه، 

 مع كون الجميع ،ياقه في مقام تمييز العيال عن غيرهمبن الحجاج بقرينة ساوصحيح 

نه  أ من ليس من عياله، ولكنه يتكلف النفقة والكسوة له، لابلافي مق لأنه ممن ينفق عليهم،

   . عيالا كان أم لا،في مقام وجوب الفطرة عن واجب النفقة

في مقام  غيرهم، لا العيال يجب فطرم لا أن الصحيحة في مقام بيانن إ :والحاصل

 بوين كما لا ويدل على ذلك عدم ذكر الأ، كانوا أم لاهؤلاء تجب فطرم عيالاً أن بيان

  .يخفى

وجه للتفكيك بين الزوجة والمملوك وبين سائر واجب  لا أنه تقدم من ما: الثالث

عليهما على حد سواء، وربما يفرق بينهما وبين غيرهما بأنه النصوص مشتمل  أن  مع،النفقة

  ما فإتجب نفقة غيرهما، بخلاف نفقة الزوجة والمملوك قد لا



٢٦٣

  وحينئذ ففطرة الزوجة على نفسها، خصوصاً مع وجوب نفقتهم عليهخراج الإحوطن كان الأإو

  غير الزوج أيضاً، يعلها الزوج ولاولم  كانت غنية إذا

  

 كما  النص المستند إذ هذا الفارق غير مجد في المقام، إذالديون، وضعفه ظاهر،من 

  .ذكروا وهو غير مفرق بينهما

يرد على الشيخ والمحقق ممن التزم بسحب الحكم في سائر   لاشكالهذا الإ أن ولايخفى

  .واجب النفقة

نما هو أمر حدسي إالفطرة ليست من النفقة، لعدم دليل لذلك، ون إ :ويرد على الثاني

نت من النفقة دارت مع ورود ما يخالفه من وجوب فطرة كل معال على المعيل، فلو كا

  .مدارها

 فلو عال الزوج أو المولى ،الفعلية وعدمهادوران الحكم مدار العيلولة : القول الثالث

 ويدل ، سواء كان عدم العيلولة عصياناً أم لا،لا فلاإزوجته أو مملوكه وجبت فطرته عليه و

ون والعيال ونحوها، ل ويمعو نحو ي،خبار الدالة على دوران الحكم مدار العيلولةعلى هذا الأ

وما دل على عدم وجوب فطرة المملوك على مولاه لو كان في نفقة غيره مما تقدم، وهذا 

  .ادعى الشهرة على خلافها وإن ،قوىالقول هو الأ

 خصوصاً مع خراج الإحوطن كان الأإو{: )رحمه االله(نه لذلك قال المصنف أوك

 فلا وجه للاحتياط فيه لقاعدةالحكم على ا أن  ولكن الظاهر،}وجوب نفقتهم عليه

 كانت غنية  إذاففطرة الزوجة على نفسها{ عدم الوجوب قوى أي حين كان الأ}وحينئذ{

  يأتي هذا الكلام في المملوك،   ولا}يضاًغير الزوج أ ولم يعلها الزوج ولا



٢٦٤

  .عالها أو عال المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناهن إ وأما

  

  .لفطرة عليه لما تقدملعدم وجوب ا

 لما تقدم من }عالها أو عال المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناهن إ وأما{

الفطرة على المعيل مطلقاً، ولو كان المعيل معسراً سقطت الفطرة عن المولى والزوج وجوب 

هم من جداد وغيرد والأالأولابوين ويخفى سوق ما ذكر في الزوجة في الأ والمعيل، ولا

  .واجب النفقة كالزوجة المفضات

  



٢٦٥

  . على الصغير أو انون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما لو أنفق الولي:٤مسألة 

  

أنفق الولي على الصغير أو انون من مالهما سقطت الفطرة عنه   لو:٤مسألة {

ليهما فلما تقدم من إ أما سقوطها عن الولي فلعدم كوما في عيلولته، وأما بالنسبة }وعنهما

  .اشتراط البلوغ والعقل في الوجوب

 أو عمومها دلة الأطلاق، لإالأولها عن مالهما أم لا؟ الظاهر إخراجثم هل يستحب 

ا بعد صرفها عن الوجوب لما تقدم من اشتراط البلوغ  فإ،المنصوص فيها على الصغير

  دينار، ولاإعطاء  على كل أحد:يقال أن  بحاله، وذلك مثلالأمروالعقل في الوجوب يبقى 

 الدالة على نفي الوجوب عن دلةالأ أن ن الخاص ناف للوجوب، كماإيجب على المرأة، ف

  .الفقير على الاستحباب  إلى فيحملان بالنسبة،يضر بالعمومات والمطلقات الفقير لا

بل يؤيد ذلك سياق جملة من الروايات التي جعل الصغير في عداد الفقير، كقول 

 ،)١(نما الفطرة على الفقير والغني والصغير والكبيرإو:  على ما تقدم)عليه السلام(صادق ال

  .غير ذلك مما تقدم في مسألة اشتراط الغني إلى

  

                                                

  .١٠ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٩ ص٦ج: الوسائل) ١(



٢٦٦

 نية حوط ويتولى الوكيل النية، والأ،الفقير من مال الموكل  إلى يجوز التوكيل في دفع الزكاة:٥مسألة 

   زكاة المالمر في على حسب ما ،أيضاًالموكل 

  

 ويتولى الوكيل ،الفقير من مال الموكل  إلىيجوز التوكيل في دفع الزكاة: ٥مسألة {

جواز التوكيل أصل  أما }على حسب ما مر في زكاة المالأيضاً  نية الموكل حوطالنية، والأ

علم كون الفرض يحصل بمجرد  ما إلاّ ،لمكلف بنفسها إتيانفي كل تكليف صل الأ أن مع

  .يصالللإالغير   إلى الفطرةإعطاءبه في الخارج، فلما دل على جواز  تيانالإ

 )عليه السلام(الحسن الرضا  أبي  إلىبعثت:  قال،سماعيل بن بزيعإفعن محمد بن 

  .)١(قبضت:  فكتب بخطه،ا من فطرة العيالأخبره  أليهإبدراهم لي ولغيري، وكتبت 

هب فأعط عن عيالنا إذ :) السلامعليه(عبد االله  أبو وحديث معتب، حيث قال له

  .)٢(الفطرة وعن الرقيق

بأس بأن يعطي الرجل  لا:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي وعن جميل بن دراج، عن

 كما في ،)٣(عن عياله وهم غيب عنه ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم يعني الفطرة

  .عمير أبي رواية ابن

 أن وأفضل ما يعمل به فيها: من أحكام الفطرة قال بعد ذكر جملة ،وعن فقه الرضا

  .)٤(ت الرواياتء ذا جاالفقيه ليصرفها في وجوهها  إلىيخرج

                                                

  .٦ من أبواب المستحقين للزكاة ح٣٥ الباب ١٩٤ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٥ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٥٥ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .١ من أبواب الصدقة ح١٩ الباب ٢٥٥ ص٦ج: لالوسائ) ٣(

  .٢٥ص: فقه الرضا) ٤(



٢٦٧

صلى االله (المستحق، كقول النبي   إلىيصال الصدقةإالعمومات الدالة على   إلىمضافاً

بعون جره ولو تداولها أرأمسكين كان له مثل   إلىمن تصدق بصدقة: )عليه وآله وسلم

  . الحديث،)١(ألف إنسان

  .الصدقة المندوبة فتأمل  إلىبانصرافها: يقالأن  إلاّ اللهم

 الارتكازي جماليوأما كفاية نية الوكيل فقط بمعنى كفاية نيته عن نية الموكل حتى الإ

 كما هو ظاهر ، بعد اشتراطها بالنية على ما سبق يلزم نية المعطي إذمنه، ففيه تأمل ظاهر،

 صلا جاز نية الخلاف، وحينئذ لاألا فلو لم يكن لنيته اعتبار إوهو الموكل حقيقة، و دلةالأ

  .تكون فطرة لاشتراطها بالنية

نيته ونية الخلاف، لعدم ارتباط له بالمال، فلو اعتبار بنيته وعدم  الوكيل لا: والحاصل

نه لم يقع دينه ووقعت ياه بقصد ديإعطاه أراً من باب الفطرة، ثم  لزيد ديناراً ليعطيه عمأعطى

  .ي كما هو اعتباره العقلائي والشرع،الفطرة

 بذلك عدم لزوم النية من الموكل حال الدفع بمعنى )رحمه االله(أراد المصنف ن إ نعم،

 :يقالأن  إلاّ  كان له وجه، ولكن يبقى الكلام في وجه اشتراط نية الوكيل،الأولىكفاية نيته 

  فإنه بعضه فطرة،إخراجله في  كون المال بيد الوكيل ثم وكّنما هو في صورةإاعتبار ذلك ن إ

  .الصدقة هذا الفقير من باب الفطرة لا  إلىيلزم قصد الوكيل لكون هذا المعطى

   هو اشتراط نية الموكل حال الدفع ولو بنحوقوىوكيف كان، فالأ

                                                

  .٥ و٤ ح٢٠ الباب ١٧٥ ص٩٣ج: البحار) ١(



٢٦٨

لا بعنوان  لدفع عنه أيضاًذن في ا ويجوز الإ،حينئذ هو نفسه يصال ويكون المتوليويجوز توكيله في الإ

  الوكالة وحكمه حكمها 

  

 ،ين المال المعطى للفطريةيمن حيث تع إلاّ عبرة بنية الوكيل  ولا،الاستدامة الحكمية

صدقة أو هبة أو فطرة أو زكاة  أنه لم يدر الوكيل وإن عط كذا بنيتي كفى،أولذا لو قال له 

  .مال أو دين أو غير ذلك

لافرق  أنه  وبما تقدم ظهر}ال ويكون المتولي حينئذ هو نفسهيصويجوز توكيله في الإ{

الفقير نوى الوكيل   إلىنه يلزم نية المالك ولو بنحو الاستدامة حين الوصولأبين الصورتين، و

 أعطىالوكيل، فلو   إلىيشترط نية الزكاة حين الدفع لا أنه  كما،الوفاق أو الخلاف أم لا

نه فطرة كفى، ولو ياه نوى كوإعطائه إ ثم قبل ، صدقةالوكيل ديناراً، وقال أعطه لفقير

 ولزم ،ياه لم يكفإعطائه إ ثم نوى الموكل الصدقة قبل ،عطه فطرةأكيله انعكس فقال لو

نه هل أ و، للوكيل عزل أم لاعطاءالإن أ و وسيأتي الكلام في مسألة العزل،، الفطرةإعطاء

  ؟عطاءيلزم النية حال العزل أم حال الإ

 أنه يخفى  ولا}بعنوان الوكالة، وحكمه حكمها لاأيضاً ذن في الدفع عنه لإويجوز ا{

 لا أنه  منصب دون الثاني معالأول والقول بأن ،ذن في المقاملم يعرف فرق بين الوكالة والإ

ايجاب وقبول بخلاف   إلىا عقد يحتاجأ كالقول ب،دليلمحصل له أمر اعتباري لم يدل عليه 

  .ذلك وتفصيله في باب الوكالة  إلىشارةفي باب التقليد الإ ذن، وقد سبق مناالإ



٢٦٩

 كما يجوز التبرع به ،نه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة إذبل يجوز توكيله أو

  ذنهإمن ماله ب

  

 }نه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة إذبل يجوز توكيله أو{

عطاها، وغير ذلك من العناوين أنه أ و،)١(﴾تزكَّى﴿: الزكاة، وقوله تعالىوذلك لصدق أداء 

  .المأخوذة في الروايات

 دعوى الأول وفاقاً للخلاف والمسالك، بل عن }ذنهإكما يجوز التبرع به من ماله ب{

 في خبر جميل )عليه السلام( قوله طلاق لإ،عدم الخلاف فيه، وعن الثاني كونه مفروغاً منه

  . أعم من التبرع وغيرهالأمرن إ، فويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب: دمالمتق

 زكاة الفطرة من ماله عن )عليه السلام( الامام إعطاءخبار من دل من الأ ماويؤيده 

  كانا يؤديان زكاة الفطرة عن علي بن)عليهما السلام(ن الحسن والحسين إوالده المتوفى، ف

 عن الحسين ييؤد) عليه السلام (ا، وكان علي بن الحسين حتى مات)عليه السلام(طالب أبي 

عليه  ( يؤديها عن علي)عليه السلام(جعفر  أبو  حتى مات، وكان)عليه السلام (بن علي

 وإن وهذه  أبي وأنا أؤديها عن):عليه السلام (بن محمد حتى مات، وقال جعفر )السلام

  . وجههفيه تأمل يأتيالظاهر عدم الخصوصية، ولكن أن  إلاّ كان بعد الموت

  في الماليات المباشرة،الأمرظاهر  أن وذا يدفع ما تقدم في مباحث هذا الكتاب من

   التبرع، مضافاً  التوكيل ولايكون من مال المخاطب، فلا يجوزن أو

                                                

  .١٤الآية : سورة الأعلى) ١(



٢٧٠

المصرف   إلىيصال المالإالظاهر في الماليات الشرعية كون الغرض  أن سبق من ماإلى 

  .بأي وجه كان

 لأن  ولكن تقدم التأمل في ذلك،)ذنهإب (أولاً) رحمه االله( وجه قول المصنف وكأنه

  إلى في الماليات مجرد الوصولكون الغرض أن ة اليقينية، علىءالبرا  إلى يحتاجالاشتغال اليقيني

  .يصال بدون النية أو بنية الخلافلا لكفى الإإالمصرف مقطوع العدم، و

تصار على ما قت كتطهير الثوب واليد، فاللازم الالياا ليست من التوصإ: والحاصل

  .ةءيوجب اليقين بالبرا

 الفطرة عن والدهم مع عدم )عليهم السلام(ئمة  الأإعطاءوأما قياس ما نحن فيه على 

 بخلاف يمفروض ما نحن فيه تعلق الزكاة بالح لأن مع الفارق، قياس إلى أنه ذن، فمضافاًالإ

  .هنالك

 ها بغيرإخراجكانت عن العيال، بل لو تكلفوا  وإن  زكاة المعيلاإ: قال في الجواهر

حتى لو أيضاً تكون فطرة لما عرفت من عدم الخطاب، بل الظاهر ذلك  نه لم يجز عنه، ولاإذ

عن الفاضل في التحرير  كما عن الشيخ في الخلاف التصريح به، بل ،قصدوا التبرع ا عنه

 الدين غير جائز، خصوصاً بعد الفارق من اعتبار النية  والقياس على،القطع به، لعدم الدليل

  . وعدمه فيه،يتصور وقوعها من غير المخاطب في المقام التي لا

    إذلهصل اح لانه إ : وفيه،صالة والتحملنعم استشكل فيه في القواعد من الأ



٢٧١

  . عدم الاكتفاء في هذا وسابقهحوطن كان الأإو

  

  . انتهى،)١(لا فلا وجوبإكان باقياً فلا تحمل ون إ الوجوب

 هنا ينافي ما ذكره في المسألة الثانية من عدم )رحمه االله(وبعد هذا كله فكلام المصنف 

دام ( كما نبه عليه الوالد ،قوى عن المعال الغني على الأخراجكفاية تكلف المعيل الفقير بالإ

 وقد يعطي عن نفسه بظن من تعلقت به،قد يتبرع عنه إ :يقالأن  إلاّ  في تعليقته، اللهم)ظله

  . فلا تنافي بين المسألتين،تعلقها به

لم ن إ }حوطالأ{أن  إلاّ ،يخلو عن وجه  لا}ن كانإ{ كيف كان، فالحكم و}و{

  .ذنهإب  فطرة غيره لاأعطى المورد الذي }عدم الاكتفاء في هذا{ أقوىيكن 

ذن بين كون الإ لدذنه ففيه تردد، وفصل الواإ تبرعاً بعطاء وهو الإ}سابقه{ أما }و{

عن التبرع  ذن فضلالا فلا يكفي مجرد الإإعلى نحو التسبيب كالتوقع والالتماس فيكفي، و

ن وجهه عدم حصول الاستناد في غير صورة التسبيب وهو شرط لصدق أبدونه، وك

  .دلةيتاء ونحوهما من العناوين المأخوذة في الأ والإعطاءالإ

راً مذن، ولذا لو قال المولى لزيد أعط ع الإوالظاهر حصول الاستناد بمجرد: أقول

  . ونحوهعطاءذن له صدق الإأف مروع  إلىديناراً فاستأذن خالد من زيد في دفعه

  :صور دفع الغير أربع أن وقد تبين مما ذكر

  . فيهإشكال ذنه، ولاإالدفع من مال من وجبت عليه ب: الأولى

كلا من ن أ و عدم الكفاية،قوىه، والأن إذالدفع من مال من وجبت عليه بغير: الثانية

  لم يعلم بالحال وتلف ن إ خذكان الآ وإن خذ والمعطي ضامن،الآ

                                                

  .٥٠٥ ص١٥ج: الجواهر) ١(



٢٧٢

 وأما جواز احتساب ،ليهإالغار لو رجع المالك   إلى له الرجوع،المال كان مغروراً

  .شاء االله تعالى نإخرى، سيأتي الكلام فيها أالمالك عليه لضمانه فهو مسألة 

يخلو  كان القول بالكفاية لا وإن  وفيه تردد،،ذنهإ تبرعاً ب من مال نفسهالدفع: الثالثة

احتمال كفاية هذا النحو من التسبيب في   إلى خبر الجميل المتقدم، مضافاًطلاقمن وجه، لإ

ليهإن توجه التكليف سقوط التكليف المالي الذي لم يعلم كون الغرض كونه من مال م.  

  . عدم الكفاية في هذه الصورةقوىنه، والأ إذ تبرعاً بغيرالدفع من مال نفسه: الرابعة

ه عن العائلة ؤعطاإلا فإ و،هذا كله فيما لو لم يكن المعطي هو المكلف كرئيس العائلة

  . في كفايتهإشكال بغير علم منهم واطلاع لا

 يأتي ،ن من تعلق به أم لا؟ احتمالان إذ المتبرع بغيرإعطاءمضاء بعد  الإيثم هل يكف

  .شاء االلهن إ عطائه الفطرة وعدمهإلام فيه في مسألة جريان الفضولية في الك

  



٢٧٣

 سواء كان غنياً أو فقيراً ، ذلك الغير عن نفسهإخراجيجزيه   لا، من وجب عليه فطرة غيره:٦مسألة 

غير مكلف ا، نعم لو قصد المعال الغني التبرع نه إ تكون حينئذ فطرة حيث ، بل لاخراجوتكلف بالإ

  . العدمحوطكان الأ وإن ،قوىه على الأأعنه أجزا 

  

 ذلك الغير عن نفسه، سواء إخراجيجزيه   لا، من وجب عليه فطرة غيره:٦مسألة {

 }غير مكلف انه إ تكون حينئذ فطرة، حيث ، بل لاخراجكان غنياً أو فقيراً وتكلف بالإ

استحباباً، وأما لو توجه  اً ولاوجوب المعيل تكليف مطلقاً، لا  إلى لم يتوجه إذانما يصحإهذا 

جزاء عن المعال  كان اللازم الإ،ليه تكليف ولو بنحو الاستحباب، كما قلنا في الفقير المعيلإ

  .يخفى الغني كما لا

 وقد مر } العدمحوطكان الأ وإن ،قوىجزأه على الأأنعم لو قصد التبرع ا عنه {

  . فراجع،تفصيله في المسألة المتقدمة

 )قوىعلى الأ(: لكلام فيما ذكره بعض المعاصرين، قال في تعليقته على قولهنعم يبقى ا

  . انتهى،إشكالالوكالة عنه   إلىنه لو لم يرجع إذذنه، ومعإ خلافه لو لم يكن بقوىبل الأ

الوكالة، بل اللازم الاستناد فقط وهو   إلىنت خبير بأن الجواز لو قيل به لم يحتجأو

يوجه كلام المعاصر بما  أن ذن، ويمكنالإ إلاّ معنى للوكالة لانه  أذن، بل قد عرفتيحصل بالإ

ليها الوكالة، بل إ انضم إذا إلاّ ذنصالة لم يكف الإأكانت واجبة عليه ن إ اأفي الجواهر ب

    إن:يقالأن  إلاّ  من ماله،خراجوكون الإ



٢٧٤

 ،)١( عليهجماعالإتوكيل، أو المراد به المقرون به، أو الاستيذان تمليك، أو يثبت الإذن 

  .انتهى

يخفى عدم صلاحية ذلك لاشتراط الوكالة حتى على تقدير تسليم مغايرته  ولكن لا

 والقول بأن فعل ،ذنبالإصل ا وهو ح، لما تقدم من كفاية الاستناد على القول بالجواز،ذنللإ

لى  الوكيل والمأذون ع إذ،محصل  إلىيرجع صيل بخلاف فعل المأذون، لاالوكيل فعل الأ

  .ذنل والآالموكّ  إلىفرض مغايرما سيان في صحة استناد فعلهما

  

                                                

  .٥٠٦ ص١٥ج: الجواهر) ١(



٢٧٥

   كما في زكاة المالي على الهاشمي تحرم فطرة غير الهاشم:٧مسألة 

  

:  قال في الحدائق}تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي كما في زكاة المال: ٧مسألة {

في حال الضرورة، أو  إلاّ  هاشم، تحريم الصدقة الواجبة على بنيالأولدم في الباب قد تق

خبار، لدخولها في عموم تلك الأ ،أيضاًبعضهم على بعض، والحكم في الفطرة كذلك صدقة 

  . انتهى،)١(من غير خلاف يعرف

  لما،ويشترط في الفقير هنا ما يشترط في المالية من عدم كونه هاشمياً: وقال في المستند

  . النصوص المتقدمة في بعض فصول الكتاب، ثم استدل بجملة من)٢(مر في المالية

صحاب كما في كلام طائفة منهم، بل مقطوع المشهور بين الأ: وقال في أول عنوانه

صناف الثمانية مصرفها مصرف الزكاة المالية من الأ أن ،به في كلامهم كما في المدارك

 وصريح جماع وهذه منهما بالإ،خبار الزكاةأية الصدقات والجامعة للشرائط المتقدمة لآ

  . انتهى،)٣(خبارالأ

  : أمرانييستدل به لتحريم هذه الصدقة على الهاشم أن غاية ما يمكن: أقول

                                                

  .٣١٧ ص١٢ج: الحدائق) ١(

  . المبحث الخامس المسألة الأولى٣٠ سطر ٧٠ ص٢ج: المستند) ٢(

  . المبحث الخامس المسألة الأولى٢٤ سطر ٧٠ ص٢ج: ستندالم) ٣(



٢٧٦

عدم حجية   إلىمضافاً:  المستفاد من هذه الكلمات التي نقلناها، وفيهجماعالإ: الأول

على تقدير المحصل ن أ و،رادته من مدعيه في المقامإ ونحوه المعلوم عدم الدخوليجماع إلاّ الإ

يمكن الاستناد به  على تقدير تسليم هذا وذاك، لاأن  ،صلاحجيته ولو حدساً أو لطفاً غير ح

الظواهر الدالة   إلىقوال مستندةالأ أن في المقام لكون المحتمل قريباً لو لم يكن مقطوعاً به

 حجية صول عدم على تحريم الصدقة على بني هاشم، ومن المحقق في الأطلاقبالعموم أو الإ

 وهو ظواهر ،الدليل الثاني  إلى بل اللازم مراجعة المستند، فلننقل الكلام،جماعمثل هذا الإ

  :خبار والأ،يات كآية الصدقاتالآ

  .)١(لكم  ولاتحل لي الصدقة لان إ يا بني عبد المطلب: كصحيح العيص

  .)٢(تحل لبني عبد المطلب  لاالصدقةوإن  :وصحيحة الفضلاء الثلاثة

نما تلك الصدقة الواجبة على إ: أيحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: حة الهاشميوصحي

  .)٣(تحل لنا الناس لا

  إلى،)٤(هي الزكاة المفروضة:  عن الصدقة التي حرمت عليهم؟ فقال،ورواية الشحام

  .غير ذلك

                                                

  .١ من أبواب المستحقين الزكاة ح٢٩ الباب ١٨٦ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ من أبواب المستحقين الزكاة ح٢٩ الباب ١٨٦ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  . نحوه٦ من أبواب المستحقين الزكاة ح٣٢ الباب ١٩٠ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .٣ من أبواب المستحقين الزكاة ح٣٢ الباب ١٩٠ ص٦ج: الوسائل) ٤(



٢٧٧

  .يخفى على من راجع التفسير ية فمورد نزولها هو زكاة المال، كما لاأما الآ: وفيه

 كون المراد بالصدقة هي ،خبارالمنصرف عن جملة من الأ  إلىوأما الروايات، فمضافاً

وساخ، وكوا عوضاً عن الخمس خصوصاً بقرينة ما ذكر فيها من كوا الأزكاة المال، 

  . صراحة بعض الاخبار في ذلك،ونحوها

ة التي سأل عن الصدق أنه ،)عليه السلام(عبد االله  أبي ففي خبر زيد الشحام، عن

  .نحوهأيضاً خر وخبره الآ .)١( المطهرة للمالالزكاة المفروضة: حرمت عليهم؟ فقال

عليه (عبد االله  أبا سألت: سماعيل بن الفضل الهاشمي قالإخر، فعن وظهور بعضها الآ

  .)٢(هي الزكاة:  هاشم ما هي؟ فقال عن الصدقة التي حرمت على بني)السلام

  .غير ذلك  إلىراهيم الهاشمي،بإوقريب منه، عن جعفر بن 

ولذا تردد صاحب الجواهر في كتاب الزكاة، بل يظهر من آخر كلامه الجزم بذلك، 

 على اعتبار اتحاد مصرف زكاة المال وزكاة جماعلا ما يظهر عن الإ بل لو": حيث قال

 من هذه مكن القول بالجواز في زكاة الفطرة اقتصاراً على المنساقذلك، لأ  إلىالفطرة بالنسبة

النصوص من زكاة المال، خصوصاً ما ذكر فيه صفة التطهير للمال الشاهد على كون المراد 

 ،)٣("ه خلافحوطكان الأ وإن وكيف كان فالذي يقوي الجواز مطلقاً ،أيضاً منه غير ذلك

  .انتهى

                                                

  .٤ من أبواب المستحقين الزكاة ح٣٢ الباب ١٩٠ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٥ من أبواب المستحقين الزكاة ح٣٢ الباب ١٩٠ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٤١٢ ص١٥ج: الجواهر) ٣(



٢٧٨

 إطلاقلا فيمكن المناقشة في إ و،جماعالعمدة فيه الإ": ونحوه في المستمسك حيث قال

 ولاسيما ،اة أو الزكاة المفروضة أو الصدقة الواجبة على الناس بنحو يشمل الفطرةالزك

ها لبني هاشم بالزكاة المفروضة المطهرة ؤعطاإ الممنوع بملاحظة ما في خبر الشحام من تفسير

  . انتهى،)١("للمال

يريدوا  أن  لاحتمال،كثيراً من القدماء لم يعرف مذهبهم في هذا الباب أن هذا على

هم ذلك في ، ويشهد له ذكرعطائها للهاشمي الزكاة فقطإن الصدقة الواجبة التي منعوا عن م

  .باب الزكاة

 إذ" : المدعى على التحريم مطلقاً ما لفظهجماعولذا قال في الجواهر في مقام رد الإ

رادة خصوص الزكاة من إ لاحتمال ، من معقدهطلاقنا لم نتحقق الإأ مع ي المحكجماعالإ

 النصوص، خصوصاً مع ذكرهم ذلك في باب إطلاقالمتعارف في الواجبة، كما هو الصدقة 

عن الواجبة بالعارض،  فضلا ،صل فلا يشمل حينئذ غيرها من الصدقة الواجبة بالأ،الزكاة

موهون بمصير جماعة من المتأخرين كالفاضل في القواعد والمقداد في التنقيح والكركي في 

  . انتهى،)٢("خلافه  إلى وسبطه في المدارك،لروضة والمسالكجامعه، وثاني الشهيدين في ا

  . الجواز، وقد تقدم جملة من الكلام في باب الزكاة فراجعقربوبعد هذا فالأ

                                                

  .٤٠٢ ص٩ج: المستمسك) ١(

  .٤١٢ ص١٥ج: الجواهر) ٢(



٢٧٩

 فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل لم ،العيال  على الصنفين، والمدار على المعيل لايوتحل فطرة الهاشم

  .لعكس يجوز، وفي ايالهاشم  إلىيجز دفع فطرته

  

 وقد تقدم ، الدالة على ذلكدلة للأ، وغيرهي الهاشم}وتحل فطرة الهاشمي على الصنفين{

  .جملة منها في فصل الزكاة

 فلو كان العيال هاشمياً دون ،العيال على المعيل لا{ بناءً على القول بالتحريم }والمدار{

فاً للحدائق، حيث قال نعم  خلا}الهاشمي، وفي العكس يجوز  إلىالمعيل لم يجز دفع فطرته

لو كانت الفطرة واجبة  أن يبقى الكلام في شيء لم أقف على من تعرض للتنبيه عليه، وهو

لعيلولته جماعة من السادة، أو سيد لعيلولته جماعة من غير السادة، فهل الاعتبار هنا بجواز 

 يجوز في الأول فعلى دفع الزكاة للسيد بناءً على جواز أخذ زكاة مثله بالمعيل أو المعال،

  دون الثاينة، والذي يقرب عندي هوالأولى وعلى الثاني يجوز في ،الأولىالصورة الثانية دون 

ها إخراجوجب  وإن ،نفلاليه الزكاة فيقال فطرة إهو الذي تضاف  لأنه الاعتبار بالمعال،أن 

نما إ أولا وبالذات يفهلا إ و،من هذه الجهةأيضاً ليه إ عنه على غيره لمكان العيلولة، وأضيفت

  .المعال  إلىتضاف

هذه : خبار على كون الزكاة عن العيال، وأيده بأنه يقالدل لذلك بما دل من الأثم است

دفع المقرض بمن تعلق به، ونظره   إلىضافة بالإ ابنية، وهذه زكا، وهذه زكاة زوجتيزكاتي

قترض، فكما يلاحظ هناك من الزكاة المتعلقة بمال القرض التي هي واجبة ابتداءً على الم

  .وجب عليه ابتداءً، كذلك ههنا



٢٨٠

، مثل الصغير والعبد خراجيجب عليه الإ وأشكل على نفسه بأن في المعال من لا

 على من استكمل خراجوالفقير، وأجاب بأن الوجوب في ما نحن فيه غير وجوب الإ

  . انتهى،)١(ياطيترك فيها الاحت لا أن يه ينبغالشرائط، ثم خرج عن المسألة بأن

ختاره جملة من متأخري اولكن الظاهر اعتبار حال المعيل كما في المتن، و: أقول

المعيل هو الذي وجبت عليه  لأن المتأخرين كصاحب الجواهر والمستند وغيرهم، وذلك

الحنطة   إلىضافة الزكاةإالمعال ك  إلىضافة الفطرةإ والمعال سبب الوجوب، و،واشتغلت ذمته

 كما في على وبلفظ عنجناس الزكوية، ولذا ورد في الروايات بلفظ سائر الأوالشعير و

  .باب الزكاة

 ليه،إكنسبة المنذور لشخص  إلاّ المعال  إلىضافتهإ وليس :ليه أشار في المستند بقولهإو

يتصدق من  لاأيضاً أن  ونذر ،يتصدق لكل واحد من عياله شيئاً أن  نذر أحدفإنه إذا

  . انتهى،)٢(غير العالم  إلىيجوز له صرف الصدقة المذكورة  العالم لاغير  إلىصدقاته

 أراد إذا إلاّ  قياس،وأما التنظير بزكاة القرض، فهو على تقدير تمامية الكلام في المنظر به

  .وجود الجامع بينهما

العبرة في ذلك المعيل دون ن إ :ول الكلام، ولقد أجاد في الجواهر حيث قالأنه إ :ففيه

  يال، لما تقدم من ظهور النصوص في كون الخطاب الع

                                                

  .٣١٧ ص١٢ج: الحدائق) ١(

  .٧١ ص٢ج: المستند) ٢(



٢٨١

عواماً جاز له دفع الفطرة للهاشمي دون أذا كان هاشمياً وعياله إتحملياً ف له أصلياً، لا

 أنه  على،دنى ملابسةنما هو لأإحوال أفراد العيال في بعض الأ  إلىضافة الفطرةإالعكس، و

 كون ثمرا لهم كالصدقة ينما يقتضإا عنهم المعيل أيضاً، ودفع الموت   إلىضافتهاإمعارض ب

 ،تحملها المعيل عنهم وإن ن الخطاب ا لهم، أ لا،)والزكاة عن المال( قول ،عن المريض

ضرورة القطع بفساده بملاحظة التي صرحت بوجوا على المعيل عن عياله الذين قد يكون 

المشترط  هي حينئذ كالزكاةو غيرهما، فليست أو جنون أيصلح للخطاب لصغر  فيهم من لا

بمعنى  أنه  في نصوص الفطرة قد ذكرناعلى التبرع ا على غير من وجبت عليه، ولفظ

عنانتهى،)١(ن المراد الثبوت عليه أ لا .  

نما الصدقة إ:  كصحيحة الفضلاءعلىكنصوص الزكاة المشتملة على كلمة : أقول

 أما :صوص والكلمات، وما في المستمسك من وغيرها من سائر الن،على السائمة الراعية

 كان أحدهما هاشمياً دون الآخر  إذا على ما قربناه عليهما ما على نحو الوجوب الكفائيبناءً

الدليلين،   إلىا فطرة غير الهاشمي فلا مجال للرجوعأيصدق أا فطرة الهاشمي، كما يصدق 

ساخ أيدي الناس التعليل بأن الزكاة أو: يقالأن  إلاّ ات الجواز، اللهمإطلاقفيكون المرجع 

  . انتهى،)٢(عن المعيل يناسب كون المدار على المعال به لأا فداء عنه لا

                                                

  .٥٣٩ ص١٥ج: الجواهر) ١(

  .٤٠٤ ص٩ج: المستمسك) ٢(



٢٨٢

ذا إ ف،حظ التكليف الخاص بهيلا بناءً على الوجوب الكفائي كل شخص  إذ،فيه نظر

  .ذا أعطاها غيره لم يجزه لهإأعطاها الهاشمي جاز لمثله، و

  .زكاة الفطرة  لا،نما هي في زكاة المالإساخ الناس كون الزكاة أون إ ثم

وكيف كان ففيما تقدم من اجتماع الواجب والمستحب على شخصين يلاحظ كل 

 لأن  بناءً على المنع،ها للهاشمي حتىؤعطاإلو كانت مستحبة جاز  أنه واحد تكليفه، كما

  .ذلك في الواجبة دون المندوبة، واالله تعالى العالم

  



٢٨٣

 فلو ، أو غائباً عنه،يكون حاضراً عنده وفي مترله أو مترل آخر أن فرق في العيال بين  لا:٨مسألة 

 وكذا لو كانت له ،كان له مملوك في بلد آخر لكنه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته

يه  سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عل أنه إذا كما،زوجة أو ولد كذلك

  زكام

  

 أو ، أو مترل آخرهيكون حاضراً عنده وفي مترل أن فرق في العيال بين  لا:٨مسألة {

غلاق الباب إ النص والفتوى، وما في بعض النصوص من ذكر إطلاق ويدل عليه }غائباً عنه

المدار هو العيلولة فقط، ويدل على الحكم  أن  لما عرفت من،عليه ونحوه كناية عن العيلولة

  :خبار الخاصةالمطلقات والعمومات بعض الأ  إلىمضافاً

بأس بأن يعطي الرجل عن  لا:  في صحيح جميل)عليه السلام(مام الصادق كقول الإ

  .عياله وهم غيب عنه، ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم

، حيث سأله عن المملوك يموت عنه )عليه السلام(الحسن  أبي وفي مكاتبة البصري، عن

 يزكي عن نفسه من ،و عنه غائب في بلد آخر، وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطرةمولاه وه

  .)١(نعم:  قالمولاه وقد صار لليتامى؟

فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته، {

هم ما  سافر عن عياله وترك عند أنه إذا كما،وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك

   لعدم الفرق بين كون }نفسهم يجب عليه زكامأينفقون به على 

                                                

  .٣ من أبواب زكاة الفطرة ح٤ الباب ٢٢٦ ص٦ج: الوسائل) ١(



٢٨٤

كان  وإن لا،  أو، سواء كان الغير موسراً ومؤدياً،نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه

 لم  إذاتجب عليه ه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه، وكذا لاإخراج في الزوجة والمملوك حوطالأ

  في عيال غيره عياله ولايكونوا في 

  

  .المعيل في محله أو المعال، لوجود ملاك الحكم وهو العيلولة

 أي على }لم يكن عليه{ أي غير المعيل }الغائب في نفقة غيره{ المعال }نعم لو كان{

  .المعيل لخروجه عن عيلولته التي كانت هي مناط الوجوب

 أو الزوجة أو المملوك لزيد مثلا  الذي يكون في عيلولته هذا الولد}سواء كان الغير{

يجب على معيل المعال لا فلا إكان موسراً ومؤدياً فهو، ون إ فإنه }لا  أو،موسراً ومؤدياً{

  .ذلك الغير لو كان موسراً  إلى فالتكليف متوجه،لكونه في عيلولة غيره

 }هدائأه عنهما مع فقر العائل أو عدم إخراج في الزوجة والمملوك حوطن كان الأإو{

  .وجه له نه على القاعدة لاأوقد تقدم وجه الاحتياط في المسألة الثالثة، و

في عيال  ذا لم يكونوا في عياله ولاإ{ أي على المعيل الشأني }تجب عليه وكذا لا{

ن كانوا جامعين للشرائط توجه التكليف إنفسهم، وحينئذ فأ بأن استقلوا في عيلولة }غيره

  .استحب في بعض الموارد على ما تقدم تفصيله وإن باً،لا سقطت الفطرة وجوإليهم وإ

ذن سيده فلا ينبغي إن كان بإ كان يكسب ويعيش من كسبه، ف إذاالعبدن إ ثم

   في لزوم فطرته على سيده، كما صرح به المحقق في الشرائع شكالالإ



٢٨٥

  .كسب العبد ملك للسيد لأن وقرره في الجواهر،

 فيه، لعدم صدق العيلولة، شكالالمدارك الإ فعن ن سيده ففيه خلاف، إذكان بغيروإن 

ن إ وفيه:  فقال في رد المدارك، كلام المحقق لزومها على المولى، وتبعه الجواهرإطلاقوظاهر 

 عرفاً، ورب غير  فرب مأذون ليس عيالاً،ذن وعدمهالتحقيق عدم تبعية صدقها وعدمه للإ

 ،)١( مناطاً للحكم كما تقدم سابقاً، جعلها، أي العيلولةالأولىمأذون هو عيال كذلك، ف

  .انتهى

 لصدق العيلولة عرفاً، واحتمال لزوم الاختيار في وجوب ،الظاهر هو اللزوم: أقول

العبد واجب النفقة على المولى،  لأن  غير تام في المقام،،الفطرة كما تقدم عن كاشف الغطاء

ن لنفقته، ذآ د ولو كان الوالد غيريجب فطرة المولو أنه  كما،فلا يشترط فيه اختيار العيلولة

  .شاء االله تعالى نإبل غير عالم به، وسيأتي بقية الكلام 

  : أم لا؟ فيه قولان،ثم هل يجب فطرة غير معلوم الحياة

 والمحقق في ، عن الشيخ في الخلافي وهو المحك،عدم الوجوب على المولى: أحدهما

  . والعلامة في المنتهى،المعتبر

 لاستصحاب الحياة قوى وهو الأ،دريسإ عن ابن ي وهو المحك،بالوجو: وثانيهما

   ولا،صالة البقاءأدريس، حيث احتج بإشار ابن أليه إوالعيلولة، ولعله 

                                                

  .٥٠٨ ص١٥ج: الجواهر) ١(



٢٨٦

  . عنهما حينئذ أيضاًخراج في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الإحوطولكن الأ

  

ما حقق في  لتقدم الاستصحاب عليها ك،ة ذمة المولىءصالة براأيعارض الاستصحاب 

  .صولالأ

 فلا له معالاً أن يعلم نه لاأوأما ما ينقل عن القائلين بعدم الوجوب من الاحتجاجات ب

يجاب شغل للذمة فيقف على ثبوت المقتضي وهو الحياة، وهي غير تجب عليه زكاته، وبأن الإ

  .انتزاعه على العلم بالسبب ولم يعلمعصمة مال الغير فيقف صل معلومة، وبأن الأ

  :يهافف

أما عدم العلم بوجود المعال لاحتمال موته، أو خروجه عن العيلولة، فالاستصحاب 

  . وهو كاف في الوجوب،علم تعبدي

 على يشغل الذمة يتوقف على ثبوت المقتضي فهو مسلم، ولكن توقف المقتض أن وأما

  .اب الحجة الشرعية عليه من الشاهد أو الاستصحي به غير تام، بل تكفالعلم الوجداني

 ظاهري على عدمها، ينما تكون مالم يقم دليل شرعإ يوأما عصمة مال الغير فه

  .والمفروض في المقام وجودها

المملوك  أن  من، عن الشهيد في البيان والسيد في المداركيومن ذلك يعرف ما في المحك

  .الذي انقطع خبره يتجه القول بعدم لزوم فطرته للشك في السبب

 وقد } عنهما حينئذ أيضاًخراجملوك والزوجة ما ذكرنا من الإ في المحوطولكن الأ{

  .تقدم وجه الاحتياط فيه، وما فيه في المسألة الثالثة



٢٨٧

يخرجوا  أن  وكلهمإذا إلاّ ،يخرج عنهم بل يجب أن  الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز:٩مسألة 

  .ن لهم في التبرع عنهذأ من ماله الذي تركه عندهم أو

  

 إذا إلاّ ،يخرج عنهم بل يجب أن  الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز:٩ة مسأل{

 ويدل عليه في }ن لهم في التبرع عنهذأ يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم أو أن وكلهم

  .الجملة صحيح جميل السابق

 لخ أراد بهإيخرج  أن  يجوز)رحمه االله(وأما التبرع فقد تقدم الكلام فيه، وقول المصنف 

  .ر، ولذا أضرب عنه بقوله بل يجبظ الحبلاالجواز بالمعنى مق

 غير عطاءذن بغير وثوق في الإيشترط الوثوق بالوكيل أو المأذون، فمجرد الإنه إ ثم

  . كما نبه عليه في المستمسك،كاف

صيل في جواز العزل وعدمه، ولو اختلفت قيمة بلد حكم الوكيل حكم الأ أن والظاهر

 قيمة بلد المخرج، وفي كفاية إخراج بالقيمة كفى خراجخر وأراد الإد الآأحدهما عن قيمة بل

  .شاء االله نإ قيمة بلد المخرج عنه مع أقليتها كلام يأتي تفصيله إخراج

  



٢٨٨

 كان في عيالهما معاً وكانا  إذا، المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة:١٠مسألة 

  موسرين

  

 كان في عيالهما  إذا،ترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبةالمملوك المش: ١٠مسألة {

  :خبار المرتبطة ذه المسألة روايات وما ظفرت عليه من الأ}معاً وكانا موسرين

عبد : قلت:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي ما رواه في الفقيه، عن زرارة، عن: الأولى

 عنه فطرته، ييؤد أن نسان رأس فعليهإكل  كان لإذا :بين قوم عليهم فيه زكاة الفطر؟ قال

 أدوا زكام لكل واحد ،ذا كان عدة العبيد وعدة الموالي سواء وكانوا جميعاً فيهم سواءإو

  .)١(نسان منهم أقل من رأس فلا شيء عليهمإكان لكل  وإن منهم على قدر حصته،

ذا كان إو: قاله  أن)عليه السلام(ما رواه الصدوق في الهداية، عن الصادق : الثانية

  .)٢(يكون لرجل واحدأن  إلاّ المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه

الحسن الرضا  أبي  إلىكتبت:  قالي،صحيح محمد بن القاسم بن الفضل البصر: الثالثة

 كان لهم مال؟ فكتب  إذا أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى)عليه السلام(

 وعن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد ،)٣(على اليتيمزكاة  لا: )عليه السلام(

   يزكي عن نفسه ،أخرى وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر

                                                

  .٢٥ ح١١٩ ص٢ج: الفقيه) ١(

  .٢٠ سطر ٥٦ص: الهداية، من كتاب الجوامع الفقهية) ٢(

  .٢ة الفطرة ح من أبواب زكا٤ الباب ٢٢٦ ص٦ج: الوسائل) ٣(



٢٨٩

  .)١(نعم: من مال مولاه، وقد صار لليتامى؟ قال

يين وبين المكاتبة بحملها على الأولومقتضي الصناعة هو الجمع بين الروايتين 

 ، الوجوب، وهذه ظاهرة في الوجوب، والظاهر يترك بالنصما نص في عدم لأ،الاستحباب

يجب  امى الذين لاباب لوجه آخر وهو كون العبد لليتمع لزوم حمل هذا الخبر على الاستح

 لنفسه لصغر أو عطاءعليهم الفطرة، وقد تقدم الكلام في المعال الذي معيله غير مكلف بالإ

  .جنون أو نحوهما

 نهأ من التفصيل بالأولى يلزم العمل بما تضمنته الرواية ثم بعد الحمل على الاستحباب

  .لا فلاإ و،كان لشخص واحد عبد تام ولو بالتلفيق لزم عليه الفطرةن إ

ن يكون أ ك، من العبيد جزء بالنسبةيكون لكل واحد من كل واحد أن وأما احتمال

 فلا تجب ، الفطرة حتى تجب عليه،لكل واحد من الثلاثة في كل عبد من العبيد الثلاثة ثلث

كان  وإن  فمستبعد جداً،،حدهم ربع من عبد وربع من آخر وثلث من ثالثفيما لو كان لأ

أن  إلاّ ،وكانوا جميعاً فيهم سواء: )عليه السلام(حيث قال : ربما يشعر به رواية الفقيه

ولى  وجوب الفطرة على المبلا مق،ذلك لبيان كون عبد واحد للشخص ولو ملفقاً أن الظاهر

  .المالك لبعض العبد

 بعد استضعاف ،مورللعبد المشترك بينهما لأربما يقال بلزوم الزكاة على الموليين نه إ ثم

  .سند رواية الفقيه

  وجبت على اليتامى الصغار ن إ فإنه فحوى مكاتبة محمد بن القاسم،: الأول

                                                

  .٣ من أبواب زكاة الفطرة ح٤ الباب ٢٢٦ ص٦ج: الوسائل) ١(



٢٩٠

  .وجبت على الكبار بطريق أولى

 ا وبين روايتي الفقيه والهداية فلا تعارض، مضافاً ما عرفت من الجمع الدلالي بينه:وفيه

صاحب الجواهر الذي استدل بفحوى المكاتبة في هذه المسألة قد ردها في مسألة عدم إلى أن 

وذيل المكاتبة المزبورة مع مخالفته لما دل على عدم ": وجوب الفطرة على الصبي بما لفظه

  .انتهى، )١("صوليصلح دليلا لما خالف الأ لم أجد عاملا به فلا ،جواز التصرف لغير الولي

بين كون   ولا، المعلوم عدم الفرق فيها بين اتحاد المعيل وتعددهدلة الأإطلاق: الثاني

  .نسانإنساناً أو بعض إالمعال 

  . وهو مقيد بالروايتينطلاقغاية ذلك الإن إ :وفيه

  .ضعف السند مانع عن صلوحه لتقييد تلك المطلقات: ن قلتإ

  .هو حجة في الفقيه يراد ماإف السند لو كان فهو منجبر بضمانة الصدوق ضع: قلت

  .صحاب موهنإعراض الأ: يقال لا

 كشف عن خلل في السند أو معارض قطعي إذا إلاّ بعد عدم صحة ذلك: نا نقوللأ

 ومن ،اتطلاقالمتحمل قريباً عدم العمل ا لتقديم فحوى المكاتبة أو الإ أن ،موجب للسقوط

عمل الصدوق   إلى مضافاً،عراض عن الدلالة ترجيحاً للمعارض غير موهنالإ أن المعلوم

  .وصاحب المدارك والمستند، وظاهر الوسائل والمستدرك

                                                

  .٤٨٥ ص١٥ج: الجواهر) ١(



٢٩١

  خر عسار أحدهما تسقط وتبقى حصة الآإومع 

  

 وإن وهذه الرواية: ليه بعض متأخري المتأخرين، حيث قالإومال : قال في الجواهر

وسلامتها صل  الأى لمطابقتها لمقتض،تضمنته ما  إلىيبعد المصير لاأنه   إلاّكانت ضعيفة السند

 فلا ،المكاتبة السابقة  إلى أو عمومها، مضافاًدلة الأإطلاقيعارضها نه إ :عن المعارض، وفيه

  . انتهى،)١(المقطوع بذلكصل  بعد ضعف سندها مطابقتها للأييجد

 ـ كما توافق عليه الفريقانصل ا للأا بعد كوا حجة ومطابقتهأ ما تقدم من :وفيه

 ، بالعكسالأمر أو العموم، بل طلاقوجه لرفع اليد عنها للإ  لا ـن كان فيه تأملإو

  فلابد من القول بسقوط الفطرة عن العبد المشترك،،ليهاإفدلالتها كسندها مما يمكن الركون 

  .، نعم تستحب للمكاتبةيكمل للشخص عبد ولو ملفقاًأن إلاّ 

 أن  بناءً على}خروتبقى حصة الآ{ الفطرة عن المعسر }عسار أحدهما تسقطإومع {

  .صدق يسار المعيل الذي هو عبارة عن مجموعهما  لا،المعيار عيلولة كل واحد منهما

منهما باعتبار نعم لو كان بناء المسألة على صدق العيلولة على كل : قال في الجواهر

خر على  ولزوم النصف الآ،نصفها عن المعسر منهما اتجه حينئذ سقوط ،عيلولة النصف مثلا

  . انتهى،)٢(صحابكلام الأ  إلىأقربخر، ولعل ذلك الآ

                                                

  .٥١١ ص١٥ج: الجواهر) ١(

  .٥١١ ص١٥ج: الجواهر) ٢(



٢٩٢

 وتسقط عنه وعن ،كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره وإن ،عسارهما تسقط عنهماإومع 

واحد لم يكن في عيال  وإن  حصته،إخراج حوطكان الآخر موسراً لكن الأ وإن عسارهإالآخر مع 

  . مع اليسار كما عرفت مراراًخراج الإحوطمنهما سقطت عنهما أيضاً، ولكن الأ

  

 ،السقوط عنهما، وكذا بناءً على الثبوت بناءً على ما تقدم قوىوكيف كان، فالأ

  .لعدم اجتماع الشرائط في المعيل، ومثله ما لو كان أحد المعيلين عبداً أو صغيراً أو مجنوناً

يبعد القول بالاستحباب في هذه الصورة   نعم لا،} عنهماهما تسقطإعسارومع {

 أي على }عليه{ الفطرة }في عيال أحدهما وجبت{ العبد المشترك }ن كانإو{ ،كسابقتها

  .المناط هو العيلولة أن من لما تقدم ، واجتماعه لسائر الشرائط}مع يساره{ المعيل فعلاً

 أما عنه فلعدم جمعه } موسراًخركان الآ وإن عسارهإخر مع وتسقط عنه وعن الآ{

  .خر فلعدم كونه من يعول الذي كان هو المناط في الوجوبللشرائط، وأما عن الآ

 لاحتمال اعتبار الملكية } حصتهإخراج{يعيله فعلا   للموسر الذي لا}حوطلكن الأ{

  . كما تقدم في المسألة الثالثة،في الوجوب

ن لم يكن في عيال واحد إو{: ولهوقد تبين من ذلك وجه السقوط والاحتياط في ق

  واجتماع سائر الشرائط} مع اليسارخراج الإحوط سقطت عنهما أيضاً، ولكن الأمنهما

  .}كما عرفت مراراً{

  يد من شريكينزثم هل يكون حال العبد المشترك بين أ



٢٩٣

ت كان حصول وق وإن  وغيرها،ةفرق في كوا عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهايا ولا

  ن المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرضإالوجوب في نوبة أحدهما ف

  

على  أنه من تعرض له، وظاهر أدلتهم يشمله، كما  لم أر،صحاب أم لاحاله عند الأ

  . من الجانبين واضحدلةيفرق الحال، وسوق الأ ما اخترناه لا

 وقد تقدم ،الاستحبابيبقى  أنه على القول بالسقوط في هذه الموارد، فالظاهرنه إ ثم

  .تقريب ذلك في بعض المباحث السابقة

كان  وإن ، وغيرهاةيلولة لهما بين صورة المهاياعفرق في كوا عليهما مع ال ولا{

 }ن المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرضإ ف،حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما

 ىطالة الكلام في مقتضإ  إلىوحيث قد عرفت عدم الوجوب على مثل هذا العبد فلا حاجة

  .القاعدة بناءً على الوجوب

 ،يعوله أنه  بحيث يصدق على من عنده، الطويل مدة كل واحد منهماةنعم في المهايا

 كما يستفاد من رواية ، العيلولة في ذلك الوقت هو المعتبر إذ اعتبار حال الوجوب،قربالأ

 واستظهره السيد الحكيم، حيث ،ئيالضيف، كما لم يستبعده السيدان البروجردي والخو

صدقها   إلىحاجة لال، ولاالظاهر من النصوص الاكتفاء بالعيلولة وقت الهن إ :قال

  . انتهى،)١(مطلقاً

ن عاله أحدهما فالزكاة على إف: خلافاً لصاحب الجواهر حيث قال في شرح قول المحقق

   امراد المصنف بالعائل ما ذكرن أن ، انتهى ما لفظه،)٢(العائل

                                                

  .٤٠٧ ص٩ج: المستمسك) ١(

  .١٢٨ص: شرائع الإسلام) ٢(



٢٩٤

ولا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير والآخر من 

  حنطة، لكن الأولى بل الأحوط الاتفاق

  

 ايوا فيه واتفق وقت الوجوب  إذاما من المتبرع بالنفقة على وجه يعد من عياله، لا

إطلاق رة عدم صدق  ضرو،يقتضي اختصاصه بوجوب الفطرة ن ذلك لاإحدهم، فأفي نوبة 

مطلق  ، لاالأول والمدار على ،منهم مقيداً بذلك الوقت أنه صدق عليه وإن من عياله،أنه 

  . انتهى،)١(العيال ولو بالتقييد

العيال، وقد تقدم كفاية العيلولة عند  المناط صدق من يعول لا لأن نت خبير بما فيه،أو

 ولو كان في ،تجب فطرته على أحدهما  لا العيلولة في المنافع مع الاشتراك فيةالهلال، ثم المهايا

  فلا فطرة عليه ولا،فق من ماله على نفسهنحدهما وجب عليه خاصة ولو مستقلا يأعيلولة 

  .حاطة بما تقدم والكل واضح بعد الإ،على مالكيه

 نصف صاع من شعير إخراجحدهما يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين فلأ ولا{

 : قال في الجواهر في ذيل المسألة السابقة} الاتفاقحوط بل الأالأولى، لكن خر من حنطةوالآ

اتفق نوبتهم، كما صرح به  وإن يعلم عدم اعتبار اتحاد الجنس في المخرج أن ينبغي أنه كما

 إخراج اتفاقهم في جنس المخرج ليصدق الأولىنعم في المسالك ، دلة الأطلاقبعضهم لإ

  .انتهى،)٢(الصاع

 أما مع عدمه فلا فرق ،نما يتم لو جاز التلفيق مع اتحاد المعيلإلكنه : ستمسكقال في الم

  الاتفاق على هذا يكون شرطاً في  لأن ،بينه وبين المقام

                                                

  .٥١٢ ص١٥ج: الجواهر) ١(

  .٥١٢ ص١٥ج: الجواهر) ٢(



٢٩٥

  . انتهى،)١(الفطرة مطلقاً فلاحظ

النظر وفاقاً لجماعة من المعاصرين، وسيأتي الكلام في مسألة   إلىقربوهو الأ: أقول

  .شاء االله نإالتلفيق 

  

                                                

  .٤٠٨ ص٩ج: المستمسك) ١(



٢٩٦

  مر في المملوك بين شريكين  فالحال كما، بأن عالاه معاً، كان شخص في عيال اثنينإذا: ١١مسألة 

  

في   فالحال كما مر، كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معاً إذا:١١مسألة {

 فطرة العيال، فلا فرق بين إعطاء الدالة على وجوب دلة الأطلاق لإ}المملوك بين شريكين

 في المملوك كان ظاهر بعض  إذ،شترك والمعال المشترك، بل في غير المملوك أولىالمملوك الم

  . وليس في المقام ذلك،النصوص عدم الوجوب لو كان مشتركاً

 الفرق بين ما كان المعال على نحو قربهذا غاية ما يقال في توجيه المتن، ولكن الأ

 فاللازم القول بوجوب فطرته ، وهكذاأشهر وذاك ستة أشهرن يعيله هذا ستة أ كةالمهايا

 ليس اللازم  إذيعوله ونحوه كما في الضيف، أنه  لصدق،على من عنده حين الوجوب

  .نسان في غير محلهلا كان عد الضيف في الرواية ممن يعوله الإإالعيلولة الدائمية، و

 فلا يجب على ،خر ذاكوبين المعال المشترك الذي يقوم ببعض نفقته هذا وببعضها الآ

 العيلولة دلةظواهر الأ لأن لا فلا، وذلكإاستجمع الشرائط ون إ يهما، بل يجب على نفسهأ

: )عليه السلام(ن قوله إممن يعوله زيد، ف أنه التامة ولو حين الوجوب بحيث يصدق عليه

من ينفق يعني، صدقة الفطرة على كل صغير وكبير، حر أو عبد، وعلى كل من يعول 

  .)١(عليه

  .)٢(ممن تمونون: )السلامعليه (وقوله 

                                                

  .٩ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٢ ص٦ج:  الوسائل)١(

  .١٥ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٣٠ ص٦ج: الوسائل) ٢(



٢٩٧

  لا في مسألة الاحتياط المذكور فيهإ

  

  . )١(الفطرة واجبة على كل من يعول: )عليه السلام(وقوله 

 يعول نفلا: عالة، كما هو المتبادر من قولنا كلها ظاهرة في الاستقلال بالإ،وغير ذلك

  . انتهى،)٢(اشهيته معف ك إذالته شهراً ع: فعن الصحاح،اً، ويؤيده اللغةنفلا

  كفله وقام بمعاشه،:عال الرجل عياله كفاهم معاشهم، وعال اليتيم: وفي كتب اللغة

  .غير ذلك إلى

ن إ ونحو ذلك، فعيالك  إلىضممت: )عليه السلام(ومثل هذه الروايات قوله 

الانضمام ظاهر في الاستقلال، ويؤيده الروايتان الدالتان على عدم وجوب فطرة العبد 

  . السقوط عنهماقوىرك، وعلى هذا فالأالمشت

 لو عاله أحدهما  فإنه، أي في المملوك المشترك}لا في مسألة الاحتياط المذكور فيهإ{

 لاحتمال وجوب فطرة ، كان موسراً إذاخر الآإخراج حوطخر كان الأالمعسر دون الآ

يه وكان فقيراً ولم يعله  لو عاله أحد من ابن فإنهلم يعله بخلاف المقام، وإن المملوك على المولى

 لم يقل أحد بوجوب  إذ فطرته ولو احتياطاً،إخراجخر وكان موسراً، لم يكن على الموسر الآ

  . كالعكس،لم ينفق على والده وإن الفطرة على الولد

ليس أنه  إلاّ بأن عالاه معاً،: كان بعيداً من جهة قوله وإن ما فسرنا به العبارة،ن إ ثم

: شئت قلتن إ  أو،اء الموضوعف المستمسك بحيث جعله من السالبة بانتبعد مما ذكره فيأب

  . فتأمل،من الاستثناء المنقطع

                                                

  .٢ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٧ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .١٧٧٧ ص٥ج: الصحاح) ٢(



٢٩٨

 وقد يقال ،وربما يقال بالسقوط عنهما ،أيضاًنعم الاحتياط بالاتفاق من جنس المخرج جار هنا 

  بالوجوب عليهما كفاية

  

طي كل واحد نصف  فيع}نعم الاحتياط بالاتفاق من جنس المخرج جار هنا أيضاً{

  .خر حنطة لما تقدمن أحدهما يعطي شعيراً والآ أ من شعير مثلا، لاصاع

  . كما عرفت وجههقوى وهو الأ}وربما يقال بالسقوط عنهما{

عوقبا  لاإخر وأحدهما سقط عن الآعطاه أن إ ف}وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية{

  كل واحد موضوعاً للحكم، وحيث فيكون،المعيل ملحوظ بنحو الطبيعة السارية لأن معاً،

الدليل وهو   إلىذلك يحتاجن إ :تقبل التعدد يكون الوجوب كفائياً، وفيه الفطرة لان إ

  .مفقود في المقام

عطاه كل واحد قدراً أما يبلغ ما  نفق رجلان على رجل بقدر ألو: في المستندقال 

لتعلق الوجوب عليه ،  أولاًكلهما معاً يجب الفطرة على من صرف نفقتهأيصدق معه النفقة ف

  .يتعدد الفطرة بصرفه ولا

ن يعطيه هذا طحيناً وذاك طحيناً أ ك،واحدن آ صرفهما معاً في  لوالأمرنعم يستشكل 

هما حينئذ فيكون كالواجب الكفائي،  تخييرظهر والأ،كل الخبزأفمزجهما وخبزهما و

 واحد منهم مع توكيل ءعطاإأو  ،أيضاًهما الفطرة معاً، بل مع المنفق عليه إخراج حوطوالأ

  .  انتهى،)١(الباقين

  .ر فيما قدمناهبمواقع للنظر يظهر بالتد: وفيه

                                                

  .١٥ سطر ٦٥ ص٢ج: المستند) ١(



٢٩٩

  . ما ذكرناظهروالأ

  

 كان وقت تعلق إذا إلاّ ، من عدم وجوب الفطرة على المعيلين} ما ذكرناظهروالأ{

  .ممن يعوله أنه الوجوب يصدق عليه

من  لم أر ، من اثنين حكم المشترك بينهماأكثر ثم هل حكم المعال المشترك بين ،هذا

وأما على ما اختاره المصنف، فاللازم التوزيع بين ،  والحكم على ما اخترناه واضح،تعرض له

  .المعيلين

 فلو تكلف أحدهما ربع نفقته، ، أفراد المعيلينعالته أم بلحاظإثم هل كل واحد بقدر 

 أو كل واحد ، واحد بقدر ما أنفق والثالث نصفها، فهل على كل،خرخر ربعها الآوالآ

 وإن يستبعد الالتزام به جداً،  ثم هل يجب الفطرة عليهم بالتوزيع ولو كانوا ألف نفر،الثلث

  . فتأمل، فيهيكان الوجه المتقدم في المعيلين يجر

  



٣٠٠

كان هو المنفق على مرضعته سواء ن إ بيه،أ في وجوب فطرة الرضيع على إشكال لا: ١٢ مسألة

  كان المنفق غيره فعليه وإن  له أو أجنبية،ماًأكانت 

  

كان هو المنفق على ن إ بيه،أ في وجوب فطرة الرضيع على إشكال  لا:١٢مسألة {

  . النص والفتوىطلاق لإ}مرضعته

 صاحب )عليه السلام(الحسن  أبا نإ :براهيم بن محمد الهمدانيإوخصوص رواية 

كان أو الناس كلهم ومن تعول، ذكراً عليك وعلى : ليه في حديث الفطرةإالعسكر كتب 

  . الحديث،)١(نثى، صغيراً أو كبيراً، حراً أو عبداً، فطيماً أو رضيعاًأ

 ولد المولود ليلة الفطر، مضافاً لو وكذا مفهوم روايتي معاوية بن عمار الواردتين في ما

  إلىن ضممتم ومن أغلق عليه بابه، ومن يعول: )عليه السلام(ما تقدم من قوله  إلى

  .عيالك

على المنفق  كان هو  إذاب للأأمل في كون الطفل الرضيع عيالاًتينبغي ال ذ لاإ

  .مرضعته

 فلو }فعليه{ب  أي غير الأ}كان المنفق غيره وإن ماً له أو أجنبية،أسواء كانت {

ل  وفيه تأم،الزوج ب لازوجها وجبت الفطرة للرضيع على الأ م في عيلولة أبيها لاكانت الأ

  :من وجهين

                                                

  .٤طرة ح من أبواب زكاة الف٧ الباب ٢٣٧ ص٦ج: الوسائل) ١(



٣٠١

لمن  بيه لارضاع، فهو عيال لأ لوالد الرضيع على الإأجرةم لو كانت مستالأن إ :الأول

  .مهأعال ب

العيلولة المطلقة  أن العيلولة ليست بمجرد تأمين المأكل والمشرب، بل الظاهرن إ :الثاني

نفق رجل على رجل أ  مثلا لو،ليها حال العيلولةإتتوقف على المؤنة الكاملة، أو القدر المحتاج 

 كما لو تبرع باللباس أو ،عاله أنه يصدق عليه بمأكله فقط دون اللباس والمسكن ونحوهما لا

يقوم بقدر حاجته حال  لأنه ممن يعوله المضيف، أنه نما يصدق عليهإ والضيف ،السكن

  .الضيافة من المأكل والمشرب والمسكن ونحوها

  إذ وبسائر لوازمه آخر،،قوم بلبنه شخص في الرضيع الذي يوعلى هذا فيشكل الحكم

  .من قبيل المعال المشترك، وقد عرفت عدم وجوب الفطرة على أحدهما هو

 عرفاً على من يعول مه أو غيرها مجاناً فكونه عيالاًأرضعته  أأما لو: قال في المستمسك

 ، ولاقربكان هو الأ وإن ،إشكاليخلو من  كان أم غيره، كما هو ظاهر المتن لا  أباًمهأب

  . انتهى،)١(سبباً للعيلولة ارضاع الطفل إب لأمع ملاحظة ا سيما

م رضاع الأإهو المتعارف من   في وجوب الفطرة على الوالد في ماإشكال لا: أقول

  ا أ وجرةم لها الحق في أخذ الأمجاناً لصدق العيلولة العرفية، وكون الأ

                                                

  .٤٠٩ ص٩ج: المستمسك) ١(



٣٠٢

   كانت النفقة من مالهنإو

  

ب، ولو بلحاظ ممن يعوله الأ أنه عها حقيقة غير مضر بعد صدقهي المتبرعة برضا

يبعد ادعاء السيرة على   بل لا،اللباس والمسكن ونحوهما  إلى مضافاً،كل منهالأأصل كون 

عن الرضيع، بناءً على مسألة  الفطرة إخراجب في م والألزم التشريك بين الأ لاإذلك، و

  .كل فقطالاعتبار بالأ أن  علىم، بناءًالمعال المشترك، أو استقلال الأ

لو كان اللازم على  أنه  رواية الهمداني وروايتي ابن عمار، معإطلاقويؤيد ما ذكر 

  .مما يغفل عنه العامة قطعاً لأنه م أو المشترك لزم التنبيه عليه،الأ

مه أ فيما لو تبرعت شكالنما الإإو: وذا ظهر ما في كلام المستند، حيث قال

مه أو على أبيه المنفق أزمان، فهل يجب فطرا على هو الشائع في تلك الأرضاع كما بالإ

، )١( ها مطلقاًإخراج حوطمه أيضاً، والأأ وأشكل منه لو لم ينفق أبوه على ،مهأعليه وعلى 

  .انتهى

 بأن كانت في نفقة نفسها، أو ،مهألو لم ينفق والده على  نعم في الفرض الثاني وهو ما

ممن  أنه جنبي، فالظاهر عدم وجوب فطرة الرضيع على الوالد، لعدم صدقأائها أو أقرببعض 

نه أو نحو ذلكيعوله أو يمو.  

 أي مال الولد الرضيع، كما لو كان غنياً بحيث لم يجب }ن كانت النفقة من مالهإو{

   على رضاعه، وجرةجنبية الأالأ م أو وأخذت الأ،نفاق عليهعلى أبيه الإ

                                                

  .٢٩ سطر ٦٦ ص٢ج: المستند) ١(



٣٠٣

 ها عنهإخراج تولد قبل الغروب، نعم يستحب إذا إلاّ  الجنين فلا فطرة له وأما،فلا تجب على أحد

  مر ما قبل الزوال كما  إلى تولد بعدهإذا

  

  .كذا كان سائر لوازمه من اللباس ونحوه من أموال نفس الرضيع

 لصغره المانع عن الوجوب على نفسه، ولعدم كونه }على أحد{ فطرته }فلا تجب{

  . في المستندشكال الإ عنهى ونف،حد لأعيالاً

 والقدر المتيقن من ،دلة لعموم الأ، الفطرة من مالهإخراجنعم قد تقدم استحباب 

  .المخرج هو الوجوب فيبقى الاستحباب

 المدعى في المستند جماعوالإصل  ويدل عليه قبل الأ}وأما الجنين فلا فطرة له{

عدم وجوب الفطرة لمن ولد ليلة  معاوية المتقدمتين الدالتين على  صريح روايتي،والمستمسك

  إلىمن ضم، وغلق عليه البابأمن  ومن يمون ومن يعولتبادر   إلىالفطر، مضافاً

 عن مثله، وبعد هذا فلا وجه ما ذكره بعض المعاصرين في تعليقته على العروة من العيال

  . عن الجنين رجاءًعطاءالإ

  .دلةالمولود له لما تقدم من الأ فتجب فطرته على } تولد قبل الغروب إذالاإ{

  . ومر دليله}مر ما قبل الزوال كما  إلى تولد بعده إذاها عنهإخراجنعم يستحب {

  



٣٠٤

 فلو أنفق على عياله من المال الحرام ،نفاق من المال الحلال الظاهر عدم اشتراط كون الإ:١٣مسألة 

  .ب أو نحوه وجب عليه زكامصمن غ

  

 فلو أنفق على عياله ،نفاق من المال الحلالتراط كون الإ الظاهر عدم اش:١٣مسألة {

هل :  وفاقاً للمستند حيث قال}من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكام

على  فلا يجب الفطرة ،يشترط في وجوب الفطرة على المنفق كون النفقة من ماله الحلال

 طلاقرط فيجب؟ الظاهر الثاني، لإ أم لايشت،سلطان ينفق على عياله من الأموال المغصوبة

  . انتهى،)١(نفاق، وعدم التقييد بكونه من مالهالإ

  . انتهى،)٢(نفاق من الحراموعلله في المستمسك بصدق العيلولة بالإ

حكام الشرعية تابعة لمقدار جعل ن الموضوعات للأإ ف، عدم الوجوبقوىولكن الأ

 كان معناه المستطيع شرعاً، وكذا لو ،لحجالمستطيع يلزم عليه ا: لو قال أنه الشارع، فكما

الكاد على :  وكذا لو قال، كان معناه المالك شرعاً،المالك للنصاب يجب عليه الزكاة: قال

  .مثل السرقة  كان معناه الكاد في الجهة التي أباحها الشرع، لاعياله كااهد

مثل العالم   علماً، لاوكذا لو أوجب احترام العالم كان معناه العلم الذي يراه الشرع

  .عالة الشرعيةعالة كان معناه الإلو أناط الحكم مناط الإ بالسحر وهكذا، فكذا

                                                

  .١٨ سطر ٦٥ ص٢ج: المستند) ١(

  .٤١٠ ص٩ج: المستمسك) ٢(



٣٠٥

مثلة المالك أو المستطيع أو الكاد أو العالم عرفاً، في تلك الأ: يقال أن يمكن وكما لا

راه الشرع ي يقال هنا من يمون أو يعيل عرفاً، فصدق العيلولة العرفية بما لا أن يمكن كذلك لا

  .عيلولة غير كاف في لزوم الفطرة

نفاق من الحرام أشبه شيء بالقول بوجوب فطرة ولد والقول بالوجوب في صورة الإ

 الزكاة للحر الذي استرقه إعطاءولد له مولود عرفاً، والقول بحرمة  لأنه الزنا على الزاني،

  .عبده عرفاً، وأمثال ذلك لأنه جبراً وقهراً على خلاف الشرع

بد في وجوب فطرة  لا": ما ذكره في المستند في فرع آخر، حيث قال أن وذا تبين

يده وتحت اختياره عرفاً، حين صرف في المنفق عليه من كون النفقة من مال المنفق، أو ما 

 من قبل ى المال العرفي غير الممض إذ غير تام، انتهى)١("هنفاقإالمنفق عليه له حتى يصدق 

  . الحكم لصحة السلب شرعاًالشرع غير كاف في

العرف فيما لم يرد من   إلىنما نقول بالرجوعإ لأنه هذا سد لباب العرف، أن يظن ولا

يكون بحسب  أن العرف يلزم  إلىالكلام الملقىن إ الشرع دليل على الخلاف من حيث

  .فاهمهم، أما لو ورد من الشرع دليل على الخلاف لم يبق للكلام مجالتم

  

                                                

  .٣ سطر٦٥ ص٢ج: المستند) ١(



٣٠٦

 أعطىلظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة، فلو  ا:١٤مسألة 

  زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاا، وكذا في غيرها

  

 الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة، :١٤مسألة {

 } وكذا في غيرها،وجب عليه زكاا زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها أعطىفلو 

  :للمسألة صورتان: أقول

شبهة في  كل واللباس ونحوها، وهذا لاشتري ا الأتيعطيها الدراهم ف أن :الأولى

 لا: وجوب فطرا عليه كسائر من في عيلولته لصدق العيلولة قطعاً، ولذا قال في المستند

 المنفق عليه، فلو أعطاه دراهم ليشتري يشترط كون ما يعطيه المنفق هو الجنس الذي يأكله

  . انتهى،)١(نفقها يجب الفطرة عليهأا النفقة فاشتراها و

ليها، مثلما لو أنفق عليه بالطعام واللباس وهي إتتصرف في ما دفعه  لا أن :الثانية

 تعطيها للفقراء وتشتري من مالها الخاص ا الذي استحصلته من كسبها كالخياطة ونحوها

ها ثرإ وتنفق على نفسها من كسبها، أو ،لسنة، أو يعطيها الدراهم للنفقة فتجعلها ذهباًطيلة ا

ن صدق العيلولة في إوكذا اللباس ونحوهما، ف، و نحوها أو تأكل من طعام والدها أو ولدهاأ

  هذه الصورة مشكل جداً 

                                                

  .٦ سطر ٦٥ ص٢ج: المستند) ١(



٣٠٧

فقة في الظاهر اشتراط صرف المنفق عليه للن":  وفاقاً للمستند قال،بل يقرب العدم

نفاق وهو لم يصرفه في النفقة، بل تبقيها حتى يخرج عطاه المنفق نفقته بقصد الإأ فلو ،نفقته

  . انتهى،)١("يجب الفطرة، لعدم صدق النفقة بدون الصرف الوقت لا

ن  إ في غير محله،داء الفطرة عمن يعول بهأ وجوب إطلاقفما وجهه السيد الحكيم من 

  .أراد به هذه الصورة

  

                                                

  .١٤ سطر ٦٥ ص٢ج: المستند )١(



٣٠٨

 ،يجب عليه زكاته  وهو أنفقه على نفسه لا، هبة أو صلحاً أو هديةك شخصاً مالاً لو ملّ:١٥ مسألة

  .يصير عيالا له بمجرد ذلك لالأنه 

  

وهو أنفقه { أو صدقة } أو صلحاً أو هدية هبةًك شخصاً مالاً لو ملّ:١٥مسألة {

فاقاً للمستند وكثير  و} له بمجرد ذلكيصير عيالاً لا لأنه ،يجب عليه زكاته  لا،على نفسه

  .من المعاصرين الذين ظفرت على تعليقام

 لم يجب ،فلو باعها المنفق للمنفق عليه، أو وهبها له، أو تصدقها عليه: قال في المستند

  . انتهى،)١(به الفطرة

من  ويمونون ومن يعولهـ  ك،ووجهه عدم صدق العناوين المأخوذة في الروايات

ما ذكره السيد الحكيم من كون   على مثل هذا العمل، لا بابهمن أغلق عليه وضممت

بمجرد الهبة والهدية صل اذلك لاعتبار نحو من التابعية والمتبوعية في صدق العيلولة غير الح

  .  انتهى،)٢( من أسباب التمليكونحوهما

رد   أو،ومثل ذلك في عدم الوجوب فيما لو أعطاه زكاة ماله، أو فطرته، أو خمسه

 أو نحو ذلك، بل لو كان الفقير في ،ا وقف على جماعة هو منهملمه، أو ما نذره، أو ممظا

يعلم حقيقة  كان ممن يعوله عند من لا وإن  فإنهداره ويمونه من الزكاة أو الخمس أو غيرهما،

ممن يعوله، فهو مثل اليتيم الذي في دار ليس  أنه ، لكن المطلع على حقيقة الحال يعلمالأمر

  .ونه من مالهزيد ويم

                                                

  .٤ سطر ٦٥ ص٢ج: المستند) ١(

  .٢١٠ ص٩ج: المستمسك )٢(



٣٠٩

  .كان من عياله عرفاً ووهبه مثلا لينفقه على نفسه، فالظاهر الوجوب نعم لو

  

 ووهبه مثلاً{ بل أو حقيقة كزوجته وولده ونحوهما }نعم لو كان من عياله عرفاً{

يشترط فيها التبرع   لا إذ لصدق العيلولة،}فالظاهر الوجوب{نفقه أ و}لينفقه على نفسه

نفاق، كما خرى عن الإأنفاق عبارة الهبة بشرط الإن أ وشرعي، خصوصاًا، أو الوجوب ال

 ،عالة ولكن ذه الصورةإنفاق وإ  فإنهلو عامل المعيل مع شخص بشرط تحمله نفقة عياله،

  .فتأمل

ينفقه  أن جنبي ألفاً بشرطجنبي، كما لو وهب لزيد الأوهل ينسحب هذا الحكم في الأ

  . أم لا؟ فيه تردد،نفاق على زيدط الإعلى نفسه، أو عامل مع خالد بشر

 ،نعم بعض الصور خارج قطعاً، كما لو وقف بستاناً على أولاده بحيث استغنوا عنه

يصدق العناوين المأخوذة في الروايات   لا فإنهفهم ينفقون على أنفسهم من ذلك البستان،

  .حينئذ

  .استدعى المعيل من غيره القيام بنفقة معاله ومثله ما لو

  



٣١٠

 إخراجيبعد وجوب  يكون نفقته عليه لا أن د لو استأجر شخصاً واشترط في ضمن العق:١٦ألة مس

  فطرته

  

يبعد  يكون نفقته عليه لا أن  لو استأجر شخصاً واشترط في ضمن العقد:١٦مسألة {

  إلىفالمدار على صدق الانضمام: )رحمه االله( قال شيخنا المرتضى } فطرتهإخراجوجوب 

  إلىجير المشترط نفقته على المستأجر منضمالأ أن دق العيال، ومن هناعلى ص العيال لا

لين وشيخنا في المسالك، فجعلوه من ضالعيال، وفاقاً لغير واحد من المعاصرين، خلافاً للفا

  .جرةقبيل الأ

  .)١(العيال  إلىيلزم من ذلك عدم الوجوب بعد صدق الانضمام لانه إ :وفيه

يكون  أن  فلو استأجره وشرط،يكون مجاناً أن نفاقفي الإيشترط  لا: وقال في المستند

  .طلاقالنفقة على المستأجر يجب فطرته عليه للإ

يعطيه شيئاً ولو كان من  أن  فلو شرط،نفاقيكون المشروط هو الإ أن نعم يجب

  .يجب فطرته عليه  والمؤجر بنفسه يصرفها في النفقة لا،جناس المنفقةالأ

 وإن  شيء،إعطاءمحض  نفاق صادراً من المنفق لان الإيكو أن يجب ه أن:والحاصل

 ،شرط النفقةن إ يرجصرفه المعطى له في النفقة، ويظهر من بعضهم عدم وجوب فطرة الأ

  . انتهى،)٢( يردهطلاقوالإ

 العيلولة ونحوها ظاهرة في اانية،  إذليه الفاضلان والشهيد،إالظاهر ما ذهب : أقول

  كان المراد به ن إ )رحمه االله(ي ذكره الشيخ العيال الذ  إلىوالانضمام

                                                

  .٢ سطر ٥٢٧ص: ةكتاب الطهار )١(

  .٧ سطر ٥٦ ص٢ج: المستند )٢(



٣١١

عياله، ولذا لو كان في   إلىالانضمام الصوري، فهو غير موجب للفطرة على من انضم

عياله في المأكل والمشرب والملبس والمسكن لم يجب على   إلىنفقة نفسه ولكن كان منضماً

  . فطرتهإعطاءمن ليس في نفقته 

 نفلاالمتبادر من قولنا نفاق عليه من كيسه الذي هو بالإن كان المراد به الانضمام إو

الانضمام ذا النحو ليس متحققاً في أن  إلاّ كان تاماً وإن اً أو يعيله أو نحوهما، فهونفلايمون 

  .المقام

 للشرط قسط من  إذ جزء من العمل،بلاوأي فرق بين شرط النفقة الذي هو في مق

  بعضها في النفقة، ولو كان مخلوطاً مع العائلة بحيث لا تامة وصرفجرةالثمن، وبين أخذ الأ

  .في عيلولته ومؤنتهأنه  إلاّ يرى غير المطلع

 للاختصاص بمن طلاق عدم الإ: ففيه، الذي ادعاه في المستندطلاقوأما شمول الإ

 أن نذر أنه  ولو فرض،من هذا المستأجر جير يأكل من كده، لا وهذا الأ،يعوله، ومن يمونه

  . الظاهر العدم،نث ذايحل في عيالة أحد فهل يدخ لا

لتعلق اعدم أصل يعارضه   ولا،عدم التعلق بالمستأجرصل وكيف كان، فلو شك فالأ

 ،صالة وجوب فطرة كل أحد على نفسه ما لم يحملها عنه متحملأبالمؤجر، لما تقدم من 

ما تقرر في   إلىافاًالفطرة على كل من اقتات قوتاً، مض أن  والعموم الدالين علىطلاقللإ

في آخر كواجدي المني، واالله تعالى صل يعارض الأ في شخص لاصل الأ أن صول منالأ

  .العالم



٣١٢

 والمناط الصدق ،نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلا ينفق ا على نفسه لم تجب عليه

  . في عده من عياله وعدمهالعرفي

  

 لم تجب ، فيعطيه دراهم مثلا ينفق ا على نفسه،هنعم لو اشترط عليه مقدار نفقت{

كالفرق بين  إلاّ أي فرق بينه وبين الصورة السابقة، وليس الفرق بينهما:  أقول}عليه

وجه للفرق هناك  عطائها الدراهم لتنفق على نفسها، فكما لاإنفاق على الزوجة وبين الإ

  .وجه للفرق هنا كذلك لا

}العرف غير المطلع على   ولكن لا}ه من عياله وعدمهوالمناط الصدق العرفي في عد

  .حقيقة الحال، بل العرف المطلع

  



٣١٣

 هل تجب عليه ، نزل عليه نازل قهراً عليه، ومن غير رضاه وصار ضيفاً عنده مدةإذا :١٧مسألة 

  إشكالفطرته أم لا؟ 

  

 ، مدة وصار ضيفاً عنده، نزل عليه نازل قهراً عليه، ومن غير رضاه إذا:١٧مسألة {

 كاشف الغطاء ظاهر في السقوط، حيث قال إطلاق و}إشكالهل تجب عليه فطرته أم لا؟ 

ها إخراج يجب على كل مكلف جامع لشرائطها صائماً شهر رمضان أولاً": في صدر المسألة

  . انتهى)١(" مختاراً فيهابعيلولتهفطاره عالماً إ مع صومه أو ،عن نفسه وعمن يعوله

رجح في النظر التفصيل بين صورة بلوغ صرين بالوجوب، والأوأفتى كثير من المعا

حينئذ كالغاصب  لأنه  فلا يجب عليه فطرته،،يرضى بأكله وشربه وسكناه الكراهة بحد لا

تجب فطرته على المغصوب منه لعدم صدق من يمون  الذي يغصب المال ويصرفه، فكما لا

الضيف  أن بين المقام وبين الغاصبيجب في المقام، والفرق  ومن يعول ونحوهما، فكذلك لا

  .علم ا فهو والغاصب سواء من هذه الجهة وإن يعلم ذه الكراهة، لا

أكل ييمونه، بل  عياله ولا  إلىوكيف كان، فالشخص على هذا الفرض لم يضمه

  ولد له إذالم يكن مغروراً، والفرق بينه وبين ما ، ولذا نقول بضمانه لوحراماً عالماً أو جاهلاً

يرضى،   النفقة عليه في نفقته كرهاً وقهراً وجبراً بحيث لامولود، أو دخل أحد واجبي

مجبور شرعاً  لأنه حق له بذلك، بخلاف واجب النفقة، في الضيف لا أن ،ويصرح بذلك هو

  ، بالقيام بنفقته

                                                

  .٢٨ سطر ٣٥٧ص: كشف الغطاء )١(



٣١٤

  كراه والجبر من غيره،وكذا لوعال شخصاً بالإ

  

 فلا يستشكل ما ذكرنا من ،جعله الشارع له يأكل غصباً، بل ما لا أنه ومن المعلوم

جبتم الفطرة بينه وبين المولود الجبري حيث أونه أي فرق أعدم الوجوب في الضيف الجبري ب

  .الأولفي الثاني دون 

كراه إكراه عدم سببية العيلولة عن  حديث رفع الإىمقتضن إ :ربما يقال إلى أنه مضافاً

يتعلق بالمكره في العيلولة، وبه   حكم شرعي لا الطفرة الذي هوإخراجللوجوب، فوجوب 

 الرفع أدلةونحوها، لحكومة  كل من ضممت ومن يمون ومن يعول إطلاقيخصص 

  .يةالأول دلةعلى الأ

  .يأكل غصباً فليس ممن يعوله ويمونه أنه ما تقدم من  إلىمضافاً

لكن فيه لزوم عدم صورة الرضا والاختيار، و طلاق إلىيبعد القول بانصراف الإ بل لا

  .الفرق بين المولود الكرهي والضيف

يرضى بأكله وشربه هو  وعلى كل حال، فعدم وجوب فطرة الضيف الذي لا

  .قوىالأ

 بأن يكره كونه مع الرضا بأكله وشربه، وفيه ،وبين عدم بلوغ الكراهة ذا الحد

رجح في هذه والأحديث الرفع،   إلى، ومن احتمال الانصراف، مضافاًطلاق من الإ،تردد

 الرفع غير  الانصراف عن مثله مشكل جداً، وحديث إذالصورة الوجوب على المضيف،

  .معلوم الشمول لما نحن فيه

 كأن }كراه والجبر من غيرهعال شخصاً بالإ لو{ يأتي الكلام بعينه فيما }وكذا{

  .عالة زيد الذي ليس هو ضيفاً عندهإيجبره الظالم ب



٣١٥

خذ مال منه فيترل عنده مدة ظلماً وهو مجبور في طعامه ذي يرسله الظالم لأنعم في مثل العامل ال

  .الضيف عليه وشرابه، فالظاهر عدم الوجوب لعدم صدق العيال ولا

  

 فيترل عنده مدة ظلماً وهو ،خذ مال منهنعم في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأ{

 وليس }الضيف عليه العيال ولا فالظاهر عدم الوجوب لعدم صدق ،مجبور في طعامه وشرابه

تجب الفطرة على  كالسارق والغاصب، فكما لا أنه ابعية، بل لما تقدم منتذلك لعدم تحقق ال

  .المغصوب منه والمسروق عنه، كذلك ههنا

وجه له، بل   من اشتراط العلم مطلقاً لا)رحمه االله(تقدم عن كاشف الغطاء  مان إ ثم

يعلم به وجب  له مولود لا يشترط، فلو ولد واجب النفقة فلااللازم التفصيل في المسألة بين 

 ففيه ،إجمالاًيعلم به ولو  عليه فطرته، وبين غير واجب النفقة، كما لو نزل عليه ضيف لا

من  إطلاق ومن ، ونحوه عنه فلا يجبعيالك  إلىضممت، من انصراف نحو إشكال

ابقة من عدم رضائه الارتكازي الموجب مثل المسألة الس  إلى لم يرجع إذا فيجب، هذايعول

  .  عدم الوجوبقربالأ أن لا فقد تقدمإ و،لجعله كالسارق والغاصب

  إلىضطرامن ناحية الغير، كما لو مرض ف ثم الاضطرار من ناحية المرض ونحوه لا

 ،ليهإ غير رافع لوجوب الفطرة عن المضطر ،ممرض أو طبيب مقيم عنده على كره شديد

يشمل مثل هذا المقام حديث الرفع، كما حقق في  ة الممرض والطبيب، ولافيجب عليه فطر

  .صولالأ

 لأن عاله ثم تبين عدمه، فالظاهر وجوب فطرته،أالعدو صديقه ف أن ولو اشتبه فزعم

  .نما الاشتباه في الداعيإعالة متحققة، والإ

  



٣١٦

   مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء إذا:١٨مسألة 

  

 لما تقدم } مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء إذا:١٨مسألة {

المدار هو  أن المناط هو استجماع الشرائط حال دخول ليلة الفطر، ولكن قد عرفت أن من

  .دراك الصادق باستجماع الشرائط في جزء معتد به من شهر رمضانالإ

سألته عما : ، قال)عليه السلام(جعفر   أبيينافيه ماتقدم، عن محمد بن مسلم، عن ولا

 من حر أو ،تصدق عن جميع من تعول:  قال، الفطرةةيجب على الرجل في أهله من صدق

  .)١(عبد، أو صغير أو كبير، من أدرك منهم الصلاة

  . انتهى،)٢(المراد صلاة العيد: قال في الوسائل

قبال من لم يدرك الصلاة   لا، من دخل في العائلة بعد الصلاةبلادراك الصلاة مقإ إذ

 ولذا لو خرج عن العائلة بعد الغروب وقبل الصلاة تجب عليه ،ومات أو خرج عن العائلة

  .استحبابي لعدم وجوب الفطرة عمن يولد ليلة الفطر إلى أنه  مضافاً،الفطرة

  . عن نفسه وعن من يعولهخراجثم بناءً على الوجوب فالواجب الإ

عن   لكن لا، تستحب أم لا؟ اللازم القول بالاستحبابثم لو لم نقل بالوجوب فهل

  . الفطرة عن الميتإعطاءدل على استحباب   وذلك لما،تركته

  عليهم الصلاة (والحسين والسجاد والباقر والصادق الحسن  أن وقد تقدم

                                                

  .٦ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٨ ص٦ج: الوسائل )١(

  . ذيل الحديث٦ من أبواب زكاة الفطرة ح٥ الباب ٢٢٨ ص٦ج: الوسائل )٢(



٣١٧

كان عليه دين وضاقت التركة  وإن  من تركته عنه وعن عياله،خراجن مات بعده وجب الإإو

  .هما بالنسبةقسمت علي

  

  . كانوا يتصدقون بصدقة الفطرة عن آبائهم الكرام بعد موم)والسلام

حق ثابت في  الفطرة لأن } من تركته عنه وعن عيالهخراجمات بعده وجب الإن إو{

يقول  أن وضعي، مثل الحكم تكليفي فقط لا أن تركته، واحتمال  إلىذا مات انتقلإ ف،الذمة

، وليس عليه يالحكم التكليف إلاّ  ليس على العبد فإنه، ديناراً لزيدعط من ماليأ: المولى لعبده

  . في كمال السقوط، عن تركة العبدخراجمات يجب الإ حكم وضعي حتى لو

 كما ،المكلفين الوضع والتكليف معاً  إلى المتوجهةةوامر الماليذ الظاهر المتبادر من الأإ

  .يخفى لا

في فيه  وتفصيل الكلام }مت عليهما بالنسبةن كان عليه دين وضاقت التركة قسإو{

  .محله

  



٣١٨

  . كانت حاملا ينفق عليهاإذا إلاّ ، دون البائن، المطلقة رجعياً فطرا على زوجها:١٩مسألة 

  

 ينفق  كانت حاملاًإذا إلاّ ، المطلقة رجعياً فطرا على زوجها دون البائن:١٩مسألة {

  .الملاك هو العيلولة فقط أن  لما تقدم من،لولة واللازم تقييد المسألة بصورة العي}عليها

  . عنده وجهطلاق فللإ،نعم من يرى وجوب الفطرة عن الزوجة مطلقاً

 من التفصيل بين كون النفقة للحمل فلا تجب فطرا )رحمه االله(ما عن العلامة ن إ ثم

المنفق  ي لا الحمل فهو الداعلأجلا أ معنى كون النفقة للحمل  إذ ممنوع،أو للحامل فتجب

  . فتأمل،عليه

  



٣١٩

 فالظاهر وجوب فطرم ، وشك في حيام، كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنهإذا :٢٠ألة مس

  .حراز العيلولة على فرض الحياةإمع 

  

 فالظاهر ، كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشك في حيامإذا :٢٠مسألة {

حراز العيلولة، إ والظاهر عدم اشتراط }ولة على فرض الحياةحراز العيلإوجوب فطرم مع 

  .ةء وهو مقدم على البرا، استصحاب الحياة للعياليبل يكف

  ولا،صالة البقاء لأ،لم يتيقن بحياة بعضهم وإن يجب عليه فطرم: قال في المستند

  . انتهى،)١(صل للأة مزيلالأولى لكون ،ة الذمةءصالة براأيعارضها 

نما يصح على المختار من حجية الاستصحاب حتى في صورة إذلك  أن فىيخ ولكن لا

وقت   إلىحراز كفاية النفقة الموجودة عندهمإمن يمنعه فاللازم  ما عندأالشك في المقتضي، و

 ثم شك في الحياة ،بوفائها لذلك فلو جعل عندهم مقداراً من النفقة لايعلم ،الوجوب

 ، يجرى استصحاب الحي مع العيلولة أو العيلولة فقط فلا،والعيلولة أو في العيلولة فقط

  .الاستعلام  إلىطريق له ة فيما لاءجراء البراإفيجوز 

 فعلى مسلك المشهور بين المتأخرين في عدم اشتراط جريان ،وأما لو كان له طريق

الى  واالله تع، وعندنا فيه تردد أو منع،ةء ويجرى البرا،يجب ة في الموضوعات بالفحص لاءالبرا

  .هو العالم

  

                                                

  .٩ سطر ٦٦ ص٢ج: المستند )١(



٣٢٠



٣٢١

  فصل

 وهو الحنطة والشعير والتمر ،في جنسها وقدرها، والضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس

  قط واللبن والذرة وغيرهارز والأوالزبيب والأ

  

  }فصل{

 وهو الحنطة ،في جنسها وقدرها، والضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس{

ما  قوال نذكر وقبل ذكر الأ}قط واللبن والذرة وغيرهارز والأوالشعير والتمر والزبيب والأ

  .خبار في هذا البابلينا من الأإوصل 

 سألته عن :، قال)عليه السلام(الحسن الرضا  أبي شعري، عنفعن سعد بن سعد الأ

صاع بصاع :  من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال،الفطرة كم يدفع عن كل رأس

  .)١(ليه وآله وسلمالنبي صلى االله ع

  صحاب أيعطي : ، قال)عليه السلام(عبد االله  أبي وعن معاوية بن عمار، عن

                                                

  .١كاة الفطرة ح من أبواب ز٦ الباب ٢٣١ ص٦ج: الوسائل )١(



٣٢٢

  .)١(قط صاعاً والغنم والبقر في الفطرة من الأبلالإ

يعطي :  في الفطرة قال)عليه السلام(الحسن الرضا  أبي وعن عبد االله بن المغيرة، عن

  .)٢(قط صاعمن الحنطة صاع، ومن الشعير صاع، ومن الأ

 أن  وسألناه،بكر الرازي في زكاة الفطرة أبي  إلىكتبت: وعن جعفر بن معروف، قال

ذلك قد خرج  أن  فكتب)عليهما السلام(مولانا يعني علي بن محمد   إلىيكتب في ذلك

 وليس عندنا بعد جوابه ،يخرج من كل شيء التمر والبر وغيره صاعأنه  : بن مهزياريلعل

  .)٣(ختلافعلينا في ذلك ا

الفطرة صاع من : ، قال)عليه السلام(الحسن الرضا  أبي وعن ياسر القمي، عن

  .)٤(نما خفف الحنطة معاويةإحنطة، وصاع من شعير، وصاع من تمر، وصاع من زبيب، و

  .)٥(وصاع من شعيرترك قوله أنه  إلاّ ،ق في العلل مثلهووعن الصد

في الفطرة :  يقول)عليه السلام( االله عبد أبا سمعت:  قال،وعن معاوية بن وهب

  . الحديث)٦(جرت السنة بصاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير

  سقطنا أ، في حديث )عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،حفص أبي وعن سلمة بن

                                                

  .٢ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣١ ص٦ج: الوسائل )١(

  .٣ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣١ ص٦ج: الوسائل )٢(

  .٤ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣١ ص٦ج: الوسائل )٣(

  .٥ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٢ ص٦ج: الوسائل )٤(

  .٤ من أبواب زكاة الفطرة ح١٢٩ب  البا٣٩١ ص٦ج: الوسائل )٥(

  .٨ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٢ ص٦ج: الوسائل )٦(



٣٢٣

  .)١(أو صاع من شعير، أو صاع من زبيبصدقة الفطرة صاع من تمر، :  قال،بعضه

ذكر صدقة الفطرة أنه  :)عليه السلام(عبد االله  أبي اء، عنذان بن الحالرحم وعن عبد

صاع من   أو،نثى، صاع من تمرأا على كل صغير أو كبير، من حر أو عبد، ذكر أو أ

  .)٢(زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من ذرة

لحنطة يجد ا الصدقة لمن لا:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي وعن محمد بن مسلم، عن

 نصف صاع من ذلك كله، أو صاع من ،والعدس والسلت والذرةالقمح  عنه يوالشعير يجز

  .)٣(تمر أو زبيب

عليهما (جعفر وأبي عبد االله  أبي  عنوعن الفضلاء حماد وبريد ومحمد بن مسلم،

صاع من تمر أو زبيب أو شعير، أو نصف : سألناهما عن زكاة الفطرة؟ قالا:  قالوا)السلام

  . الحديث)٤(أو سلت كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرةذلك 

زكاة : المأمون قال  إلى، في كتابه)عليه السلام(وعن الفضل بن شاذان، عن الرضا 

  .)٥(مدادأمن الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع، وهو أربعة : قال إلى أن الفطرة

                                                

  .٩ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٢ ص٦ج: الوسائل )١(

  .١٠ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٣ ص٦ج: الوسائل )٢(

  .١٣ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٣ ص٦ج: الوسائل )٣(

  .١٧ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٤ ص٦ج: سائلالو )٤(

  .١٨ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٤ ص٦ج: الوسائل )٥(



٣٢٤

 إلى أن وزكاة الفطرة : قال)عليهما السلام(عمش، عن جعفر بن محمد وعن الأ

  .)١(مداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وهو صاع تامأأربعة : قال

ل عن ئس: ، قال)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،براهيم، عن أبيه رفعهإوعن علي بن 

  .)٢(رطال من لبنأيتصدق بأربعة :  قال،يمكنه الفطرة الرجل بالبادية لا

  .الهدايةونحوه عن الصدوق في 

الفطرة على كل قوم :  قال)عليه السلام( االله عبد أبي وعن زرارة، وابن مسكان، عن

  .)٣(مما يغذون عيالهم من لبن أو زبيب أو غيره

 أبي  إلى فكتبت،اختلف الروايات في الفطرة: براهيم بن محمد الهمداني قالإوعن 

الفطرة صاع من قوت ن إ : فكتب،سأله عن ذلك أ)عليه السلام(الحسن صاحب العسكر 

حرين والعراقين وفارس ب واليمامة والطراف الشامأهل مكة واليمن والطائف وأ على ،بلدك

هل الجزيرة والموصل والجبال أهل أوساط الشام زبيب، وعلى أوعلى ، هواز وكرمان تمروالأ

 يو والرأهل مر لاإهل خراسان البر أوعلى  .رزهل طبرستان الأأوعلى  .كلها بر أو شعير

  ،فعليهم الزبيب

                                                

  .١٩ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٥ ص٦ج: الوسائل )١(

  .٣ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٧ ص٦ج: الوسائل )٢(

  .١لفطرة ح من أبواب زكاة ا٨ الباب ٢٣٨ ص٦ج: الوسائل )٣(



٣٢٥

 ومن سكن البوادي من ،هل مصر البر، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قومأوعلى 

  .)١(قطعراب فعليهم الأالأ

عراب قط من الأومن عدم الأ : وزاد،هل مروأترك أنه ، وفي رواية المفيد في المقنعة

  .)٢(ووجد اللبن فعليه الفطرة منه

جعلت فداك : قلت له: ، قال)عليه السلام(عبد االله بي  أ عمن ذكره، عن،وعن يونس

 من ييؤد أن ات قوتاً فعليهتالفطرة على كل من اق: فقال: على أهل البوادي الفطرة؟ قال

  .)٣(ذلك القوت

 نعطي الفطرة دقيقاً مكان )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت: وعن عمر بن يزيد، قال

  .)٤(بين الحنطة والدقيق حنه بقدر ماط جرأ يكون بأس لا: الحنطة؟ قال

  .)٥(الفطرة على كل رأس صاع من طعامن إ :)عليه السلام(وعن أمير المؤمنين 

من : )عليه السلام(عبد االله  أبو قال:  في حديث قال،براهيم بن محمدإوعن جعفر بن 

  .)٦( عنه القمح والسلت والعلس والذرةيلم يجد الحنطة والشعير يجز

 أو ،زكاة الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من شعير: ، قال)عليه السلام( وعن علي

  .)٧(صاع من تمر، أو صاع من زبيب

                                                

  .٢ من أبواب زكاة الفطرة ح٨ الباب ٢٣٨ ص٦ج: الوسائل )١(

  .٩ سطر ٤١ج: المقنعة )٢(

  .٤ من أبواب زكاة الفطرة ح٨ الباب ٢٣٩ ص٦ج: الوسائل )٣(

  .٥ من أبواب زكاة الفطرة ح٩ الباب ٢٤١ ص٦ج: الوسائل )٤(

  .١٦ من أبواب زكاة الفطرة ح١٣ الباب ١١٠ ـ ١٠٩ ص٩٣ج: البحار )٥(

  .٥ من أبواب زكاة الفطرة ح٨ الباب ٢٣٩ ص٦ج: الوسائل )٦(

  .١٦ من أبواب زكاة الفطرة ح١٣ باب ١١٠ ص٩٣ج: البحار )٧(



٣٢٦

ادفع زكاة الفطرة عن نفسك، وعن كل من تعول : )عليه السلام(وعن الصادق 

  .)١(صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعير

سأل عن الفطرة على أهل  أنه ،)ليه السلامع(في الهداية، عن الصادق وعن الصدوق 

  .)٢(يؤدي من ذلك القوت أن على كل من اقتات قوتاً: البوادي؟ فقال

لى غير ذلك من الروايات الكثيرة المنتشرة في أبواب الفطرة، وجملة ما اشتمل عليه إ

لذرة قط وا الحنطة والشعير والتمر والزبيب واللبن والأ،خبار بالاسم خمسة عشرهذه الأ

  .رز والسويق والعدس والعلس والبر والدقيقوالسلت والقمح والأ

  :قوالوقد اختلفت الأ

  .الأولىربعة فعن الصدوقين والعماني الاقتصار على الأ

  .ليهاإضافة الذرة إ يسكافي والحلبي والحلوعن الإ

  .قطضافة الأإوفي المدارك 

  .قطرز والأضافة الأإوعن الذخيرة 

  .قط واللبنرز والأضافة الأإف وغيرهما وعن المبسوط والخلا

  .نه القوت الغالب أوعن كثير

 الاقتصار في  عن الصدوقين والعمانييظاهر المحك: )رحمه االله(قال شيخنا المرتضى 

   وزاد الشيخ عليهما ،قط وزاد في المدارك الأ،ربعجنس الفطرة على الغلات الأ

                                                

  .١٤ من أبواب زكاة الفطرة ح١٣ باب ١٠٨ ص٩٣ج: البحار )١(

  .٢٣ سطر ٥٦ص: الهداية، من كتاب الجوامع الفقهية )٢(



٣٢٧

جزاء إجزاء السبعة وعدم الدليل على إ  علىجماعقط واللبن مدعياً ثبوت الإرز والأالأ

  .غيرها

  . الاقتصار على هذه السبعكثرظاهر الأ أن وفي الدروس

رز ن الضابط ما كان قوتاً غالباً كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأ أوفي المعتبر

  ونسب هذا، ونحوه في دعوى الاتفاق ما عن المنتهى،، وهو مذهب علمائنا)١(قط واللبنوالأ

  .المشهور ما بين المتأخرين لىإ

 ي وحك،قواا في النوعأمصار على اختلاف هل الأأا فضلة أقوات أ )٢(وعن المفيد

شياء على قوته، غلب الأأ يخرجها من وجبت عليه من سكافيمثل ذلك عن السيد، وعن الإ

  .انتهى، )٣(وحكي عن الحلي والحلبي

 أم أعم منها، بل يجوز ، الرواياتالمناط هل هو شيء خاص من المذكورات فين إ ثم

  : من القوت، فيقع الكلام في مقامينعطاءالإ

 في ذلك لتكرر شكال الإيينبغ  لا: فنقول، من القوت الغالبعطاءفي جواز الإ: الأول

  .وروده في الروايات المعمول ا

وبين شياء الخاصة، وما في رواية الهمداني من التفصيل بين أهل البلاد المذكورة فالأ

المذكورات في تلك أن  ليس في مقام بيان الخصوصية، بل ،غيرهم فعليهم ما غلب قوم

  قواا في زمن صدور الحكم أالبلاد هي غالب 

                                                

  .١٧ سطر ٦٦ص: الدروس )١(

  .٥اب ماهية زكاة الفطرة سطر  ب٤١ص: المقنعة )٢(

  .٦ سطر ٥٢٩ص: كتاب الطهارة )٣(



٣٢٨

  .الفطرة صاع من قوت بلدك:  في صدر الرواية)عليه السلام(ولذا قال 

 للروايات عدم خصوصيةناطة الحكم مناط القوت تظهر إوذه الروايات المشتملة على 

  .الاختلاف الكائن بينها دال على عدم قصد الحصر إلى أن الحاصرة، مضافاً

قط، ليها الأإ هي ما بين مقتصر على الحنطة والشعير، ومضيف إذ" :قال في المستمسك

ليه إ ومضيف ، التمرالأول  إلىليها التمر والزبيب، ومضيفإليها التمر، ومضيف إومضيف 

ليه التمر والزبيب والذرة، إ ومضيف ،الثاني التمر والزبيب لى إ والزبيب، ومضيفالتمر

  . انتهى،)١(قطليه التمر والزبيب والأإومضيف 

 وجاعل ،وجاعل الذرة اختيارياً، وجاعلها اضطرارياً، ومضيف الدقيق والسويق: أقول

رادة إغير ذلك من الاختلاف الموجب للقطع بعدم   إلى،اللبن اختيارياً، وجاعلها اضطرارياً

  .الخصوصية

 والبقر والغنم في بلالإهل  أو لأ،عراب في بعض الرواياتقط للأويؤيده جعل الأ

خرى اضطرارياً، كل ذلك يكشف عن كون المناط أ وجعله تارة اختيارياً، و،خربعضها الآ

  .مثلة، وبيان القوت الغالب تسهيلا على المكلفهو القوت، وهذه من باب الأ

  لغالب على أهل الدنيا، أو القطر، أو البلد، أو ثم هل المعيار القوت ا

                                                

  .٤١٣ ص٩ج: المستمسك )١(



٣٢٩

 ،يام المخمصةأ قوت بلا مق،الشخص، أو القوت الغالب بمعنى ما يقتات غالباً ومتعارفاً

نما إ":  بقوله)رحمه االله( وما ذكره شيخنا المرتضى ، من الروايات أصلاًالأولدليل على  لا

  .انتهى ،)١( " نسان أو بلده مستحباًلإعبروا بما هو قوت غالباً وجعلوا ما يغلب قوت ا

 لعل المراد بالقوت الغالب  إذ،صحاب بقوت غالب أهل العالميدل على التزام الأ لا

  . المعنى الخامس الذي ذكرناه، قوت الشخص وقوت البلدبلاالذي هو مق

 إلى  مضافاً، فهو بمعزل عن الصواب،وكيف كان فسواء وجد القائل ذا القول أم لا

يخفى على من اطلع على أقوات  هل العالم شيئاً واحداً، كما لاليس القوت الغالب لأأنه 

  .ممالأ

 بلاومثله في عدم الدليل كون المعيار القوت الغالب على أهل القطر، أي المملكة مق

  .البلد

 فيشهد لكون ،قوالخبار والأشاهد من الأخر فلكل منها وأما الاحتمالات الثلاثة الأ

الفطرة ن إ :)عليه السلام( قول العسكري ،لقوت الغالب، الغالب على أهل البلدالمراد من ا

 المتبادر منه قوت فعليهم ما غلب قوم: )عليه السلام(وقوله . صاع من قوت بلدك

  .البلد

الفطرة على : )عليه السلام(عبد االله  أبي ولكون المراد القوت الغالب للشخص، قول

  .مكل قوم مما يغذون عياله

                                                

  .١١ سطر ٥٢٩ص: كتاب الطهارة )١(



٣٣٠

  . من ذلك القوتييؤد أن على كل من اقتات قوتاً: خروقوله الآ

لم يكن غالب  وإن نادراً استعمالهليس الذي يقتاته غالب الناس ولكون المراد الشيء 

الفطرة على كل قوم : )عليه السلام( قول الصادق ،أو كوناً قوم شخصاً أو بلداً أو قطراً

الزبيب ليس غالب قوت العيال  أن ، مع معلوميةبيب أو غيرهمما يغذون عيالهم من لبن أو ز

  .قطارفي أي قطر من الأ

 فلو ،خيرةخبار هو كفاية الغلبة بأحد معانيه الثلاثة الأبمقتضى الجمع بين الأوالظاهر 

 لم يكن مما يغذي به عياله، كما وإن ه،إخراجكان الغالب على البلد الدخن أو الماش جاز 

  .لم يكن غالب قوت البلد وإن ،هإخراج ما يغذي به عياله ذاك جاز لو كان غالبأنه 

 كالفستق ،يقتات به في غير النادر أنه  ما كان قوتاً غالباً بمعنىإخراجوكذا يجوز 

  . أكل المخمصةبلاوالجوز وغيرهما مق

 إخراج ةجازإ من ظاهر التمثيل بالزبيب في الخبر المتقدم، و،ولكن الالتزام به مشكل

 ونحوه قوت بلدكومن انصراف  .خر الظاهرين في كون المدار ما ذكر في الخبر الآالعدس

  .عنه

  :  فنقول،خبارجناس الواقعة في الأفي تحقيق الحال في الأ: المقام الثاني

 بمعنى ،جناس الخمسة عشر المذكورة في الروايات في الجملة الأإخراجالظاهر جواز 

  .ما في صورة كوا القوت الغالبإ الاضطرار، وما في صورةإما مطلقاً، وإكفايتها 

 اختياراً ، مطلقاًإشكال بلا يالحنطة والشعير والتمر والزبيب يجز أن وتفصيل الكلام

  .دلة الأطلاق لإ، قوتاً كات أم لا،واضطراراً



٣٣١

، وعدم ذكر بعضها في بعض الروايات جرت السنة: )عليه السلام(وخصوصاً قوله 

و بيان القوت أبد من الحمل على ذكر المثال،  ماكن لاببعض الأو اختصاص كل بعض أ

  .الغالب

كل   إلىربع مطلق بالنسبة جواز الغلات الأأدلة: )١( )حمه االلهر(قال شخنا المرتضى 

 صريحاً جماعرز واللبن فقد عرفت عن الشيخ والمحقق والعلامة ادعاء الإقط والأما الأأحد، وأ

   .شعاراً بكفايتها مطلقاًإاو 

 الروايات في إطلاقالمشهور بين المتأخرين، وربما أشكل عليه بعدم   إلىوتقدم نسبته

وفي  . والبقر والغنمبلنه فطرة أصحاب الإأقط صرح في رواية معاوية ب الأ إذهذه الثلاثة،

في رواية الهمداني المخصصة له بأهل  إلاّ رز لم يذكر والأ،عرابللأ أنه :رواية الهمداني

قط كرواية المقنعة، مرتبتها بعد الأ أن واللبن اضطربت فيه الروايات، ففي بعضهاطبرستان، 

براهيم، وفي بعضها مطلقاً، إ كرواية علي بن ،لمن لم يجد شيئاً من أهل البادية أنه وفي بعضها

  .ولكن بشرط كونه غذاءً، كرواية ابن مسكان

خبار اختصاصها بأهل ض الأقط فيظهر من بعوأما الأ: )حمه االلهر(قال شيخنا المرتضى 

  .انتهى، )٢(رةذ وهي مكاتبة الهمداني، وهذا محتمل في رواية ال،رزالغنم، وكذا ما دل على الأ

                                                

  .٢٢ سطر ٥٢٩ص: كتاب الطهارة )١(

  .٢٢ سطر ٥٢٩ص: كتاب الطهارة )٢(



٣٣٢

ربعة أيضاً، لعدم  في الأطلاقلو أخذ ذه الظواهر المقيدة لم يسلم الحكم بالإ: قلت

 ليس لساا لسان قطرواية معاوية في الأ إلى أن سلامتها عن مثل هذه التقييدات، مضافاً

  .قط دون العكس والغنم والبقر بالأبلالتقييد، بل لو كان تقييد لزم تقييد أصحاب الإ

يمكن   لا،قط دون العكسدي بالأا موجبة لاختصاص أهل البواأورواية الهمداني مع 

  .العمل ا بظاهرها كما عرفت غير مرة

أما اللبن فليس ذكره في روايتي رز بأهل طبرستان، وومنه يعلم الجواب في اختصاص الأ

  فليس غير واجد بقول مطلق، لا،لبيان وجود ما يعطيه الفطرة إلاّ براهيم،إبن المقنعة وعلي 

  .في مقام بيان الرتبة

  .توجب التقييد بكونه غذاءً، بقرينة ذكر الزبيب معه ورواية ابن مسكان لا

 فيها، ولكن اشتمال شكاللإا) رحمه االله(لذرة فقد تقدم عن الشيخ المرتضى وأما ا

تقيد بروايتي محمد بن مسلم،  صحيح الحذاء والفضلاء عليها مطلقاً كاف في المطلوب، ولا

سوقها مع الحنطة والدقيق الجائزين حال  لأن براهيم المقيد لها بمن لم يجد،إوجعفر بن 

يتان محمولتان على تقدمه عليها، فالروا الاختيار قطعاً كاشف عن أفضلية غير الذرة عليها، لا

  .الاستحباب

وأما الدقيق فقد اشتمل عليه روايتا الفضلاء وعمر بن يزيد بلا قيد، ومثله السويق فقد 

  مطلقاً، فما اشتمل عليه رواية الفضلاء، فاللازم القول بكفايتها 



٣٣٣

ما أجزاء الدقيق والسويق والخبز، على إعن المعتبر والمنتهى تبعاً للشيخ من عدم 

 فيجب الاقتصار عليها، أو ،جناس السبعة المتقدمة معللين ذلك بأن النص على الأ،أصول

 على ما حكاه في ،على قيمتها وهو ظاهر في الحصر فيها، كما هو ظاهر اللمعة والشيخين

  : فيه نظر من وجهين،الجواهر

  .اشتمال النصوص عليها: الأول

ختلاف الكثير بينها الموجب  للا،ما تقدم من عدم ظهور النصوص في الحصر: الثاني

  .لحملها على المثال

خرى أ في موضوعها و فيقع الكلام تارة،وأما السلت والقمح والعلس والعدس والبر

  .في حكمها

  ـسأل عن بيع البيضاء : في الحديث:البحرينلت كما في مجمع فالس: الأولأما 

قشر فيه  من الشعير لا بالضم فالسكون ضرب :لت، السبالسلت فكرههـ  الحنطة أعني

  .تكون في الحجازكأنه الحنطة 

، )١( وكالشعير في طبعه وبرودته،طة في ملاستهنهو كالح: قال أنه يزهروعن الأ

  .انتهى

  .) گندمجو( ـ له بينيرانية بعض الإيويؤيده تسم: أقول

اً من عصا صاعاً من بر أو :وفي حديث الفطرة:  قال في مجمع البحرين،والقمح

  .)٢( والقمحة الحبة منه،لها النبطةال القمح بالفتح فالسكون قيل حنطة ردية يق ،قمح

                                                

  . مادة سلت٢٠٥ ص٢ج: مجمع البحرين )١(

  . قمح٤٠٥ ص٢ج: مجمع البحرين )٢(



٣٣٤

 أون أ فك،لم نر من أهل اللغة من فرق بين الحنطة والبر والقمح: علاموقال بعض الأ

  .للتخيير، واالله أعلم للشك من الراوي لا

عنه أجزأ شعير، من لم يجد الحنطة وال: )عليه السلام(يتمشى في قوله  لانه إ :وفيه

  . انتهى،)١(القمح والسلت والعلس والذرة

 هو بالتحريك نوع من ،في الحديث ذكر السلت والعلس:  قال مجمع البحرين،والعلس

 قاله الجوهري، وقال غيره هو ضرب ، وهو طعام أهل صنعاء،الحنطة يكون حبتان في قشر

  .ثلاوث من الحنطة يكون في القشر منه حبتان، وقد تكون واحدة

عسر أنه  إلاّ هو مثل البر: هو حبة سوداء تؤكل في الجدب، وقيل: وقال بعضهم

  . انتهى،)٢(هو العدس: الاستنقاء، وقيل

ته له في بلاهو القمح، لكن مقنه إ :والعدس حب معروف، والبر قال بعض اللغويين

و صاعاً من  الفطرة صاعاً من بر، أ)صلى االله عليه وآله وسلم(فرض رسول االله  :الحديث

  . يقتضي المغايرة بينهماقمح

خبار في عداد  فالسلت ذكر في بعض الأ،وهو حكم هذه المذكورات: وأما الثاني

  .يجد الحنطة، وكذلك البر والقمح لمن لا ضهاعالحنطة، وفي ب

 )صلى االله عليه وآله وسلم( وفي المروي عن النبي ففي رواية الهمداني البر خاص،

  .براهيم مرتب على الحنطةإرواية جعفر بن مطلق، والقمح في 

                                                

  . قمح٤٠٥ ص٢ج: نمجمع البحري )١(

  . مادة علس٨٨ ص٤ج: مجمع البحرين )٢(



٣٣٥

 مطلق، والعلس والعدس مقيدان بمن )صلى االله عليه وآله وسلم(وفي المروى عن النبي 

  .لم يجد، ولكن سياقهما للذرة المطلقة خادش في ترتبهما على الحنطة والشعير

  الاحتياطفتاء بالكفاية مطلقاً، ولكن على تقديروهذا الاضطراب موجب للتردد في الإ

ربعة، أو جناس الأوجه للاحتياط المطلق، فما عن جماعة من القول بعدم كفاية ما عدا الأ لا

  . لهوجه  لا، أو نحوها،الخمسة، أو السبعة، أو التسعة

المدار على القوت المتعارف  أن  فيهقوى والأ: في جنس المخرج،قال في كشف الغطاء

قطاً أو لبناً أو ثمر أرزاً أو ذرة أو أ أو تمراً أو زبيباً أو  كان أو شعيراً حنطةً،خراجفي مكان الإ

 التمر والزبيب والحنطة والشعير : الاقتصار على سبعةحوطالبلوط أو سمكاً أو نحوها، والأ

 أحوط مع الاقط، والأولربعة  الأ: منه الاقتصار على خمسةأحوطقط واللبن، ورز والأوالأ

  . انتهى،)١(الأولربعة منها الاقتصار على الأ

 ما يغلب على خراجالنسبة بين النصوص المعتبرة لإ أن  في المقام شيء، وهويبق

 على ما في المستمسك ، عموم من وجه،القوت، وبين النصوص التي ذكر فيها أسماء خاصة

  كما،جناس المذكورة في النصوص السابقة قوتاً غالباً بالمعنى المتقدم ليس كل من الأإذ" :قال

جناس المذكورة كالتين والباقلاء والحمص يكون من الأ ت الغالب بذلك المعنى قد لاالقوأن 

  . ـ انتهى)٢("وغيرها

                                                

  .١١ المقام الثالث من زكاة الفطرة سطر ٣٥٨ص: كشف الغطاء )١(

  .٤١٥ ص٩ج: المستمسك )٢(



٣٣٦

   ما ذكرناقوىكان الأ وإن الأولىربعة  الاقتصار على الأحوطوالأ

  

، أو ي أو البلدي المراد بالقوت الغالب الشخص إذوفيه تأمل، بل الظاهر العموم المطلق،

قوت الغالب بأحد المعاني المذكورة  أن  أكل المخمصة، ومن المعلومبلا مقكلضافة غلبة الأإب

يعقل انتفاء القوت الغالب بأحد المعاني   لا إذسماء المصرح ا في الروايات،أعم من الأ

نسان شخصاً أو بلداً إ فلكل ،المذكورة، ولكن يعقل انتفاء جميع المذكورات في الروايات

 ه،إخراج في صحة إشكالدق القوت الغالب مع أحدها فلا ذا تصاإفقوت غالب، وعليه 

  . القوت الغالبإخراجكان القوت الغالب ولم يكن أحدها، فالظاهر جواز وإن 

حدها مع عدم غلبته في القوتية بالمعاني الثلاثة، كما لو أخرج التمر من لم أ إخراجوأما 

 الكفاية، وحينئذ فلا قوىكان الأ وإن  ففيه تأمل،، كالمناطق الباردة،يكن في بلادهم أصلاً

رحمه ( القوت كما صنعه شيخنا المرتضى بلاربع في مقوجه لتخصيص الجواز بالغلات الأ

ربع مطلقاً، أو ما كان قوتاً غالباً  أحد الغلات الأإخراجفالقدر المتيقن هو ":  بقوله)االله

  . انتهى،)١("للشخص

ما عدم إوجه له، فاللازم  لروايات لاذ تخصيص الجواز بالغلات مع تقييدها في بعض اإ

لاشتراك الغلات وجملة من  ،أيضاًما القول بجواز سائرها إالقول بجواز الغلات مطلقاً، و

  .غيرها في ورودها تارة مطلقاً وتارة مقيداً

 }ما ذكرنا{ بل المتعين }قوىكان الأ وإن ،الأولىربعة  الاقتصار على الأحوطوالأ{

  .من كفاية غيرها

                                                

  .٢٣ سطر ٥٢٩ص: كتاب الطهارة )١(



٣٣٧

   الدقيق والخبزيكفبل ي

  

 )عليه السلام(عبد االله  أبي قدمة، عنت لصحيحة عمر بن يزيد الم}بل يكفي الدقيق{

لابأس،  : نعطي الفطرة دقيقاً مكان الحنطة؟ قال)عليه السلام(عبد االله  أبا سألت: قال

  .)١(جر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيقأيكون 

يجعل دقيقاً ويدفع فطرة حتى يكون المدفوع أقل والظاهر منها كون الصاع من الحنطة 

 ما ينقص من الحنطة من الصاع بعد بلا الطحن في مقأجرة )عليه السلام( فجعل ،من صاع

  .الطحن

لا لم يجز دفع ما ينقص إ، والظاهر كون الدقيق قيمة أصلاً أن وما في المستمسك من

  . وتدارك النقص بذلكالظاهر كونه أصلاً لأن اً، ممنوعإجماعوزناً عن الصاع 

حنطة أو : )عليه السلام(عبد االله  أبي  من قول،ويدل عليه صحيحة الفضلاء المتقدمة

  .)٢(و سلتأأو ذرة سويق دقيق أو 

يقال بأن الظاهر أن  إلاّ الخبز جائز من باب القوت الغالب، اللهم أن  الظاهر}والخبز{

صل افيكون الح": لمعتبر والمنتهى ما لفظهقال في الجواهر حول كلام ا. صولمن الروايات الأ

 الدقيق والخبز ييجز و نحوهما، فلاأو شعيراً أ حينئذ اعتبار الصاع من القوت الغالب حنطةً

على  إلاّ  والعنب ونحوهمايندرج تحت الاسم كالرطب غيرهما من الفروع وغيرها مما لا ولا

  . انتهى،)٣("جهة القيمة

يجوز  رز والدهن والجبن ونحوها من الفروع، كما لاوعلى هذا، فلا يجوز طبيخ الأ

صاعاً من  :)عليه السلام(مير المؤمنين أصول، وما تقدم من قول الرطب والعنب من الأ

   ونحوهما مما ظاهره يغذون عيالهممثل صحيحة ابن مسكان و طعام

                                                

  .٥ من أبواب زكاة الفطرة ح٩ الباب ٢٤١ ص٦ج: الوسائل )١(

  .١٧كاة الفطرة ح من أبواب ز٦ الباب ٢٣٤ ص٦ج: الوسائل )٢(

  .٥١٧ ص١٥ج: الجواهر )٣(



٣٣٨

  والماش والعدس 

  

ات من الحنطة والشعير ل به في الروايما مثّ  إلىوالفرع منصرفصل عم من الأالأ

  . فتأمل،رز واللبن وغيرهاوالأ

فرق   الزبيب عليهما، كما لاطلاق عدم الفرق بين المويز والكشمش لإقوىنعم الأ

 والخستاوي والجوزي يفرق فيه بين الزاهد أقسام كل قسم من المذكورات، فالتمر لابين 

بانصراف : يقالأن  إلاّ ،وداءفرق في الحنطة بين السمراء والس شرسي وغيرها، كما لاوالأ

  .قط كالأ، والبقر والغنمبلفرق فيه بين لبن الإ النص عن مثله، واللبن لا

  .قط منها كالأ،ر والفرس والغزال ونحوهمانعم لايبعد الانصراف عن مثل لبن الحما

 كما ،نهمنزع  ما د، لابلم يترع منه الز قط على ما الاقتصار في الأحوطالأن إ ثم

 ثم هل ،ما كان الغالب في ذلك الزمان  إلى لاحتمال الانصراف،ةنزمهذه الأيعمل في 

  .؟ احتمالان في الزكاة أم لام جعرور ومعا فارة مما استثنيأ إعطاء في التمر عدم حوطالأ

من باب القوت الغالب، بناءً على تفسيره  لاإ  لم أظفر برواية تدل عليه نصاً}والماش{

  .المخمصة أكل بلابما يغلب أكله مق

 كما تقدم في رواية محمد بن مسلم، وهو مؤيد لكون المراد من القوت }والعدس{

  .ما يؤكل أحياناً كالمخمصة الغالب ما يغلب أكله ويتعارف، لا

 ولكن ، لم يوجد الحنطة والشعير، كما في الرواية إذا الاقتصار فيه بماحوطنعم الأ

  :مرينالظاهر كونه استحبابياً لأ



٣٣٩

  خراج التمروالأفضل إ

  

  .جعله في الرواية في مرتبة الذرة التي قد عرفت جوازها حال الاختيار: الأول

لو كان اضطرارياً  أنه  مع معلومية،الحنطة والشعير لم يوجد  إذاترتبه على ما: الثاني

  .اختياريينأيضاً قل لكوما لزم ترتبه على التمر والزبيب على الأ

عليه (عبد االله  أبي ، لرواية الحلبي، عنكثر الأ كما عن} التمرإخراجفضل والأ{

 يعني الحنطة والشعير ،ليّإأحب ذلك  التمر: وقال: طرة قال في حديث في صدقة الف)السلام

  .)١(والزبيب

:  قال، في حديث في الفطرة)عليه السلام(براهيم إ أبي سحاق بن المبارك، عنإوعن 

بالتمركان يتصدق  لأن أبي لي،إأحب  صدقة التمرثم قال ، :بأس بأن يجعلها فضة ولا، 

  .)٢(ليإوالتمر أحب 

سألته عن صدقة :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي وعن منصور بن الحازم، عن

  .)٣(ليإأحب  والتمر: قال إلى أن ،صاع من تمر:  قال،الفطرة

: طرة؟ قال عن صدقة الف)عليه السلام(الحسن  أبا سألت: سحاق بن عمار قالإوعن 

التمر أفضل)٤(.  

  سأل عن  أنه  في حديث،)عليه السلام(عبد االله  أبي وعن عبد االله بن سنان، عن

                                                

  .١ من أبواب زكاة الفطرة ح١٠ الباب ٢٤٣ ص٦ج: الوسائل )١(

  .٢ من أبواب زكاة الفطرة ح١٠ الباب ٢٤٣ ص٦ج: الوسائل )٢(

  .٢ من أبواب زكاة الفطرة ح١٠ الباب ٢٤٣ ص٦ج: الوسائل )٣(

  .٤ من أبواب زكاة الفطرة ح١٠ الباب ٢٤٣ ص٦ج: الوسائل )٤(



٣٤٠

  ثم الزبيب

  

  .)١(ن لك بكل تمرة نخلة في الجنةإلي، فإالتمر أحب :  فقال،صدقة الفطرة

 ر صاعاً من تميأعطلأن  :)عليه السلام(عبد االله  أبو قال:  قال،وعن زيد الشحام

  .)٢(أعطي صاعاً من ذهب في الفطرة أن لي منإأحب 

أن لي من إأحب   في الفطرة صاعاً من تمريأعطلأن  :)عليه السلام(وعن الصادق 

  .)٣( صاعاً من تبريأعط

التمر في الفطرة أفضل من :  قال)عليه السلام(وعن هشام بن الحكم، عن الصادق 

  .)٤(ع في يد صاحبه أكل منه وق أنه إذا منفعة، وذلكأسرع لأنه ،غيره

ليه في إنواع أيها أحب  عن الأ)عليه السلام(ل الصادق ئس:  قال،وعن المفيد في المقنعة

  .)٥(أما أنا فلا أعدل عن التمر للسنة شيئاً: الفطرة؟ فقال

: قال في كلام له في الفطرة أنه ،)عليه السلام(وعن الصدوق في الهداية، عن الصادق 

لتمروأفضل ذلك ا)٦(.  

 ،يخفى ما فيه ، بل عن ابن حمزة مساواته للتمر، ولكن لاكثر كما عن الأ}ثم الزبيب{

   الظاهر من النصوص المتقدمة، وصريح جملة منها أفضلية التمر مطلقاً حتى إذ

                                                

  .٥ من أبواب زكاة الفطرة ح١٠ الباب ٢٤٣ ص٦ج: الوسائل )١(

  .٦ من أبواب زكاة الفطرة ح١٠ الباب ٢٤٤ ص٦ج: الوسائل )٢(

  .٧ من أبواب زكاة الفطرة ح١٠ الباب ٢٤٤ ص٦ج: الوسائل )٣(

  .٨ من أبواب زكاة الفطرة ح١٠ الباب ٢٤٤ ص٦ج: الوسائل )٤(

  .١٤ سطر ٤١ص: المقنعة )٥(

  .١٧ سطر ٥٦٦ص: اية، من كتاب الجوامع الفقهيةالهد )٦(



٣٤١

  ثم القوت الغالب

  

وقع في يد ن إ من الزبيب، وما ربما يستدل للتساوي بأن التعليل في صحيح هشام بأنه

اقتضاء ذلك   إلىيقاوم ما ذكر، مضافاً لانه إ : يشمل الزبيب، ففيه،احبه أكل منهص

  .للتساوي بين الخبز والتمر وهكذا

التعليل في الصحيح يوجب تقدم ما من شأنه  أن وغاية ما يستدل به للمشهور هو

ل يقتضي تقدمه على مث لان إ :وفيه. ذلك على غيره، فالزبيب مقدم على الحنطة ونحوها

 ، القول بأن الزبيب أفضل من غيره بعد التمرطلاقوجه لإ  فلا،اللبن والسويق ونحوهما

  .فتأمل

 لمكاتبة الهمداني المحمولة على الاستحباب لما ،كثر كما عن الأ}ثم القوت الغالب{

قسام في تقديمه على سائر الأ أن يخفى  عليه بقسميه، ولكن لاجماعتقدم، بل في الجواهر الإ

 لما انعقد على جماع حتى يقال بأن الإا في مقام التعيينأ مكاتبة الهمداني لم يعلم  إذنظر،

الاستحباب، بل من المحتمل قريباً كون المراد ا   إلىبد من المصير عدم الوجوب، فلا

 القوت لهذه المكاتبة لا فلو قلنا بأفضليةإالتسهيل ببيان جواز دفع القوت الغالب تسهيلا، و

 أبي  والغنم والبقر، لما تقدم عن معاوية بن عمار، عنبلهل الإقط لأول بأفضلية الأنق أن لزم

  .)١(قط صاعاً والغنم والبقر في الفطرة من الأبليعطي أصحاب الإ: )عليه السلام(عبد االله 

  وعليه فلا دليل على تقدم الزبيب أو القوت على سائر ما يخرج، وحكي 

                                                

  .٢ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣١ ص٦ج: الوسائل )١(



٣٤٢

   كون غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له لم يكن هناك مرجح من إذاهذا

  

  .كون العبرة في الندب على علو القيمة عن سلار

نفع، لكن ذلك خارج ليه خبر الأإيومي  لم نجد له شاهداً سوى ما": قال في الجواهر

 ضرورة كون المراد الاستحباب الخصوصي المنصوص دون ما يحصل بالمرجحات ،عن التراع

  . انتهى،)١("بطة لهن ذلك لاضاإالخارجية، ف

خبار يقتضي حمل ما والجمع بين الأ": شاهد لما اختاره في الحدائق بقوله وكذلك لا

 الذي يقتاتون به على المرتبة الثانية في الفضل بعد اشتملت عليه هذه الروايات من القوت

  . انتهى،)٢(" التمر، كما دلت عليه عبارة الشرائع المتقدمة

  . بعد التمر تساوي ما عداهالظاهر أن ولكن قد عرفت

  ومفهومه} من كون غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له، لم يكن هناك مرجح إذاهذا{

  . كان غيرها أصلح، لم يكن ما تقدم أفضلأنه إذا

إسحاق بن عمار  صحيح ،صحيح هشام  إلىمضافاً، يستدل به لذلك أن والذي يمكن

أؤديها  أن جعلت فداك ما تقول في الفطرة، يجوز: )عليه السلام(بي عبد االله في، قلت لأالصير

  فضة بقيمة هذه 

                                                

  .٥٢٢ ص١٥ج: الجواهر )١(

  .٢٨٨ ص١٢ج: الحدائق )٢(



٣٤٣

  . حينئذ دفعها بعنوان القيمةحوط والأالأولىلكن 

  

  .)١( ما يريديذلك أنفع له يشترن إ نعم،: شياء التي سميتها؟ قالالأ

لا كانت القيمة في غير أيام الجدب إ و،فضليةيدل على الأ ولكن هذا الخبر لا: أقول

  أن إطلاق أفضلية التمر في تلك الروايات المتقدمة، كماطلاقوجه لإ  مطلقاً، فلاأفضل

أنفعية غيره وعدمه، بل في الغالب الحنطة والزبيب   إلىروايات أفضلية التمر قوية بالنسبة

  .نفعوجه للقول بأفضلية الأ عهما فلايلو أراد ب أغلى من التمر قيمة وأنفع للفقير حتى

 حينئذ دفعها بعنوان حوط والأالأولىلكن {: )رحمه االله(صنف وأما ما ذكره الم

  . فلم يعرف له وجه صحيح}القيمة

 لكن قد ي، والعرضفيه الجمع بين الواجهين الذاتي أن لاحتمال": قال في المستمسك

الفضيلة ن أ ويظهر من خبر الشحام المتقدم في أولوية التمر ترجح الجهة الذاتية على العرضية،

  . انتهى،)٢("تشمل القيمة فتأمل العين ولامختصة ب

 أن  لو فرض إذيوجب الجمع بين الجهتين كثيراً، دفعها بعنوان القيمة لا أن مع: أقول

قيمة التمر يوجب جعل الزائد صدقة نفع بعنوان نفع بدرهمين، فدفع الأالتمر بدرهم، والأ

 المتيقن  إذنس بعنوان القيمة، في دفع الجشكال الإيأتي أنه مستقلة فلا ربط له بالفطرة، مع

  .هو دفع نفس القيمة

  

                                                

  .٦ من أبواب زكاة الفطرة ح٩ باب ٢٤١ ص٦ج: الوسائل )١(

  .٤١٨ ص٩ج: المستمسك )٢(



٣٤٤

 ي ويعتبر خلوصه فلا يكف، المعيبي يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً فلا يجز:١مسألة 

قليلا  كان الخالص منه بمقدار الصاع، أو كان إذا إلاّ ،الممتزج بغيره من جنس آخر أو تراب أو نحوه

  .يتسامح به

  

 قال في } الجنس المخرج كونه صحيحاً فلا يجزي المعيب يشترط في:١مسألة {

 ،)١( المعيب كما نص عليه في الدروسي فلا يجز،بل الظاهر انسباق الصحيح منها: الجواهر

  .انتهى

  .)٢(وفيه تأمل ظاهر: قال في المستمسك

 لصحة الانسباق المذكور بعين ،والظاهر ما في المتن تبعاً لغالب المعاصرين: أقول

ة ءالبرا  إلى مسوقاً من هذه الجهة، فالاشتغال اليقيني يحتاجإطلاق اق في المبيع، ولاالانسب

ن النهي ظاهره إف ،)٣(﴾لا تيمموا الْخبيثَ مِنه تنفِقُونَو﴿: قوله تعالى  إلىاليقينية، مضافاً

  .لم يظهر خلافه الحرمة، فيلزم العمل به ما

ريد غيره للزم ألو نه إ ، وكثرة الرديء بحيثلاقطفرق بين الجيد والرديء للإ نعم لا

  .العدمالبيان، فعدم البيان دليل 

 كان إذا إلاّ ،ويعتبر خلوصه فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر أو تراب أو نحوه{

   قال في الجواهر }أو كان قليلا يتسامح بهالصاع الخالص منه بمقدار 

                                                

  .٥١٨ ص١٥ج: الجواهر )١(

  .٤١٨ ص٩ج: المستمسك )٢(

  .٢٦٧الآية : سورة البقرة )٣(



٣٤٥

 لفقد ،على جهة القيمة إلاّ لا يتسامح فيه ج بماالممزو يجزي المعيب ولا ولا: بعد قوله

  . انتهى،)١(طلاقعند الإالاسم المتوقف عليه الامتثال أو المنساق منه 

  .استثناء الدفع على جهة القيمة سيأتي ما فيهأن  إلاّ وهو حسن

  

                                                

  .٥١٨ ص١٥ج: الجواهر )١(



٣٤٦

   الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم والدنانيرقوى الأ:٢مسألة 

  

 ويدل عليه } الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم والدنانيرقوى الأ:٢مسألة {

  :  أخبار، فوق الاستفاضةي المحكجماعقبل الإ

 بدراهم )عليه السلام(الحسن الرضا  أبي  إلىتبعث: سماعيل بن بزيع قالإفعن محمد بن 

  .)١(قبضت : فكتب بخطه،ا من فطرة العيالأخبره أليه إلي ولغيري وكتبت 

  .)٢(قبضت وقبلت: خرىأ رواية وفي

خبر أف: قلت له: ، قالمامللإ: سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال: وعن ابن راشد قال

بأس بأن تعطي وتحمل ثمن  لا: وقال.  منهمتطهره أن نعم، من أردت :أصحابي؟ قال

  .)٣(ذلك ورقاً

وماً يسألوني عن قن إ :)عليه السلام(الحسن  أبي  إلىكتبت: وعن أيوب بن نوح قال

 أن ليك هذا الرجل عام أول، وسألنيإليك، وقد بعث إيحملوا قيمتها  أن الفطرة، ويسألوني

ليك العام عن كل رأس من عيالي بدرهم على قيمة تسعة إنسيت ذلك، وقد بعثت أسألك فأ

الفطرة قد كثر : )عليه السلام( فكتب ،رطال بدرهم، فرأيك جعلني االله فداك في ذلكأ

  ؤال عنها وأنا أكره الس

                                                

  .١ من أبواب زكاة الفطرة ح٨ الباب ٢٣٩ ص٦ج: الوسائل )١(

  .١ من أبواب زكاة الفطرة ح٩ الباب ٢٤٠ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٢ من أبواب زكاة الفطرة ح٩ الباب ٢٤٠ ص٦ج: الوسائل) ٣(



٣٤٧

مسك عمن لم أ فاقطعوا ذكر ذلك، واقبض ممن دفع لها، و،الشهرة  إلىكل ما أدى

  .)١(يدفع

 عن الفطرة نجمعها )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت: سحاق بن عمار قالإوعن 

  .)٢(بأس به لا: ونعطي قيمتها ورقاً ونعطيها رجلا واحداً مسلماً؟ قال

 يوسألته يعط:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي د في حديث، عنوعن عمر بن يزي

  .)٣(بأس لا:  قال،هل بيت المؤمنالرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأ

جعلت فداك : )عليه السلام(بي عبد االله قلت لأ: في قالإسحاق بن عمار الصيروعن 

ذلك ن إ نعم،: شياء التي سميتها؟ قال هذه الأؤديها فضة بقيمةأ أن ما تقول في الفطرة يجوز

  .)٤(أنفع له يشتري ما يريد

والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك : قال إلى أن سمعته يقول،: وعن المروزي قال

  .)٥(البلاد دراهم

 عن صدقة )عليه السلام(براهيم إ أبا سألت: سحاق بن المبارك في حديث قالإوعن 

  .)٦(يجعلها فضة أن بأس لا: ها فضة؟ قالالفطرة يجعل قيمت

                                                

  .٣اب زكاة الفطرة ح من أبو٩ الباب ٢٤٠ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٤ من أبواب زكاة الفطرة ح٩ الباب ٢٤٠ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٥ من أبواب زكاة الفطرة ح٩ الباب ٢٤١ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .٦ من أبواب زكاة الفطرة ح٩ الباب ٢٤١ ص٦ج: الوسائل) ٤(

  .٧ من أبواب زكاة الفطرة ح٩ الباب ٢٤١ ص٦ج: الوسائل) ٥(

  .٨ من أبواب زكاة الفطرة ح٩الباب  ٢٤١ ص٦ج: الوسائل) ٦(



٣٤٨

بأس بالقيمة في  لا:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي سحاق بن عمار، عنإوعن 

  .)١(الفطرة

 : عن الفطرة؟ فقال)عليه السلام(الحسن  أبا سألت:  قال،سحاق بن عمارإوعن 

ا، ولا يعطي قيمة ذلك فضة أن بأس الجيران أحق)٢(.  

؟  عن القيمة مع وجود النوع)عليه السلام(ل الصادق ئس: يد في المقنعة قالوعن المف

  .)٣(بأس ا لا: فقال

 ولا: قال في حديث الفطرة أنه ،)عليه السلام(وعن الصدوق في الهداية، عن الصادق 

  .)٤(بأس بأن تدفع قيمته ذهباً أو ورقاً

  .)٥(في المقنعوقريب منه عن الصدوق 

  .)٦(أو قيمة ذلك: جناس قالبعد ذكر الأوعن فقه الرضا 

  .الخامسةخر في المسألة خبار الأوسيأتي بعض الأ

: قال أنه )عليه السلام(مل على الاستحباب أو نحوه ما عن الصادق وذه الروايات يح

زبيباً يخرجه من صدقة الفطر فليخرج عوض ذلك  تمراً ولا شعيراً ولا من لم يجد حنطة ولا

  .)٧(من الدراهم

                                                

  .٩ من أبواب زكاة الفطرة ح٩ الباب ٢٤١ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .١٠ من أبواب زكاة الفطرة ح٩ الباب ٢٤٢ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .١٥ سطر ٤١ص: المقنعة) ٣(

  .١٧ سطر ٥٦ص: الهداية، من كتاب الجوامع الفقهية) ٤(

  .٩ سطر ١٨ص: المقنع، من كتاب الجوامع الفقيهة) ٥(

  .١٨ سطر ٢٥ص: فقه الرضا) ٦(

  .١٦ من أبواب زكاة الفطرة ح١٣ باب ١١٠ سطر ٩٣ج: البحار) ٧(



٣٤٩

 وأما ، أعني الذهب والفضة المسكوكين، الدرهم والدينارإعطاء في إشكال لانه إ ثم

 كالنحاس والنيكل ، المسكوكج غيرهما من النقد الرائإخراجهما غير مسكوكين، أو إخراج

سحاق بن عمار، عن إ  فيه، لعموم روايتيإشكال لا أنه فالظاهر، ةنزموالورق في هذه الأ

  . في صحيحة عمر بن يزيدعموم العلة  إلى والمفيد في المقنعة، مضافاً،)سلامعليه ال(الصادق 

 جواز ،من غير خلافالمشهور بل المعروف ن إ ثم: )رحمه االله(قال شيخنا المرتضى 

 القيمة، وظاهر كلامهم بل صريح بعضهم عدم الفرق في القيمة بين النقدين وغيرهما، إخراج

  .لابأس بالقيمة في الفطرة :سحاق بن عمارإوثقة م إلاّ خبار مختصة بالدرهموالأ

 الشيء بقيمة إخراجالظاهر منه  إلى أن  نظراً،كاف لمذهب المشهور أنه والظاهر

سلم تبادر النقدين من نفس القيمة وضعاً أو ن إ  نفس القيمة، هذاإخراج صول، لاالأ

 فلا ،خبار المقيدة بالدرهم الأوأما حمل الرواية على . في الاستدلالإشكاللا فلا إانصرافاً، و

  . انتهى كلامه،)١( ويؤيد ما ذكرنا مصححة عمر بن يزيد المتقدمة،وجه له لعدم التنافي

اشتمال بعض   إلىولكن قد عرفت التصريح بالقيمة في رواية المفيد مضافاً: أقول

  .النصوص على اسم الذهب

                                                

  .٣٠ سطر ٥٢٩ص: كتاب الطهارة) ١(



٣٥٠

  خرجناس الأأو غيرهما من الأ

  

فالعمدة في عموم : في المستمسك عمدة تبعاً للجواهر بقولهما ذكره  أن وذا تبين

 القيمة من غير النقدين في زكاة المال، إعطاءالحكم لغير الدراهم والدنانير ما دل على جواز 

  .وجه له  مما لا،لخإ )١(عدم الفرق بينهما وبين المقامبناءً على 

 إخراج استفيد من الأخير بل ربما:  قال في الجواهر،}خرجناس الأأو غيرهما من الأ{

 إخراجيجوز :  فقال،القيمة من الدراهم وغيرها، بل عن مبسوط الشيخ التصريح ذا التعميم

 أو حباً أو ثياباً أو دراهم أو القيمة عن أحد الأجناس التي قدرناها، سواء كان الثمن سلعةً

د عن نلقة من حيث السشكله في المدارك بقصور الرواية المطأشيئاً له ثمن بقيمة الوقت، و

 ما تبين في : القيمة من الدراهم، وفيهإخراجثبات ذلك، واختصاص الأخبار السليمة بإ

  .الأصول من حجية الموثق

نعم قد يشكل بانصراف خصوص النقدين من القيمة، بل الظاهر المسكوك منهما، 

 ضرورة أولويته منها أو لكن قد تقدم في الزكاة لمالية ما يستفاد منه قوة التعميم المزبور هنا

  . انتهى،)٢(مساواته

 فقد ، القيمة من الذهب والفضة مطلقاً وغيرهما من النقودإخراج جواز ا أم:أقول

  كون الثمن سلعة فلم أتحقق خبار به، وأما جواز عرفت صراحة الأ

                                                

  .٤١٩ ص٩ج: المستمسك) ١(

  .٥١٩ ص١٥ج: الجواهر) ٢(



٣٥١

  : له أمران غاية ما يستفاد مما ذكروه دليلاً إذوجهه،

لم يعلم كوما نه إ :عد فرض كوما من باب واحد، وفيهتنظيره بزكاة المالية ب: الأول

 مسلم حجة عليه، بل اختلاف البابين في كثير إجماع أو يمن باب واحد، لعدم دليل لفظ

لا فلا يمكن إالخصوصيات يظهر منه عدم اتحاد حكمهما، فمن قطع بالاتحاد فهو، ومن 

  . الثمن سلعة ذا الاحتمالإخراجالحكم بجواز 

 أن  بادعاء، القيمةإخراجخبار الدالة على جواز عدم استفادة الخصوصية من الأ: الثاني

 بضميمة ما يستفاد من ،سحاق والمفيد أعم من النقد وغيرهإ القيمة المصرح ا في روايتي

  .نفعيةالملاك هو الأ أن سحاق، منإ في خبر عمر ونفعالأكلمة 

وقعت في كلام   في خبر عمرنفعالأمة المتبادر من القيمة هو النقد، وكلن إ :وفيه

نفعية، بل يحتمل  لكون تمام الملاك الأ، جوز ذلك)عليه السلام(مام الإ أن الراوي، ولم يعلم

  .قوياً كون الثمن النقدي بما هو كذلك تمام الملاك أو بعضه

كرم زيد الفقيه أ أحد العلماء، هل يكرام الفقه، فسأل العامومثله لو كان ملاك الإ

مر آخر، ولكن نعم، لم يكن ذلك لعرفانه النحو، بل لأ:  فأجاب بقوله؟،هو يعرف النحوو

  .حيث وقع التصادق لم يتعرض لما هو الوجه والسبب

  عليه (لم يدل على الانحصار في النقد لتعليله ن إ سحاق، فهوإوأما خبر 



٣٥٢

  فإنهس شك في كفايته المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة، وكذا كل جنيوعلى هذا فيجز

  . بعنوان القيمةييجز

  

 شيء آخر من السلع، لا  الذي هو شأن النقدي لا،نفعية باشترائه ما يريد الأ)السلام

  .يدل على العموم لاكتناف الكلام بما يحتمل القرينية

غير النقد ب الفطرة إعطاء عدم جواز دلة بحسب ظواهر الأقوى فالأ،وكيف كان

 الماء أو الفحم ييعط أن شياء بعنوان القيمة، فلا يجوزالفضة من سائر الأو الذهب وأالغالب، 

  . فتأمل،نفع أم لاأأو غيرها بعنوان القيمة، سواء كان 

 المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة، وكذا كل جنس شك يوعلى هذا فيجز{

تية  في المسألة الآتي فيه، وسيأشكال ولكن قد عرفت الإ} بعنوان القيمةي يجز فإنهفي كفايته

  .صول من غيرهاكون قيمة الأ

هل يجوز للمالك المصالحة مع الحاكم الشرعي أو الفقير  أنه  في المقام شيء، وهويبق

  . الثمن ثم المصالحةإعطاء حوطجناس بغيرها أم لا؟ فيه تأمل، والأعن النقد أو الأ

ه جاز ان الماء الذي اشتر فلو كان له على الفقير درهم ثم،نعم الظاهر جواز الاحتساب

  .احتسابه فطرة

والظاهر خروج ما يكون كالصلح مع الحاكم : قال في الجواهر بعد كلامه المتقدم

الفقير بثمن من النقد، ثم يحتسب   إلى كخروج المدفوع، الفقراء عن البحثالذي هو ولي

الوفاء عن الفطرة الفقير على جهة   إلىجزاء المدفوعإب: يضاً، بل قد يقالأذلك فطرة عنه 

  على حسب دفع المديون بالنقد مثلا 



٣٥٣

ثبات قيمة المدفوع في ذمة إللديان من غيره مع الرضا، بناءً على كون الوفاء فيه ب

 الفطرة من جملة الديون للفقراء الذين جعل  إذليه على وجه يقع التهاتر قهراً،إالمدفوع 

  . انتهى،)١(يخلو من نظر أو منع لاجزاء، لكنه الشارع قبض واحد منهم كافياً في الإ

  

                                                

  .٤١٩ ص١٥ج: الجواهر) ١(



٣٥٤

دون أو كان يسوى صاعاً من الأ وإن على نصف الصاع مثلا من الحنطة الأييجز  لا:٣مسألة 

  . كان بعنوان القيمةإذا إلاّ الشعير مثلا

  

كان يسوى صاعاً  وإن على، نصف الصاع مثلا من الحنطة الأييجز لا :٣مسألة {

  . وفاقاً لما عن العلامة في المختلف} كان بعنوان القيمةإذا  إلاّدون أو الشعير مثلامن الأ

 ، والسيد في المدارك، وصاحب الجواهر، وغالب المعاصرين،وخلافاً للشهيد في البيان

 التخيير بين دلةصول من غيرها، خصوصاً وليس في الألما في الجواهر من ظهور كون قيمة الأ

نما الموجود إ و،خرفي تناول القيمة للنوع الآالصاع من كل نوع وقيمته حتى يدعى ظهوره 

  .فيها ما عرفت مما هو ظاهر فيما ذكرنا

نكار ما وقع في زمن إتية المشتملة على وربما يؤيد ذلك ما تسمعه من النصوص الآ

 وليس ذلك مبنياً ،عثمان ومعاوية من الاجتزاء بنصف صاع من حنطة باعتبار غلو سعرها

، )١(ورة عدم وجوب نية ذلك، وظهور تلك النصوص في غيره ضر،صلاأعلى الاجتزاء به 

  .انتهى

ما تقدم   إلىجناس فحق، مضافاًما ما ذكره من ظهور كون القيمة من غير الأأ: أقول

أما ما من عدم كفاية كون القيمة من غير النقد الموجب لعدم كون السلعة ثمناً أصلا، و

   الصاع مطلقاً، وجرت على ذلك بدعتهم، كانوا يعطون نصف إم :ففيهذكره من التأييد 

                                                

  .٤٢٠ ص١٥ج: الجواهر) ١(



٣٥٥

نا لم نحقق بعد عدم إ  إلى مضافاً،جناس المشروعة أم لاسواء ساوى النصف أحد الأ

جزاء لزم قصد كونه بعنوان لو قلنا بالإ أنه الجهة المذكورة، بل الظاهر  إلىاشتراط القصد

اغ الذمة، ونصف يوجب فر الذي لاصل  هناك أمران، نصف صاع بعنوان الأ إذالقيمة،

 إلاّ  مردد بينهما فلا يقع عن أحدهماصاع بعنوان القيمة الموجب للفراغ، فصورة عدم القصد

  .جزاءصالة مضر ولو قيل بالإ فقصدهم الأ،بالقصد

ما ما ذكره في المستمسك بعد أ، وشكالخالية عن الإليست وكيف كان، فالمسألة 

 ما يستفاد من مصحح عمر بن يزيد المتقدم في وهو في محله لولا: نقل عبارة الجواهر بقوله

وزناً،   لاغيره مما يكون صاعاً كيلاً  إلى عن موردهين مقتضى التعليل فيه التعدإالدقيق، ف

خبار الدالة على عدم جواز نصف تنافي الأ مع وجود صفة فيه يتدارك ا النقص، وحينئذ لا

  .تهى ان،)١( قيمة لصاع الشعير فلاحظيصاع حنطة المساو

شعار رفع اليد عن تلك العمومات القوية ذا الإأن  إلاّ شعار،إكان فيه  وإن نهإ :ففيه

  . فتأمل،في غير محله

  

                                                

  .٤١٩ ص٩ج: المستمسك) ١(



٣٥٦

 بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفاً من الشعير ، الصاع الملفق من جنسينييجز  لا:٤مسألة 

  .بعنوان القيمة إلاّ ،مثلا

  

 بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ،سين الصاع الملفق من جنييجز  لا:٤مسألة {

على وجه  إلاّ  الملفقيفلا يجز":  قال في الجواهر}بعنوان القيمة إلاّ ،ونصفاً من الشعير مثلا

 لأن ه،ؤجزاإ لتوقف صدق الامتثال على ذلك، خلافاً للفاضل في المختلف فاستقرب ،القيمة

لا إمعتبراً في نظر الشارع، وجزاء  وليس تعيين الأ، الصاع وقد حصلإخراجالمطلوب شرعاً 

صوع المختلفة من الشخص الواحد عن جماعة،  الأإخراجنه يجوز لما جاز التخيير فيه، ولأ

حد النصفين، فقد خرج عن عهدته وسقط عنه أخرج أ  إذانهفكذا الصاع الواحد، ولأ

، الأول إخراجكان مخيراً قبل  لأنه خر فيبقى مخيراً في النصف الآ،نصف الواجب فيه

  .)١( انتهى كلام الجواهر. والجميع كما ترى،فيستصحب

  .ةبلاوفق بالقواعد، لظاهر التحديد والمق هو الأ)رحمه االله(ما ذكره : أقول

  .ي عن المحقق والكيدريجزاء من باب القيمة، وفاقاً للمحكنعم تقدم عدم الإ

 ولو من عشرة  الصاعإخراجلم يعلم كون المطلوب  أنه  فيرد عليه،ما كلام المختلفأو

 هناك  إذشخاص قياس مع الفارق، والتمثيل بالأ،ة خلاف ذلكبلا بل ظاهر المق،جناسأ

جناس من التخيير كان بين الأ لأن مسرح له تكاليف متعددة دون المقام، والاستصحاب لا

  .بين بعض كل جنس  لاالأمرأول 

  

                                                

  .٥٢٣ص ١٥ج: الجواهر) ١(



٣٥٧

  وقت الوجوب  لاخراج المدار قيمة وقت الإ:٥مسألة 

  

 ويقع الكلام في هذه المسألة }وقت الوجوب  لاخراج المدار قيمة وقت الإ:٥مسألة {

  :في مقامين

  .عدم التقدير الشرعي لمقدار القيمة: الأول

  .وقت الوجوب  لاخراجكون المعتبر قيمة وقت الإ: الثاني

  .عدة من الروايات تعرضت لمقدار القيمة:  فنقول،الأولما أ

ليك العام عن إوقد بعثت : )عليه السلام(الحسن   أبي إلىيوب بن نوح،أفعن مكاتبة 

  .رطال بدرهمأكل رأس من عيالي لك بدرهم على قيمة تسعة 

يعطي قيمتها  أن بأس لا: )عليه السلام(عبد االله  أبي سحاق بن عمار، عنإوفي رواية 

  .)١(درهماً

 ،ع وجود النوع عن القيمة م)عليه السلام(مام الصادق ل الإئس: وفي رواية المفيد قال

  .درهم في الغلاء والرخص: ر القيمة؟ قالاوسئل عن مقد. بأس ا لا: فقال

  .)٢(أقل القيمة في الرخص ثلثا درهمأن  يورو: قال

 ،درهم  إلىيخرج ثمناً فليخرج ما بين ثلثين درهماً أن ومن أحب: وفي فقه الرضا

  .)٣(ي ما روأكثر، والدرهم يقل ما روأوالثلثان 

  ن  أولعل هذه الروايات مستند القائلين ذه التحديدات، فعن المعتبر

                                                

  .١١ من أبواب زكاة الفطرة ح٩ الباب ٢٤٢ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .١٥ سطر ٤١ص: المقنعة) ٢(

  .١٨ سطر ٢٥ص: فقه الرضا) ٣(



٣٥٨

  . انتهى،)١(صحاب قدرها بدرهم وآخرون بأربعة دوانيقبعض الأ

 لزوم إطلاق ويدل عليه ، القيمة بسعر الوقتإخراجصحاب هو ولكن المشهور بين الأ

بعث  أن كاتبة الظاهرة في كما في الم،الوقت في بعض الروايات  الظاهر في ثمن، الثمنإعطاء

 ي والنص بذلك في رواية المروز،رطال في ذلك الوقتأقيمة تسعة  أنه لأجلالدرهم كان 

  .و قيمته في تلك البلاد دراهمأ: بقوله

ذلك متعلق بقيمة الصاع في ن إ" :ينتين المتقدمتولعله لذا قال المفيد بعد نقله للمرسل

  .)٢("وقت المسألة عنه

 وهذه الرواية شاذة، :سحاق بن عمارإ بعد نقله رواية )رحمه االله(خ وكذا قال الشي

نسان لم يكن  الإعمل ان إ ت أم كثرت، وهذه رخصةيعطي قيمة الوقت قلّحوط أن والأ

  .)٣(مأثوماً

 فليس لكونه المنصرف من ،خراجوهو كون المعتبر قيمة وقت الإ: وأما الثاني

  إلىينتقل جناس ولاما في الذمة هو أحد الأن  لأ، بلالمستمسكالنصوص، كما ادعاه في 

 ،غلى بعد ذلك وإن قيمتهدى أول وقت الوجوب كفت أداء، فلو وقت الأ إلاّ القيمة

  .وهكذا العكس

، يأتي  على ماقوى الفطرة في شهر رمضان كما هو الأإعطاءبناءً على جواز نه إ ثم

   الملفق كما هو ييجز لا أنه فاللازم كفاية القيمة في ذلك الوقت، وكما

                                                

  .١٨ سطر ٢٨٩ص: المعتبر) ١(

  .١٨ سطر ٤١ص: المقنعة) ٢(

  .٣ إخراج القيمة ذيل ح٢٦ باب ٥٠ج  ص: الاستبصار، للشيخ) ٣(



٣٥٩

  . قيمة الملفقيتجز المختار لا

  .يلزم تعيين كوا قيمة أيها فتأمل جناس قيمة لانعم لو تساوت الأ

يها كفى القصد أقيمة  أنه هذا المبلغ قيمة أحدها، ولم يعلم أن لو علم أنه كما

 لم ياوما قصد أقل، وما يس لأن  قيمة لم يكف،كثر فلو أعطاه بقصد قيمة الأ،جماليالإ

  .يقصد

فضلية  الأأدلةظواهر  لأن جناس،الظاهر عدم أفضلية قيمة التمر من قيمة سائر الأن إ ثم

  .قيمتها قاضية بأفضلية عين التمر لا

جود من جنس واحد، كما يجوز التلفيق بينهما  والأأردويجوز تلفيق القيمة من الأ

لتلفيق بينهما، فيجوز الكشمش والزبيب جنس واحد كما تقدم جاز ان إ عيناً، وحيث

  .التلفيق بين أثماما

الظاهر جواز دفع الصاع دفعة أو تدريجاً، وأما دفع القيمة تدريجاً في صورة اختلاف ثم 

 حين أول تعلق الوجوب وحين آخره، كما لو كان الصاع في الليل مائة، وفي الصبح ،القيمة

خر خمسة وعشرين، نصف الآسين، وفي الصبح ال فيدفع في الليل نصف قيمته خم،خمسين

  .ففيه تردد، واالله العالم

 بقرينة ، ما تضمنه النص ليس له خصوصية إذالظاهر جواز مداورة القيمة للفقير،ن إ ثم

  .يخفى  والفقير كما لافرق في جواز القيمة بين الغني  ولا،النصوص اوزة للقيمة



٣٦٠

كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد د آخر، فلو بل وطنه ولا  لاخراجوالمعتبر قيمة بلد الإ

  .قيمة بلده الذي هو فيه  منه كان المناط قيمة ذلك البلد لاخراجالإ

  

د آخر، فلو كان له مال في بلد آخر غير بل وطنه ولا  لاخراجوالمعتبر قيمة بلد الإ{

نصراف  لا}قيمة بلده الذي هو فيه  منه كان المناط قيمة ذلك البلد لاخراجبلده وأراد الإ

يقال أن  إلاّ ،أو قيمته في تلك البلاد دراهم :يذلك، وخصوص خبر المروز  إلىالنصوص

 العيال عن المعيل إخراجالبلاد التي هو ساكن فيها، ومثله ما تقدم في خبر   إلىبانصرافه

  . يشمل هذه الصورةهإطلاقن إالغائب أو بالعكس، ف

  



٣٦١

اتحاد المخرج   ولا،ج عن نفسه مع الذي يخرج عن عيالهيشترط اتحاد الجنس الذي يخر لا: ٦مسألة 

 أو ،يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم أن  فيجوز،عنهم بعضهم مع بعض

  . أو العكس، وعن آخر منهم القيمة،جناسيدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأ

  

فسه مع الذي يخرج عن عياله يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن ن لا: ٦مسألة {

يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله  أن اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض، فيجوز ولا

  . بأن يدفع عن بعض عياله الشعير، وعن بعضهم الزبيب}الشعير أو بالاختلاف بينهم

 أو ، وعن آخر منهم القيمة،جناسأو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأ{

 أعطىلو  أنه كل واحد منهم تعلق به تكليف مستقل، فكما أن  لما تقدم من وذلك}العكس

  كان مطيعاً وعاصياً بالاعتبارين، كذلك لا،عن نفسه دوم، أو عن بعضهم دون بعض

  .ةءيرتبط بعضهم ببعض في الجنس أو القيمة، أو الجودة والردا

  



٣٦٢

   الواجب في القدر الصاع عن كل رأس: ٧مسألة 

  

 جماع ويدل عليه قبل الإ}لواجب في القدر الصاع عن كل رأسا: ٧مسألة {

 نعم في جملة منها الاجتزاء ، روايات كثيرة تقدمت جملة منها في أول الفصل،المستفيض نقله

  .قلبالأ

صدقة الفطرة على كل رأس من :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي فعن الحلبي، عن

اع من حنطة أو شعير، أو صاع من تمر أو نسان نصف صإعن كل : قال إلى أن أهلك

  .)١(زبيب

  .)٢(صاع من تمر أو نصف صاع من بر: )عليه السلام( هوعن الحلبى، عن

يجد  الصدقة لمن لا:  يقول)عليه السلام(عبد االله  أبا  سمعت:وعن محمد بن مسلم قال

 كله، أو  عنه القمح والعدس والسلت والذرة نصف صاع من ذلكيالحنطة والشعير يجز

  .)٣(صاع من تمر أو زبيب

:  في حديث قالا)عليهما السلام(جعفر، وأبي عبد االله  أبي وعن الفضلاء الخمسة، عن

 أو   من حنطة،لم يعط تمراً فنصف صاع لكل رأس وإن  رأس،ل تمراً فصاع لكأعطىفإن

  .)٤(شعير

                                                

  .١١اب زكاة الفطرة ح من أبو٦ الباب ٢٣٣ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .١٢ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٣ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .١٣ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٣ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .١٤ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٤ ص٦ج: الوسائل) ٤(



٣٦٣

ر، أو نصف صاع من تم: )عليه السلام(عبد االله  أبي وعن منصور بن حازم، عن

  .)١(صاع من حنطة، أو صاع من شعير

صاع من تمر :  قالا)عليهما السلام(جعفر وأبي عبد االله  أبي وعن الفضلاء الثلاثة، عن

  .)٢(و سلتأو ذرة أو سويق أو دقيق أو نصف ذلك كله حنطة أو زبيب أو شعير، أ

 أو ،ين من حنطةدالفطرة من إ :)عليه السلام(وعن الفضل بن شاذان، عن الرضا 

  .)٣(صاع من الشعير والتمر والزبيب

التمر من الحنطة نصف صاع، ومن  :المأمون  إلى في كتابه)عليه السلام(وعن الرضا 

  .)٤(والزبيب صاع

 عن زكاة ،ابنه جعفر  وليس عنده غير)عليه السلام(جعفر  أبا سألت: وعن زرارة قال

  .)٥(و نصف صاع من حنطةأنسان، إل صاعاً من تمر عن ك: قال إلى أن الفطرة،

: يمكنه الفطرة؟ قال ل عن الرجل في البادية لائ، س)عليه السلام(عبد االله  أبي وعن

 رطال من لبنأيتصدق بأربعة)٦(.  

                                                

  .٥ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٤ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .١٧ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٤ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .١٩ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٥ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .٢٢ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٥ ص٦ج: الوسائل) ٤(

  .٢٣ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٥ ص٦ج: الوسائل) ٥(

  .٣رة ح من أبواب زكاة الفط٦ الباب ٢٣٧ ـ ٢٣٦ ص٦ج: الوسائل) ٦(



٣٦٤

  .)١(رطال بالمدنيأربعة أ: وفي مكاتبة ابن الريان

  .)٢( وسائره صاعاً صاعاً،الفطرة نصف صاع من بر: وعن فقه الرضا، وروي

 والشاهد ، وبعضها على الاستحباب،هذه الروايات حملها العلماء على التقيةن إ :قولأ

  :للتقية روايات

الفطرة صاع من حنطة :  قال)عليه السلام(الحسن الرضا  أبي ياسر القمي، عنفعن 

  .)٣(نما خفف الحنطة معاويةإوصاع من شعير وصاع من تمر وصاع من زبيب، و

ول من جعل مدين من أن إ :بيهأ عن )عليه السلام( عبد االله أبي  يحيى، عنأبيوعن 

  .)٤(الزكاة عدل صاع من تمر عثمان

في الفطرة جرت :  يقول)عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت: وعن معاوية بن وهب قال

و صاع من شعير، فلما كان زمن عثمان وكثرت أو صاع من زبيب، أالسنة بصاع من تمر، 

  .)٥(نصف صاع من بر بصاع من شعير:  فقال، الناسالحنطة قومه

  غلى من أ كان الحنطة )صلى االله عليه وآله وسلم( كأن في زمان النبي: أقول

                                                

  .٥ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٢ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٢٣ سطر ٢٥ص: فقه الرضا) ٢(

  .٥ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٢ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .٧ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٢ ص٦ج: الوسائل) ٤(

  .٨ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٢ ص٦ج: الوسائل) ٥(



٣٦٥

 )صلى االله عليه وآله وسلم(زواج النبي أالتمر بكثير، كما يشهد بذلك ما عن بعض 

ين، ثم كثرت حمرنفسهم بالأأسودين، ويرجحون غيرهم على كانوا يكتفون بالأم أ من

الحنطة في زمان عثمان فكان الناس يلاحظون الحنطة والتمر ويدفعون من الحنطة قدر ثمن 

قل، فلما رأى عثمان ذلك جعل نصف أو أ أكثرالتمر، فربما كان نصف صاع، وربما كان 

  .صاع من الحنطة عدلا لصاع من تمر لئلا يختلف الناس

مناسبة لكثرة الحنطة مع تقليلها في لا لم تكن إوهذا حدس من ظاهر هذا النص، و

 بأن يجعل صاع ونصف من الحنطة مثلا مساوياً لصاع من ،الفطرة، بل كان اللازم العكس

  .بما نحن فيه يضر تمر، وكيف كان فهذا لا

من  أنه تنافي ما دل على التخفيف حصل في زمن معاوية لا أن الرواية الدالة علىن إ ثم

  . ومعاوية روجه حتى جعل ذلك بدعة مستمرةعثمان صنعه لأن صنع عثمان،

  قليلة، أوالأولالحنطة كانت في الصدر  أن خباروالمفهوم من هذه الأ: قال في الحدائق

نما يخرجون الزكاة من التمر أو الزبيب أو الشعير، ولما كان زمان عثمان وكثرت إإم 

شعير قوموها ووازنوا قيمة  الزكاة منها، وكان قيمتها ضعف قيمة الإعطاءالحنطة فأرادوا 

 وبعد موت عثمان ،عطوا الحنطة نصف صاعأالصاع من الشعير بنصف الصاع من الحنطة، ف

 معاوية أحيى  إلىمقرها ومستقرها انتسخت تلك البدعة، ولما انتقلت  إلىورجوع الخلافة

  سنة 



٣٦٦

  إلىعثمان، وفي بعض  إلىخبارومن أجل ذلك نسب ذلك في بعض الأعثمان، 

  . انتهى،)١(ية، ووجه الجمع ما ذكرناهمعاو

صاع من تمر أو صاع من : )عليه السلام(عبد االله  أبي جعفر، عن أبي وعن سلمة بن

دين من قمحشعير، أو صاع من زبيب، فلما كان زمن عثمان حوله م)٢(.  

صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو : )عليه السلام(عبد االله  أبي وعن الحذاء، عن

فلما كان زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس :  قال، شعير، أو صاع من ذرةصاع من

  .)٣(نصف صاع من حنطة  إلىعن ذلك

 : فقيلصاع من طعام: ل عن الفطرة؟ فقالئس أنه ،)عليه السلام(وعن أمير المؤمنين 

  .)٤(يمانبئس الاسم الفسوق بعد الإ: أو نصف صاع، فقال

هو خمسة :  في الصاع، فقال أصحاب الحديثةمفت الأواختل: وعن كتاب الاستغاثة

عليهم (بل هو ثمانية أرطال بالبغدادي، وقال أهل البيت : أرطال وثلث بالبغدادي، الرأي

  .)٥(تسعة أرطال بالعراقي وستة أرطال بالمدني: )السلام

                                                

  .٢٩٤ ص١٢ج: دائقالح) ١(

  .٩ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٤ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .١٠ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٤ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .٢١ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣٥ ص٦ج: الوسائل) ٤(

  .٣٦ص: الاستغاثة) ٥(



٣٦٧

هذه جملة من الروايات الشاهدة لكون الروايات الدالة على كفاية نصف الصاع 

م لم  العامة من القول بكوا صاعاً، لأأكثر  إلىينافي ما نسب  تقية، وهذا لاصدرت

 ولذا لم ، فكيف بعثمان ومعاوية)صلى االله عليه وآله وسلم( يكونوا متعبدين بما صنعه النبي

  إلىيعتنوا بحكم عمر من تحريم متعة الحج، بل أطبقوا على صحتها، بل ذهب بعضهم

  .فرادلإن وااأفضليتها عن القر

  إلىهذه البدعة كانت بالنسبة أن خبار المتقدمةالظاهر من الأ أن وهو: بقي شيء

خبار كفاية الحنطة فقط، فلا يكون الحكم في غيرها بنصف الصاع تقية، وقد تقدم في الأ

نصف الصاع من الشعير والعدس والسلت والذرة والدقيق والسويق، وأقل من الصاع 

  .اللبن  إلىبالنسبة

خبار في الأأيضاً قد ورد النصف في غير الحنطة  أنه بقي الكلام في: في الحدائققال 

خبار  والشيخ قد أورد الأ،طباق الكل على خلافه لهذا التأويل لإبلاالمتقدمة، وهو غير ق

الحنطة خاصة، ولم خبار الواردة في  واستدل بالأ،ا محمولة على التقيةإ: المتضمنة لذلك فقال

  . انتهى،)١(ذلك بوجهمن تعرض ل أر

مام  أفتى الإ،في غير مقام التقية أنه شعارإخبار قد ورد في بعض الأ إلى أنه مضافاً: أقول

جعفر  أبا  التي سأل فيها، كما تقدم في رواية زرارة، بنصف الصاع من الحنطة)عليه السلام(

  .)عليه السلام( وليس عنده غير ابنه جعفر )عليه السلام(

                                                

  .٢٩٥ ص١٢ج: الحدائق) ١(



٣٦٨

  كفاية أربعة أرطال  إلىذهب جماعة من العلماء فيه وإن صح،اس حتى اللبن على الأجنمن جميع الأ

  

 )عليهم السلام(ئمة المعاصرين للأ أن لعل: يقال أن وفق في الجوابوكيف كان، فالأ

جناس المذكورة قياساً على حكم عثمان ومعاوية، كانوا يفتون بكفاية نصف الصاع من الأ

 أبي  خبرإطلاق يتمكنون من مخالفتهم ظاهراً، ويشهد لذلك )لامعليهم الس(ئمة ولم يكن الأ

دين من الزكاة عدل أول من جعل من إ :، عن أبيه)عليه السلام(عبد االله  أبي ، عنيحيى

  .صاع من تمر عثمان

 وبعد ظهور هذه ،يقاوم هذه النصوص الكثيرة الصريحة ة فلارشعار رواية زراإوأما 

  .فضللأا بحمل الصاع على ال للجمع الدلاليمج خبار في التقية لاالأ

  . الدقيق أقل بقدر ما بين الصاع حنطة ودقيقاً كما تقدمإعطاءنعم يجوز 

  .شاء االله تعالىن إ وأما اللبن فسيأتي الكلام فيها

جناس حتى من جميع الأ{الواجب هو الصاع الكامل  أن وكيف كان، فقد عرفت

  .}كفاية أربعة أرطال  إلىالعلماء فيهذهب جماعة من  وإن صح،اللبن على الأ

عبد االله  أبو سئل أنه وأما من اللبن ففي مرفوع القاسم: قال في الجواهر مازجاً مع المتن

 .يتصدق بأربعة أرطال من لبن: يمكنه الفطرة؟ قال  عن رجل في بادية لا)عليه السلام(

 وابنا حمزة وادريس كما داوفسره قوم وهم الشيخ في المبسوط والمصباح ومختصره والاقتص

  قيل بالمدني، فتكون ستة أرطال بالعراقي، وتبعهم الفاضل 



٣٦٩

الرجل يسأله عن الفطرة وزكاا كم   إلى التذكرة والتبصرة لمكاتبة ابن الريانيفي محك

 وهي مع اختصاصها باللبن فيكون معارضاً للمقطوع ،أربعة أرطال بالمدني :يؤدى؟ فقال

رطال غير صالحة للحجية من جهة مداد بالأ الأاويواحتمال تصحيف الربه نصاً وفتوى، 

  . انتهى،)١(جابر لها هنا السند الذي لا

ما مخصوص باللبن إهذا :  قال الشيخ:قال في الوسائل بعد ذكره للمكاتبة: أقول

مداد فتصحف أقط بدلالة الحديث السابق، أو تصحيف من الرواي وأصله أربعة والأ

  .رطالبالأ

  .ه أقل من صاعؤيمكن حمله على الفقير الذي يستحب له الفطرة ويجز: ولأق

براهيم والصدوق في الهداية، وقد نقل العمل ا، إونحو مرفوعة القاسم روايتا علي بن 

ما تقدم عن الشيخ في التهذيب والاستبصار والجمل والنهاية والشرائع والنافع   إلىمضافاً

  .رشاد وغيرهموالقواعد والإ

  :مورأد أشكل على هذه الروايات بوق

  .مجبور بالعملنه إ :ضعف السند، وفيه: الأول

يمكنه الفطرة،  عدم الصراحة لاحتمال الندب باعتبار كون السؤال فيها عمن لا: الثاني

  .الفقر رادة عدم التمكن من الحبوب باعتبار كونه بالبادية لاإالظاهر ن إ :وفيه

                                                

  .٥٢٤ ص١٥ج: الجواهر) ١(



٣٧٠

  ، فهو ستمائة وأربعة عشريأرطال بالعراقعة سوالصاع أربعة أمداد وهي ت

  

  .صولخلاف مقتضى القواعد والأنه إ :احتمال التصحيف من الراوي، وفيه: الثالث

 في )عليه السلام( كقول الصادق ،قط صاعاًمنافاا لما دل صريحاً بكون الأ: الرابع

بناءً على  .)١(قط صاعاً والغنم والبقر من الأبليعطي أصحاب الإ: صحيح معاوية بن عمار

يفيد العلم، بل مقتضى النصوص  تمثيل لانه إ :يخرج من جوهره، وفيه لأنه أولوية اللبن منه،

  .اختلافهما

 عدم العلم باشتغال الذمة :ة اليقينية، وفيهءالبرا  إلىالشغل اليقيني يحتاجن إ :الخامس

  .ة عن الزائد حاكمة عليهءبأزيد من أربعة أرطال، فالبرا

قد خرج  أنه بية عن التخصيص، كما تقدم منا معارضة للعمومات الآإ: السادس

باء عن عدم وجه للإ: يخرج من كل شيء التمر والبر وغيره صاع، وفيه أنه لعلي بن مهزيار

 الدقيق أقل، كما إعطاءمسلمية جواز   إلى أمثال هذا في الفقه، مضافاًأكثرالتخصيص، وما 

  .صرح به في النص

  ولم نجد له شاهداً سوى أولويته من اللبن،،قط باللبن ألحق الأ)رحمه االله(الشيخ ن إ ثم

وية في الأولرطال من اللبن، ولكن هذه أربعة أ من أكثر يقط تساو أربعة أرطال من الأإذ

  . النص الصريح غير مسموعةبلامق

  ، فهو ستمائة وأربعة عشري وهي تسعة أرطال بالعراق،والصاع أربعة أمداد{

                                                

  .٢ من أبواب زكاة الفطرة ح٦ الباب ٢٣١ ص٦ج: ئلالوسا) ١(



٣٧١

 فيكون بحسب حقة النجف التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة ،في وربع مثقال بالمثقال الصيرمثقالاً

 ،مقدار حمصتين إلاّ حد وثلاثون مثقالاأوثلاثون مثقالا وثلث مثقال، نصف حقة ونصف وقية و

اع تان وثمانون مثقالا، حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقال وثلاثة أربائبول وهي مسلاموبحسب حقة الإ

ائ وهو ألف ومي الشاهالمثقال، وبحسب المنخمسة وعشرون مثقالاًإلاّ  تان وثمانون مثقالا، نصف من 

  .وثلاثة أرباع المثقال

  

 وكربلاء المتداولة في }في، فيكون بحسب حقة النجفثقالا وربع مثقال بالمثقال الصيرم

 نصف حقة ،وثلث مثقال التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالاً{زمنة هذه الأ

بول وهي سلاممقدار حمصتين، وبحسب حقة الإ إلاّ حد وثلاثون مثقالاًأونصف وقية و

 ، حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقال وثلاثة أرباع المثقال، وبحسب المنتان وثمانون مثقالاًائم

 وثلاثة أرباع خمسة وعشرون مثقالاًإلاً   نصف من،تان وثمانون مثقالاًائالشاهي وهو ألف وم

  .}المثقال

  :وقد ورد في تحديد الصاع روايات

جعلت : )عليه السلام(الحسن  أبي  إلىبراهيم بن محمد الهمداني،إففي مكاتبة جعفر بن 

: الفطرة بصاع المدني، وبعضهم يقول: أصحابنا اختلفوا في الصاع، بعضهم يقولن إ فداك

، ي، وتسعة أرطال بالعراقأرطال بالمدنيالصاع بستة : ليإفكتب :  قال،بصاع العراقي

  يكون بالوزن ألفا  أنه وأخبرني



٣٧٢

  .)١(ةة وسبعين وزنائوم

فكتب : الرجل أسأله عن الفطرة وكم تدفع؟ قال  إلىكتبت:  قال،بن بلالوعن علي 

  .)٢(، وذلك تسعة أرطال بالبغداديستة أرطال من تمر بالمدني: )عليه السلام(

: ليهإ صاحب العسكر كتب )عليه السلام(الحسن  أبا نإ :مدانيبراهيم محمد الهإوعن 

الفطرة عليك وعلى الناس،قوله  إلى :والرطل مائة ،تدفعه وزناً ستة أرطال برطل المدينة 

  .)٣(لفاً ومائة وسبعين درهماًأ يكون الفطرة ،وخمسة وتسعون درهماً

له عن الفطرة وزكاا كم الرجل أسأ  إلىكتبت: وأما ما عن محمد بن الريان، قال

  من)رحمه االله(بد من حمله على ما ذكره الشيخ  فلا .رطال بالمدنيأأربعة : تؤدى؟ فكتب

 وإن بد من حمله على اللبن، وهذا قط فلا ولكن قد عرفت حال الأ،قطمختص باللبن والأأنه 

كما ، تصحيفدوران أمرها بين الطرح أو القول بالأن  إلاّ د في اللفظ،لم يكن له شاه

 يقرب هذا الحمل الذي له شاهد منفصل، وهو ، بمناسبة بعدهما)رحمه االله(احتمله الشيخ 

  .خبار الدالة على كفاية أربعة أرطال من لبنالأ

 أبا  أنالقاسم صاحب كتاب الاستغاثة، أبي  لما تقدم من،ويحتمل حملها على التقية

  حنيفة و

                                                

  .١ من أبواب زكاة الفطرة ح٧ الباب ٢٣٦ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ من أبواب زكاة الفطرة ح٧ الباب ٢٣٦ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٤ من أبواب زكاة الفطرة ح٧ الباب ٢٣٧ ص٦ج: الوسائل) ٣(



٣٧٣

، وستة أرطال بالبغدادي يأرطال بالبغدادالصاع ستة  إلى أن أصحاب الرأي ذهبوا

  .يخفى تساوي أربعة أرطال بالمدني كما لا

تسعة أرطال بالعراقي،  ):عليهم السلام(وقال أهل البيت : ثم قال صاحب الاستغاثة

  .)١(وستة أرطال بالمدني

  .)٢( رأس صاع من تمر، وهو تسعة أرطال بالعراقيللك :وعن فقه الرضا

  . فراجع،كتاب الزكاة و الكلام في هذه المقادير في كتاب الطهارةوقد تقدم: أقول

  .زمنة فقد ظهر مما تقدم في الكرما تحديد الفطرة بالكيلو المتداول في هذه الأأ

  

                                                

  .٣٦ص: الاستغاثة) ١(

  .١٧ سطر ٢٥ص: فقه الرضا) ٢(



٣٧٤



٣٧٥

  فصل

   وجوا وقتفي 

  وهو دخول ليلة العيد جامعاً للشرائط

  

  }في وقت وجوا فصل{

 منهم الشيخ ،ن جماعة التصريح به كما ع}وهو دخول ليلة العيد جامعاً للشرائط{

في الجمل والاقتصاد وابن حمزة وابن ادريس والمحقق والفاضل والشهيدان وغيرهم، بل هو 

  .المشهور بين المتأخرين، واختاره في الجواهر

 والحلبي ي والمفيد والسيد والشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية والقاضسكافيوعن الإ

 عليه، واختاره شيخنا جماعوظاهر ابن زهرة الإ. فجر يوم العيدوقتها طلوع الن إ :وسلار

  ).رحمه االله(المرتضى 

   )عليه السلام(عبد االله  أبا  سألت:بصحيحة معاوية بن عمار: الأولاستدل للقول 



٣٧٦

، لا، قد خرج الشهر: )عليه السلام(عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال 

  .)١(لا: لفطر عليه فطرة؟ قالسلم ليلة اأ يوسألته عن يهود

 والنصراني يسلم ي واليهود،في المولود يولد ليلة الفطر: )عليه السلام(ومصححه، عنه 

على من أدرك  إلاّ ليس عليهم فطرة، وليس الفطرة :)عليه السلام(ليلة الفطر؟ قال 

  .)٢(الشهر

دراك الشهر إوعدمه  جعل مدار الوجوب )عليه السلام(مام الإ أن ووجه الدلالة فيهما

الظاهر المنساق من تعليق الحكم على الشيء ثبوت الحكم بمجرد ثبوت  أن وعدمه، بضميمة

على من أدرك الزوال،  إلاّ ليست الصلاة:  فلو قال،ذلك الشيء المقتضي لكونه أول الوقت

  .كان ظاهره كون وقت الصلاة الزوال

 ،ولكن التمسك ما مشكل":  بقوله)رحمه االله(وأشكل على ذلك الشيخ المرتضى 

دراك الشهر في الوجوب في مقام جواب السائل، حيث إما موقتان رد بيان مدخلية لأ

 هل يتعلق ما الفطرة، يعني ولو في ،سلم بعدهأالمولود يولد بعد الهلال، أو  أن سأل عن

 التعلق في أ مبد وليس السؤال عن فعلية التعلق ما ليلا، فكان،الوقت المضروب لها أم لا

دراك الشهر سبباً لحدوث إيكون  أن السؤال والجواب مفروغاً عنه، وحينئذ فلا يبعد

" دراك الشهرإعلى  إلاّ يتوجه الخطاب ذا الواجب الموقت ث لايالوجوب بطلوع الفجر بح
  . انتهى،)٣(

                                                

  .٢ من أبواب زكاة الفطرة ح١١ الباب ٢٤٥ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .١ من أبواب زكاة الفطرة ح١١ الباب ٢٤٥ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .١٧ سطر ٥٣٠ص: كتاب الطهارة) ٣(



٣٧٧

ة عمن نفي الفطر إلاّ  ليس فيهالأولويشكل بأن : وتبعه في المستمسك على ذلك فقال

  .ثبات الوجوب فضلا عن وقتهتعرض فيه لإ لم يجمع الشرائط عند الهلال، ولا

 لاأنه  إلاّ ،كان متضمناً لثبوت الوجوب على من أدرك وإن فالاستثناء: الثانيوأما 

 فيه يقتضي ثبوت الوجوب في ذلك الزمان، أو فيما بعده، لعدم وروده لبيان هذه إطلاق

  .)١(ى حدوث الوجوب عند طلوع الفجر على من أدرك الشهرالجهة، فلا ينافي ما دل عل

المناط في  أن الجواب ظاهر علىأن  إلاّ خرى،أكان مسوقاً لجهة  وإن السؤالن إ :وفيه

 فعدم كونه وقتاً للوجوب بعد سببية ،دراك الشهر المستفاد منه بضميمة التلازمإالوجوب 

ن الاحتمال إبالظهور الذي ادعيناه، فيضر   لا،دراك الشهر لحدوث الوجوب بطلوع الفجرإ

  .الظهور العرفي نما يضر بالدليل العقلي، لاإ

  إلى يصح بالنسبة فإنه،ثبات الوجوب فضلا عن وقته لإالأولىعدم تعرض الرواية وأما 

لو ولد ولم يخرج الشهر كانت  أنه  مفهومه إذالمفهوم العرفي فلا،  إلىالمنطوق، وأما بالنسبة

فالشهر سبب للوجوب والعرف يقضي بالتلازم بين السبب والمسبب بالتقريب  ،عليه الفطرة

  .المتقدم

  وربما أورد على القائلين بكون الوقت هو دخول ليلة العيد بما استدل 

                                                

  .٤٢٦ ص٩ج: المستمسك) ١(



٣٧٨

به القائلون بكون الوقت هو طلوع الفجر، ويعلم وجهه والجواب عنه حين ذكر 

  .أدلتهم

 فيجب ، وقبله مشكوك فيه،جر متحققبأن الوجوب عند الف: استدل للقول الثاني

  .منع الشك بعد صحيحة معاوية المتقدمة: الاقتصار على المتيقن، وفيه

  :خباركما استدل لهذا القول بجملة من الأ

 عن الفطرة متى )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت: كصحيح العيص بن القاسم، قال

بأس،  لا:  قال،نه شيء بعد الصلاة مين بقإف: ، قلتقبل الصلاة يوم الفطر: هي؟ قال

  .)١( عيالنا منه، ثم يبقى فنقسمهينحن نعط

عطيت أ أن الفطرة: )عليه السلام(عبد االله  أبو قال: براهيم بن الميمون، قالإورواية 

  .)٢( صدقةيالعيد فه  إلىما يخرج كان بعد وإن  فطرة،يالعيد فه  إلىيخرج أن قبل

 الفطرة قبل إعطاء:  قال)عليه السلام(عبد االله بي  أورواية سالم بن مكرم، عن

خذ الفطرة أوالذي ي ،)٣(آتوا الزكاةَ وأَقيموا الصلاةَو :الصلاة، وهو قول االله عز وجل

لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا يعد له  وإن  عن نفسه وعن عياله،ييؤد أن عليه

  .)٤(فطرة

                                                

  .٥ من أبواب زكاة الفطرة ح١٢ الباب ٢٤٦ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٢زكاة الفطرة ح من أبواب ١٢ الباب ٢٤٦ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٥٦الآية : سورة النور) ٣(

  .٨ من أبواب زكاة الفطرة ح١٢ الباب ٢٤٧ ص٦ج: الوسائل) ٤(



٣٧٩

 صلاها فيقدمها  إذالاة عدم تأخيرها عن الصحوطلاة العيد، والأالزوال لمن لم يصل ص  إلىويستمر

  صلى في أول وقتها وإن عليها،

  

  الفطرة قبلييؤد أن يينبغ:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي ورواية ابن طاووس، عن

  .)١(نما هو صدقة، وليس هو فطرةإالجبانة، فإن أداها بعد ما يرجع ف  إلىيخرج الناسأن 

 أن ،منتهى دلالة هذه الروايات بعد الغض عن المناقشة في سند بعضهان إ :والجواب

الوجوب هو  أن  فلا مناقاه بينها وبين صحيحة معاوية الدالة على،خراجالفجر هو وقت الإ

  .ديبدخول ليلة الع

العيد   إلىعطائها قبل الخروجإكون المراد منها بيان حكم ": ولذا قال صاحب الجواهر

  .)٢(" دلالة فيه على حكمه في الليل وبعده، فلا

من باب الفضلية، كما دل على ذلك أيضاً بقبلية الصلاة أيضاً بل التوقيت : أقول

على :  قالا)عليه السلام(بي عبد االله أ و)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،صحيح الفضلاء

لفطر قبل  يوم ايو كبير، يعطأو صغير أ ،و عبدأعن كل من يعول من حر ي يعط أن الرجل

  .)٣(يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان أن فضل، وهو في سعتهأالصلاة فهو 

  إذا عدم تأخيرها عن الصلاةحوطالزوال لمن لم يصل صلاة العيد، والأ  إلىويستمر{

   فقد اختلفوا في آخر }ول وقتهاأصلى في  وإن صلاها فيقدمها عليها،

                                                

  .٧ من أبواب زكاة الفطرة ح١٢ الباب ٢٤٧ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٥٢٨ ص١٥ج: الجواهر) ٢(

  .٤ من أبواب زكاة الفطرة ح١٢ الباب ٢٤٦ ص٦ج: الوسائل) ٣(



٣٨٠

ها فذهب السيد والشيخان والصدوقان ول وقتأ كما اختلفوا في ،وقت الفطرة

صلاة  إلى أنه  والحلبي والشرايع والنافع ـ كما حكي عنهم المستند وغيره ـيوالديلم

جمع، أعلمائنا   إلىعلمائنا، وعن المنتهى  إلى، وعن التذكرةكثرالأ  إلىالعيد، ونسبه جماعة

  . عليهجماعوعن الغنية دعوى الإ

رشاد  والمختلف والإسكافيالزوال، كما عن الإ  إلىامتدادهفهو :  القول الثانيأما

  .والدروس والبيان

ادعى  أن  بعد فإنهظاهر المنتهى،  إلى نسب،تمام يوم العيد وقت لهان إ :والقول الثالث

 استقرب هذا القول، وقواه السي في مرآة العقول وصاحب الأول على القول جماعالإ

  .المدارك

 )١(﴾ذَكَر اسم ربهِ فَصلَّى وقَد أَفْلَح من تزكَّى﴿ :تعالى بقوله ،الأولاستدل للقول 

كرواية ابن ميمون : بتقريب ظهور التفريع في تقدم الزكاة على الصلاة، وبجملة من الروايات

 إذا :)عليه السلام(سحاق بن عمار، عنه إس المتقدمات، ومفهوم موثق ووسالم وابن طاو

  .)٢(و بعد الصلاةأعطيتها قبل الصلاة أ عزلتها فلا يضرك متى ما

  .)٣(لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاةن إ :وخبر المروزي

                                                

  .١٥و ١٤الآية : سورة الأعلى) ١(

  .٤ من أبواب زكاة الفطرة ح١٣ الباب ٢٤٨ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .١ من أبواب زكاة الفطرة ح١٣ الباب ٢٤٨ ـ ٢٤٧ ص٦ج: الوسائل) ٣(



٣٨١

 إخراجبأس ب لا: قال أنه ،)عليه السلام(وما رواه الصدوق في الهداية، عن الصادق 

ن إ العيد، فيصلي إلى أن  وهي زكاة،آخره  إلىول يوم من شهر رمضانأالفطرة في 

  .)١(خرجتها بعد الصلاة فهي صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضانأ

صلى االله عليه وآله (وقريب منه ما عن الفقه الرضوي، وعن الغوالي، عن رسول االله 

  .)٢(المصلى  إلىمر بزكاة الفطر يؤدى قبل خروج الناسأأنه  ):وسلم

ما كون الذكر والصلاة أرتب على الذكر، الفاء من إ :يةويرد على الاستدلال بالآ

 قلنا بمقالة إذا إلاّ  الواو لمطلق الجمع، كما قال ابن مالك، اللهم إذمرتباً على التزكية فلا،

جاز العطف به مطلقاً، ولذا كان المنصرف  وإن ظاهر الواو الترتيب أن من: الفقيه الهمداني

  .من آية الوضوء الترتيب

ضعف الدلالة في بعضها، وضعف السند في   إلىيات، مضافاًوعلى الاستدلال بالروا

  علىخرجتها بعد الصلاة فهي صدقةأن إف: )٣()عليه السلام(دلالة في قوله   لا إذبعضها،

ذلك عمل باستحباب التصدق بعد الصلاة، حيث قال  أن وقتها قد فات، بل ظاهرهاأن 

  ،ولذا ورد في جملة من الروايات هذا المضمون ،﴾آتوا الزكاةَ وأَقيموا الصلاةَ﴿: سبحانه

                                                

  .١٨ سطر ٥٦ص: الهداية، من كتاب الجوامع الفقهية) ١(

  .٧ ح١٣٠ ص١ج: ، ونحوه الغوالي٢٦ وسطر ٢٠ يراجع سطر ٢٥ص: فقه الرضا) ٢(

  .١٤ ح١٣باب  ١٠٨ص: البحار) ٣(



٣٨٢

 الفطرة قبل الصلاة أفضل، إعطاءو:  في خبر ابن سنان)عليه السلام(كقول الصادق 

  .)١(وبعد الصلاة صدقة

العيد   إلىتخرج أن عطيت قبلأن إ الفطرة:  في خبر ابن ميمون)عليه السلام(وقوله 

   .يد فهي صدقةالع  إلىكانت بعد ما يخرج وإن فهي فطرة،

  .يأتي في استدلال القول الثاني الدال على جواز التأخير اممغير ذلك  إلى

 عن الفطرة متى )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت: كصحيح العيص بن القاسم قال

بأس، نحن  لا:  شيء بعد الصلاة؟ قالين بقإف: ، قلتقبل الصلاة يوم الفطر: هي؟ فقال

  .)٢( يبقى فنقسمهنعطي عيالنا منه ثم

 العيال عزل الفطرة ءعطاإالمراد ب: )٣(تفسير صاحب الوسائل للرواية بقوله أن ىيخف ولا

 يعولوم )عليهم السلام(ئمة المراد العيال الذين كانت الأ أن ليس على ما ينبغي، بل الظاهر

باب الصدقة من  كما هو المستحب المذكور في ،م كانوا يعولون بيوتاً فإ،من بيوت الفقراء

 كان يعيل )عليه السلام(مام الكاظم الإ أن  وقد ورد،نسان بيتاً أو بيوتاًيعيل الإ أن استحباب

  .خمسمائة بيت

على  :ما قالاأ، )عليهما السلام(جعفر، وأبي عبد االله  أبي وصحيحة الفضلاء، عن

   يعطي يوم ، وصغير وكبير،وعبد  من حر،يعطي من كل من يعول أن الرجل

                                                

  .١ من أبواب زكاة الفطرة ح١٢ باب ٢٤٦ ـ ٢٤٥ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٥ من أبواب زكاة الفطرة ح١٢ الباب ٢٤٦ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  . الملحق٥ من أبواب زكاة الفطرة ح١١ الباب ٢٤٧ ص٦ج: الوسائل )٣(



٣٨٣

  .ن الظاهر جواز التأخير بعد الصلاةإف . الحديثفضلأالفطر قبل الصلاة، فهو 

 دخل العشر  إذا الفطرةإخراجبأس ب ولا: )عليه السلام(وفي موضع من الرضوى قال 

تزول الشمس صارت  إلى أن رهاخن أإقبل الصلاة، ف  إلىيوم الفطر  إلىواخر، ثمالأ

  .)١(صدقة

التي خطبها بعد صلاة ) عليه السلام(مام أمير المؤمنين لإكما يدل على ذلك خطبة ا

داء الفطرة، فلو لم تكن فطرة لم يكن وجه لتسميتها، ثم كان اللازم أالعيد وأمر الناس ب

  .قربم على ذلك قبل الصلاة، وهذا هو الأهتنبيه

  الصحيحتين بعد عدم تحديدهما بالزوال، بقرينة روايةإطلاقب: واستدل للقول الثالث

: قال إلى أن ،الفطرة عن كل حر ومملوكن إ :)عليه السلام(عبد االله  أبي حمسي، عنالأ

خرجتها بعد أ وإن ،خرجتها قبل الظهر فهي فطرةأن إ :قبل الصلاة أو بعدها؟ قال أ: قلت

  .)٢(يجزيك الظهر فهى صدقة ولا

حديد بخبره لخبر الحسن مهمل، فلا يمكن الت أبا  إذ أنن هذه الرواية ضعيفة سنداً،لأ

  .صحيح

 منتهى المقاصد على المدارك الذي استدل بصحيحة الفضلاء بأن هذا سهو إشكالأما 

  منتهى المقاصد لم يعط  أن  عنئ فكأنه ناش،لخإمن قلمه الشريف 

                                                

  .١٩ سطر ٢٥ص: فقه الرضا )١(

  .١٦الفطرة ح من أبواب زكاة ٥ باب ٢٣٠ ص٦ج: الوسائل )٢(



٣٨٤

لم يعزلها  وإن المستحق بعنوان الزكاة،  إلىن كان قد عزلها دفعهاإ ف، خرج وقتها ولم يخرجهانإو

  .داء والقضاء عدم سقوطها، بل يؤديها بقصد القربة من غير تعرض للأقوى الأحوطفالأ

  

  .يخفى فراجع  كما لاأفضل استدلال المدارك بكلمة  إذالحجة حقها،

، كما اختاره المستمسك أيضاً، أما ما ذكره المصنف من تقييد قوىوهذا القول هو الأ

هرة فيمن صلى، أما من لم يصل فاعتمد الروايات المقيدة ظا أن لأجل فكأنه ،الحكم بالصلاة

من   إلىو الاستصحاب على تردد منه في ذلك، ولذا احتاط بالنسبةأعلى رواية الزوال 

  .صلى

  ولاإشكال بلا }المستحق  إلىن كان قد عزلها دفعهاإن خرج وقتها ولم يخرجها فإو{

 وما دل على ،ف ولاخلاإشكال بلا }بعنوان الزكاة{ ، لروايات العزل كما سيأتي،خلاف

  . لتقييد روايات العزل لها،تكون فطرة يراد ا في غير صورة العزل ا بعد وقتها لاأ

 عدم سقوطها، بل يؤديها بقصد القربة من غير قوى الأحوطن لم يعزلها فالأإو{

  :سألة قولان في الم،}داء والقضاءتعرض للأ

ا القول الصدوق والمفيد لو لم يعزلها وخرج وقتها سقطت، واختار هذنه إ :الأول

  . عليهجماعوالحلبي والقاضي وابن زهرة والمحقق وجمع من المتأخرين، بل عن الغنية دعوى الإ

تسقط، واختاره الشيخ والديلمي والفاضل والحلي وجماعة من  ا لاإ: والثاني

على ما  ،داءً كما اختاره الحليأو أما قضاءً كما اختاره غير الحلي، إالمتأخرين، بل يجب 

  .ستند وغيرهليهم المأنسب 



٣٨٥

 بظهور جملة من الروايات السابقة بأن وقتها كذا، ومن المعلوم: الأولاستدل للقول 

  .أمر الموقت يزول بزوال وقته، وبأن القضاء بأمر جديد ولاأن 

 فالوقت ، المطلقة للفطرة يستفاد منها تعدد المطلوبدلةبأن الأ:  الثانيواستدل للقول

  .ة القعديأول ذ  إلىمن باب التقييد، ويؤيده ما دل على التأخير عدد المطلوب، لامن باب ت

عليه (عبد االله  أبي الحارث، عن  إلى بسنده)١(كالمروي في التهذيب والاستبصار

ا أ على بأس لا بحمل ،هلال ذي القعدة  إلىبأس بأن تؤخر الفطرة لا:  قال)السلام

  .على الجواز تكليفاً فطرة، لا

، في رجل أخرج فطرته )عليه السلام(عبد االله  أبي  ما رواه زرارة، عنإطلاقبل و

لا فهو ضامن لها حتى إ وئ، أخرجها من ضمانه فقد برإذا :فعزلها حتى يجد لها أهلا؟ فقال

 والضمان صورة ، عن الضمان العزلخراجالمراد من الإ أن بناءً على .)٢(أرباا  إلىيؤديها

  .عدم العزل

مانع من استصحاب وجوب الموقت بعد خروج الوقت فيما لو   لا إذوبالاستصحاب،

  .الوقت كان قيداً، أو من باب تعدد المطلوب أن شك في

  الفطرة بعد الوقت صدقة  أن خبار الدالة علىالأ أن ودعوى المستمسك

                                                

  .٤ ح٤٥ ص٢ج: الاستبصار )١(

  .٢ من أبواب زكاة الفطرة ح١٢ الباب ٢٤٨ ص٦ج: الوسائل )٢(



٣٨٦

  .ا مستحبةأا دلت على كوا صدقة، ولم تدل على أ يرد عليها ،مستحبة

 فليس لها تلك المزية التي كانت قبل ،المراد ا الصدقة بعد الصلاة أن تقدموقد 

ا فطرة إا صدقة بعد الصلاة، وإنما نقول بذلك جمعاً بين الروايات التي تقول إالصلاة، و

  .)عليه السلام(بعد الصلاة، كما في خطبة أمير المؤمنين 

عليه (براهيم، عن الصادق إية قسام في رواظهور وجود المقسم في الأ  إلىمضافاً

  إلىكانت بعد ما يخرج وإن  فطرة،يالعيد فه  إلىتخرج أن عطيت قبلأ أن الفطرة: )السلام

  .، فتأمل صدقةيالعيد فه

في اموع كفاية، ولذا أن  إلاّ كان فيها مناقشة، وإن بعض هذه المذكورات: أقول

عليه ( فالقضاء لعموم قوله ،لم نقل بذلك وإن دائية، بقصد الفطرة الأعطاءالإ أن فالظاهر

  .)١(من فاتته: )السلام

  

                                                

  .١ من أبواب قضاء الصلوات ح٦ الباب ٣٥٩ ص٥ج: الوسائل )١(



٣٨٧

  حوطيجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأ لا: ١مسألة 

  

 بل عن ،}حوطيجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأ لا: ١مسألة {

المشهور بين  أنه لمداركالمقنعة والاقتصاد والسرائر وأبي الصلاح، وفي الشرائع المنع، وعن ا

  .صحابالأ

 وهم الشيخ في الخلاف والمبسوط والنهاية وابنا بابويه وسلار ،خلافاً لمن قال بالجواز

 والمحقق في المعتبر، والعلامة في المختلف، وثاني الشهيدين في المسالك، وعن ،وابن البراج

  .عليه جماعصحاب، بل عن الخلاف دعوى الإالمشهور بين الأ أنه الدروس

 أن نصاف لال شوال، فكيف يعطى قبله، لكن الإبأن الوجوب يأتي: ولاستدل للأ

  :تية في دليل القول الثانييقاوم الروايات الآ مثل هذا الوجه لا

  :فقد استدل له بجملة من الروايات

 عن تعجيل الفطرة )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت: سحاق بن عمار قالإكموثق 

  .)١(بأس لا: )عليه السلام(بيوم؟ فقال 

يعطيها  أن وهو في سعة:  وفيه)عليهما السلام(وصحيح الفضلاء المتقدم، عن الباقرين 

  .)٢(من أول يوم يدخل من شهر رمضان

 الفطرة في أول إخراجبأس ب لا: )عليه السلام(ورواية الصدوق المتقدمة، عن الصادق 

  .وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان: قال إلى أن ،آخره  إلىيوم من شهر رمضان

                                                

  .٣ من أبواب زكاة الفطرة ح١٢ الباب ٢٤٦ ص٦ج: الوسائل )١(

  .١٨ سطر ٥٦ص: الهداية، من كتاب الجوامع الفقهية )٢(



٣٨٨

 الفقير قرضاً ثم أعطى أراد ذلك  إذا في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان، نعمإشكال كما لا

  .يحسب عند دخول وقتها

  

بأس  ولا :قال إلى أن ،واخر دخل العشر الأ إذا الفطرةإخراجبأس ب ولا: والرضوي

وأفضل وقتها آخر : قال إلى أن ،آخره  إلىرمضان الفطرة في أول يوم من شهر إخراجب

  .)١(يوم من شهر رمضان

 صدقة الفطر إخراج :قال أنه ،)عليه السلام( ي، عن علسلام عن دعائم الإيوالمرو

  .)٢(قبل الفطر من السنة

، كما اختاره السيدان الحكيم والجمال من المعاصرين، أقوىولذا كان هذا القول 

  .قاصد وغيرهاواختاره منتهى الم

 ،دليل على ذلك  لا إذ} في عدم جواز تقديمها على شهر رمضانإشكال كما لا{

 جاز ،تلف ضمانتالفة ن كانت عينها باقية أو كانت العين إ قبل شهر رمضان، فأعطىذا إف

  .له احتساا بعد دخول وقتها

 هو الحمل  وهذا} الفقير قرضاً، ثم يحسب عند دخول وقتهاأعطى أراد ذلك  إذانعم{

  لا إذ لهذا الحمل،يداع  للروايات، لكنك خبير بأنه لاالأولالذي ذكره أصحاب القول 

خلاف  إلى أنه ن القرض يصح حتى قبل رمضان، مضافاًإوجه لتخصيص ذلك برمضان، ف

  .ظاهر الروايات

 اشتمال  إذ في الصحيحة بأا مشتملة على كفاية نصف الصاع غير تام،شكالالإو

  ةعلى فقرالرواية 

                                                

  .١٩ سطر ٢٥ص: فقه الرضا )١(

  .٢٢ سطر ٢٦٧ ص١ج: الدعائم )٢(



٣٨٩

سقوطها، يوجب   بعض العامة حيث يقولون بنصف الصاع ـ لا،تقية ـ كما هنا

  .خر كما عرفتوجود الروايات الأ  إلىضافةبالإ

 أول الشهر،  إلى على شرائط الوجوبيثم الظاهر لزوم بقاء الفقير على فقره، والمعط

  .وقت أنه من باب التعجيل، لا أنه  ظاهر النص والفتوىإذ

  



٣٩٠

كان  وإن  حين العزل،يجناس أو غيرها بقيمتها وينو يجوز عزلها في مال مخصوص من الأ:٢ة مسأل

   تجديدها حين الدفع أيضاًحوطالأ

  

 }بقيمتها{ كالنقود }جناس أو غيرهايجوز عزلها في مال مخصوص من الأ: ٢مسألة {

 أنه الظاهر أن ق فيه، وفي المستند صرح به غير واحد، وفي الحدائإشكال وجواز العزل مما لا

  .صحابخلاف فيه بين الأ لا

 كصحيحة زرارة وموثقة ،ويدل عليه النصوص المستفيضة التي تقدمت جملة منها

  .سحاقإ

  .)١(لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاةن إ :المروزيوخبر 

 في الفطرة: ال، ق)عليه السلام(عمير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق  أبي وخبر ابن

  .)٢(نت تطلب ا الموضع أو تنظر ا رجلا فلا بأس بهأ عزلتها وإذا

 النصوص الدالة على القيمة طلاقلإ ،أيضاًفهو ظاهر غير واحد  :وأما عزلها بقيمتها

  .الحاكمة عليها روايات العزل، فكما يجوز عزل نفس الفطرة كذلك يجوز عزل قيمتها

  لا إذ،، وصرح به غير واحد كما في المستمسككالإش بلا }وينوي حين العزل{

 فاللازم قصد بالقربة إلاّ تكون الفطرة لان إ  وحيث، بالنياتعمالنما الأإ ف،عزل بدون النية

  .القربة حين العزل

  العزل مقدمي،  أن  لاحتمال} تجديدها حين الدفع أيضاًحوطن كان الأإو{

                                                

  .١ من أبواب زكاة الفطرة ح١٣ الباب ٢٤٨ ص٦ج: الوسائل )١(

  .٥ من أبواب زكاة الفطرة ح١٣ الباب ٢٤٨ ص٦ج: الوسائل )٢(



٣٩١

 وفي جواز ،الحكم وتبقى البقية غير معزولة على حكمهافيلحقه  ،أيضاًويجوز عزل أقل من مقدارها 

  إشكالزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة وجه لايخلو عن عزلها في الأ

  

  .أوجبه السيد البروجردي وإن نما الفطرة حين الدفع، لكن الاحتياط استحبابي،إو

البقية غير معزولة على فيلحقه الحكم وتبقى  ،أيضاً ويجوز عزل أقل من مقدارها{

يستشكل   ولا، العزل الشامل للكل والبعض، كما صرح به المسالكأدلة طلاق لإ}حكمها

لنفس أيضاً  المعزول أعطى  إذايجاب بما لأنه نه كيف يعطي للفقير أقل من الصاع،أذلك ب

  لو عزل لحقه حكم المعزول حتى في نفس فإنه لم يفت الوقت بعد، إذاالفقير، أو فيما

  .الوقت، كعدم جواز التبديل على القول به وما أشبه

زيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة وجه، لكن وفي جواز عزلها في الأ{

 وجه الجواز صدق العزل عرفاً، فإن العزل قد يكون بالعزل المطلق، وقد }إشكاليخلو من  لا

  .يكون بالعزل في الجملة

نه لو صح المعزول مشتركاً أ و، من العزل العزل المطلقالمنصرفشكال أن الإووجه 

  .قدم مثله والثاني باطل قطعاً، فالم،لصح العزل في جميع المال

 الكون في جميع  إذ والقياس مع الفارق،،المنصرف هو العزل المطلق أن نسلم لكن لا

ديناراً عزل  كان عليه نصف دينار ف إذا بخلاف العزل في البعض، كما،يسمى عزلا المال لا

  .بقصد الفطرة



٣٩٢

  .كان ماله بقدرها وإن وكذا لو عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً،

  

تفصيل السيد الحكيم بين ما لو رفع يده عن الزيادة فلا بأس، وبين  أن ومنه يعرف

  .غيره ففيه البأس، محل تأمل

ة صديقه أو أهله،  كفطرة نفسه وفطر، في ما لو كان عزل فطرتينإشكال لانه إ ثم

 فيما لو كان فطرة نفسه وشيء مربوط بالفقير، كما لو طلبه الفقير نصف إشكال كما لا

  .دينار، وقال له اعزله، فعزل ديناراً، نصفاً من باب الدين، ونصفاً من باب الفطرة

 ،الفطرة كفى أنه دينار في الصندوق فنوىله  فلو كان ،يشترط في العزل الفعلية ولا

  .لعزللصدق ا

الفطرة، ففي صدق العزل عليه  أنه  طلب من زيد ديناراً فنوى إذاأما عزل الدين كما

  .تأمل بل مشكل

نصفه  أن  فنوى، كان هناك دينار له ولزيد إذاولو قصد الفطرة بالمال المشترك، كما

: قال المصنف وإن ،الأول قربالذي هو له يكون فطرة، فهل هو عزل أم لا؟ احتمالان، والأ

  .}كان ماله بقدرها وإن وكذا لو عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً،{

 أن  كان له ديناران في مكانين فنوى إذايصدق العزل في المردد، كما لا أنه والظاهر

هذا أولى مما كان الديناران في مكان واحد ونوى كون ن إ :يقالأن  إلاّ أحدهما فطرة، اللهم

  .حدهما فطرةأ

  . في ذلكإشكال فزادت القيمة أو نقصت، لاولو عزل 

ولو عزل القيمة فزادت قيمة الجنس أو نقصت، فهل تكفي أم لا؟ احتمالان، والظاهر 

نصف   إلىدرهمين، أو نقصت  إلى كانت قيمة الحنطة درهماً ثم زادت القيمة إذا، كماالأول

  .زكاة في كونه دلة لظهور الأ، نفس المعزولإعطاء يجب عليه  فإنهدرهم،

  



٣٩٣

 وإن ،ن كان لعدم تمكنه من الدفع لم يضمن لو تلفإالمستحق، ف  إلى عزلها وأخر دفعها إذا:٣مسألة 

  .كان مع التمكن منه ضمن

  

كان لعدم تمكنه من الدفع لم ن إالمستحق، ف  إلى عزلها وأخر دفعهاإذا: ٣مسألة {

صالة عدم الضمان، لك لأ كما هو المشهور بين المتعرضين لهذه المسألة، وذ}يضمن لو تلف

  .مين ضمانن يده يد أمانة، وليس على الأوربما استدل بصحيحة زرارة المتقدمة، ولأ

الشارع حيث أجاز ن إ  لقاعدة اليد، لكن فيه}ن كان مع التمكن منه ضمنإو{

موضع   في صورة عدم التمكن آتية هنا فلادلةالتأخير لم يكن موضع لقاعدة اليد، والأ

  .للقاعدة

سكت على المتن غالب المعلقين، ثم قال  وإن ا أشكل في المستمسك في الضمان،ولذ

  .)١(حكامهم على عدم الفرق بين الفطرة وزكاة المال في هذه الأؤوالعمدة بنا: السيد الحكيم

 نعم ، الرافعة للضماندلةالتمسك ذا البناء وحده مشكل، بعد وجود الأ: أقول

 والفاضلين والشهيدين وغيرهم كما يلنهاية والمبسوط والحل عن المقنع وايالضمان هو المحك

  .في المستند

                                                

  .٢٣٤ ص٩ج: المستمسك )١(



٣٩٤

 ،خ له زكاته ليقسمها فضاعتأليه إ عن رجل بعث :واستدل لذلك بصحيحة زرارة

هلا ففسدت أن لم يجد لها إف: ، قلتعلى المؤدي ضمان ليس على الرسول ولا: فقال

و فسدت فهو لها ضامن أهلا فعطبت أ عرف لها  إذالا، ولكن: وتغييرت أيضمنها؟ قال

  .)١(حتى يخرجها

 المنصرف منها  إذ غير معلوم، والثاني خلاف الظاهر،الأول، وطلاقما بالمناط، أو بالإإ

  . فتأمل،زكاة المال

صالة جواز  لأ،اففحد عدم صدق التهاون والاستخ  إلىيجوز التأخير أنه ثم الظاهر

  .التأخير أضيق مما ذكرناهن  أالتأخير، ولم يعلم من النص والفتوى

نسان غائب أو حاضر، كما لو ها لإءثم الظاهر جواز العزل والتأخير، سواء أراد أعطا

 النص طلاقها له بعد شهر لمصلحة مثلا، وذلك لإؤعطاإكان المستحق موجوداً لكنه يريد 

  .والفتوى

  

                                                

  .٢ من أبواب المستحقين للزكاة ح٣٩ الباب ١٩٨ ص٦ج: الوسائل )١(



٣٩٥

كان  وإن ،لمستحق في بلدهبلد آخر ولو مع وجود ا  إلى جواز نقلها بعد العزلقوى الأ:٤مسألة 

  .مع عدم وجود المستحق لاإ عدم النقل حوط والأ،يضمن حينئذ مع التلف

  

بلد آخر ولو مع وجود المستحق في   إلى جواز نقلها بعد العزلقوىالأ: ٤مسألة {

 لما تقدم في }ن كان يضمن حينئذ مع التلفإو{صالة الجواز، وهذا هو المشهور  لأ}بلده

  .نك عرفت في المسألة السابقة التأمل في ذلك لك،كتاب الزكاة

 وقد ، هذا الاحتياط استحبابي}مع عدم وجود المستحق لاّإ عدم النقل حوطوالأ{

  .ظهر وجهه في كتاب الزكاة

  



٣٩٦

  كان ماله بل ووطنه في بلد آخر وإن ها في بلد التكليف ا،ؤفضل أدا الأ:٥مسألة 

  

كان ماله بل ووطنه في بلد  وإن  ا،ها في بلد التكليفؤفضل أدا الأ:٥مسألة {

  إلىتنقل من أرض ولا : في زكاة الفطرة)عليه السلام( عن الصادق ، لموثقة الفضيل}آخر

  .أرض

يكون الرجل في بلدة ورجل آخر من  أن ليه، هل يجوزإ كتبت : بن بلاليومكاتبة عل

 الفطرة على من حضر، يقسم :يوجه له فطرة أم لا؟ فكتب أن خرى يحتاجأخوانه في بلدة إ

  .)١(لم يجد موافقاً وإن خرى،أبلدة   إلىيوجه ذلك ولا

رشاد ليهم، خلافاً للشرائع والنافع والإإ، كما نسب كثرجواز النقل هو قول الأن إ ثم

 صاحب إشكالبحجة، و وغيرهم، حيث لم يجوزوا النقل للروايتين المتقدمتين، لكنهما ليستا

  .يخفى ما فيه  لا،تدل على الوجوب  على الجملة الخبرية التي لاالمستند فيهما باشتمالهما

 وإن حكام،صالة اتحاد الزكاة في المال والفطرة في الأأجواز النقل وأصل   إلىمضافاً

  .مام وقبضه لها وقبولهالإ  إلىلى جملة من الروايات الدالة على بعث الفطرةإكان فيها تأمل، و

 )عليه السلام(الحسن الرضا  أبي  إلىبعثت: قالسماعيل بن بزيع، إفعن محمد بن 

  .)٢(قبضت: ا من فطرة العيال؟ فكتب بخطهأليه أخبره إ وكتبت ،بدراهم لي ولغيري

                                                

  .٤ من أبواب زكاة الفطرة ح١٥ الباب ٢٥١ ص٦ج: لالوسائ )١(

  .١ من أبواب زكاة الفطرة ح٩ الباب ٢٣٩ ص٦ج: الوسائل )٢(



٣٩٧

لى بلده أو بلد آخر مع وجود  إولو كان له مال في بلد آخر وعينها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلد

  .فيهالمستحق 

  

  .)١(قبضت وقبلت : كتب)عليه السلام(أنه  إلاّ خر مثله،خبره الآوفي 

 :قلت له: ، قالمامللإ: سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال:  بن راشد قاليوعن عل

بأس بأن تعطي وتحمل  لا: ، وقالتطهره منهم أن ردتأنعم من : فأخبر أصحابي؟ قال

  .)٢(ثمن ذلك ورقاً

  .)ليه السلامع(مام الإ  إلىرسال الفطرةإوفي مكاتبة أيوب دلالة على 

 في عطاءمام ونائبه وأفضليته على فضيلة الإالإ  إلىرساليبعد استحباب الإ لكن لا

 أمر عماله )صلى االله عليه وآله وسلم( النبي أن يعارض ذلك بما دل علىأن  إلاّ  اللهم،البلد

  . فتأمل،)صلى االله عليه وآله وسلم(ليه إ الزكاة يرسال باقإبسد حاجات البلد ثم 

بلده أو بلد   إلى كان له مال في بلد آخر وعينها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلدولو{

  . الضمان في مثل المسألة فراجعإطلاق قد عرفت النظر في }آخر مع وجود المستحق فيه

يخرج الفطرة عنهم، كما  أن د وعياله في بلد آخر، جاز له كان في بل إذانسانالإن إ ثم

عبد  أبي ولخصوص ما رواه جميل، عن، دلة الأطلاقة عنه، لإ الفطرإخراجيأمرهم ب أن جاز

  بأس  لا:  قال)عليه السلام(االله 

                                                

  . ـ الملحق١ من أبواب زكاة الفطرة ح٩ الباب ٢٤٠ ص٦ج: الوسائل )١(

  . ـ الملحق٢ من أبواب زكاة الفطرة ح٩ الباب ٢٤٠ ص٦ج: الوسائل )٢(



٣٩٨

 الرجل عن عياله وهم غيب عنه، ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب يبأن يعط

  .)١(عنهم

  .)٢(طرةفيعني ال: خرى زاد في آخرهاأوفي رواية 

قل  الأإعطاءة واتفاقهما، نعم يشكل فرق بين اختلاف البلدين في القيم لا أنه والظاهر

هو كان في كربلاء وقيمة الحنطة درهم وأهله في : على قيمة، مثلاأبحسب البلد الثاني في بلد 

  . نصف درهم عنهمإعطاء يشكل  فإنهطهران وقيمة الحنطة نصف درهم،

  

                                                

  .١ن أبواب الصدقة ح م١٩ الباب ٢٥٥ ص٦ج: الوسائل )١(

  . الملحق١ من أبواب زكاة الفطرة ح١٩ الباب ٢٥٥ ص٦ج: الوسائل )٢(



٣٩٩

  .يجوز له تبديلها بعد ذلك  عزلها في مال معين لاإذا: ٦مسألة 

  

دروس  كما اختاره ال}يجوز له تبديلها بعد ذلك عزلها في مال معين لا إذا: ٦مسألة {

صالة عدم جواز التبديل بعد التعيين، والمستند، وتبعهما المستمسك وجملة من المعلقين، لأ

  .يجوز له أخذها منه وتبديلها  أعطاها للفقير حيث لا إذانه كماأو

عطائها إ وقياسه ب،ين بالعزلصالة عدم التع لأ،خلافاً لبعض آخر حيث أجازوا ذلك

  .ذاك استرجاع لملك الغير، وليس هنا كذلكن إ الفقير مع الفارق، حيث

صل، آخر للأ  إلىنساننسان جاز العدول عن ذاك الإإعزلها بقصد لو  أنه ثم الظاهر

 الاشتراء، واالله أدلة طلاق لإ، ا شيئاً أنفع للفقيرييشتر أن لو عزلها قيمة جاز له أنه كما

  .لعالما

  



٤٠٠



٤٠١

  فصل

  في مصرفها، وهو مصرف زكاة المال

  

  فصل{

  }في مصرفها، وهو مصرف زكاة المال

منتهى لى المعروف إالشهرة المستند والمستمسك، و  إلى نسبه،كما هو المشهور

  . عليهجماعصحاب المدارك، وعن الفاضل الهندي الإلى المقطوع به في كلام الأإالمقاصد، و

  :وهناك قولان آخران

 وإن المفيد من اختصاصها بالمساكين، وعن الاقتصار موافقته،  إلىما نسب: ولالأ

  .كان ربما نوقش في النسبة

 وفي الحدائق ، غير العامل والمؤلفة،ما عن المعتبر والمنتهى من اختصاصها بستة: الثاني

  .صحابظاهر الأ  إلىنسبته

إِنما الصدقات ﴿: عالىا صدقة واجبة فتندرج في عموم قوله تإ :الأولويدل على 

الزكاة لثمانية أصناف، والقول  أن ا زكاة فتندرج في الروايات الدالة علىأو ،)١(﴾لِلْفُقَراءِ

   بانصراف الصدقة والزكاة

                                                

  .٦٠الآية : سورة التوبة )١(



٤٠٢

ن الانصراف ممنوع بعد ورود أ في الدليلين غير تام، مردود بزكاة المال، فالصغرىإلى 

  . بزكاة الفطرة)١(﴾قَد أَفْلَح من تزكَّى﴿: لكريمةية ا كالذي دل على تفسير الآدلةالأ

  .)٢(نما كانت الفطرةإنزلت الزكاة وليس للناس أموال، و: وصحيح هشام بن الحكم

 كما تقدم في جملة من الروايات الدالة على وقت ،الفطرة غير الصدقة أن وما دل على

نما إا للفقراء والمساكين أما دل على  أن المراد ا غير ظاهرها، كما أن الفطرة، قد عرفت

المؤلفة غالباً وهي ابتلاء ب عامل عليها ولا  لا إذصناف،هو لغلبة عدم صرفها في سائر الأ

  .قامة المصالح المربوطة بسبيل االلهإتصلح لفك الرقاب و لقلتها لا

  .ينبغي الشبهة في ذلك وكيف كان فلا

دل له بجملة من الروايات الدالة على ذلك،  فقد است،أما القائل باختصاصها بالفقراء

  .)٣(يجد ا لمن لاإ:  ورواية الفضيل،ا لفقراء المسلمينأكصحيح الحلبي الدال على 

  إلى،زكاة الفطرة للفقراء والمساكينن إ :)عليه السلام(وعن الحلبي، عن الصادق 

  .)٤(غيرها

                                                

  .١٤الآية : سورة الأعلى )١(

  .٤ من أبواب زكاة الفطرة ح١ الباب ٢٢٠ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٤ من أبواب زكاة الفطرة ح١٤ الباب ٢٤٩ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .١ من أبواب زكاة الفطرة ح١٤ الباب ٢٤٩ ص٦ ج:الوسائل) ٤(



٤٠٣

  .لم نقل به هناك وإن عدم وجود المؤمنين،عطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند إلكن يجوز 

  

فقد ورد في روايات زكاة  لاإ ما عداه، ويينف ثبات الشيء لاإ أن لكن من المعروف

  .المال ما ظاهره اختصاصها بالفقراء

 ، بالمؤمندلة فلعل ذلك من جهة اختصاص الأ،وأما القائل باستثناء المؤلفة والعامل

عامل عليها من باب السالبة بانتفاء الموضوع، أو من  ة لان الفطروالمؤلفة ليس بمؤمن، ولأ

  .يخفى الوجهين ما لا مشروعية لهما في حال الغيبة، وفي كلا ما لاأجهة 

وجه  لا أنه يكون عامل للفطرة، كما ذا لا ن المؤمن مصرف من المصارف، ولماإف

 أن يخفى لفقيه، لكن لا، وعموم نيابة ادلة الأإطلاقلعدم مشروعيتهما في حال الغيبة بعد 

يوجب اتحادهما من جميع الحيثيات حتى من جهة  القول باتحاد مصرف الفطرة والزكاة لا

  .استحباب البسط ونحوه

لم  وإن عطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنينإلكن يجوز {

ائع وغيره، خلافاً تباعه والشرأذلك الشيخ و  إلىالمال، وقد ذهب في زكاة }نقل به هناك

 وفي ،كثرعليه الأ أن  بل في المدارك،دريسإ الجنيد و عن المفيد والمرتضى وابنييللمحك

لى المشهور، بل عن الانتصار إ وشهرالأ  إلىصحاب، بل نسبالمعروف بين الأ أنه الجواهر

  . عليهجماعوالغنية الإ



٤٠٤

  : جملة من الرواياتالأولويدل على القول 

تعطيها  : عن زكاة الفطرة؟ فقال)عليه السلام(جعفر  أبا سألت: الكرواية الجهني ق

  .)١(شئتن إ عط ذا قرابتك منهاأن لم تجد مسلماً فمستضعف، وإسلمين، فالم

  . المسلم الصحيحبلاالمراد بالمستضعف، المستضعف من المسلمين في مق أن بناءً على

 يعطي فطرته يكان جد: ، قال)عليه السلام(عبد االله  أبي وعن الفضيل، عن

 هلها،هي لأ: )عليه السلام(عبد االله  أبو وقال:  قال،يتولى يجد، ومن لا  ومن لا،الضعفاء

  .)٢(ينصب ن لم تجد فلمن لاإلاتجدهم، فأن إلاّ 

 أعطيها غير أهل ،براهيم عن صدقة الفطرةإ أبا سألت: سحاق بن المبارك قالإوعن 

  .)٣(عم، الجيران أحق ان: الولاية من هذا الجيران؟ قال

  عن زكاة الفطرة أيصلح)عليه السلام( الأولالحسن  أبا سأل أنه وعن علي بن يقطين،

 كان  إذابأس بذلك لا: ينصب؟ فقال يعرف ولا تعطي الجيران والظئورة ممن لاأن 

  .)٤(محتاجاً

 في بلدة يكون الرجل أن  هل يجوز)عليه السلام(ليه إكتبت :  بن بلال قاليوخبر عل

  ليه فطرةإيوجه  أن خرى يحتاجأخوانه في بلدة إورجل آخر من 

                                                

  .١ من أبواب زكاة الفطرة ح١٥ الباب ٢٥٠ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٣ من أبواب زكاة الفطرة ح١٥ الباب ٢٥٠ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  .٥ من أبواب زكاة الفطرة ح١٥ الباب ٢٥١ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .٦رة ح من أبواب زكاة الفط١٥ الباب ٢٥١ ص٦ج: الوسائل) ٤(



٤٠٥

   الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهمحوطوالأ

  

 وإن خرى،أبلدة   إلىيوجه ذلك  ولا،يقسم الفطرة على من حضره: أم لا؟ فكتب

  .)١(لم يجد موافقاً

  لاالأوليصح في   وحيث لاباتحاد زكاة المال وزكاة الفطرة،: واستدل للقول الثاني

  .صالة عدم الكفاية، وبقاعدة الاحتياطأيصح في الثاني، وب

 توضع فيمن لسألته عن الزكاة ه:  قال)عليه السلام(شعري، عن الرضا وبصحيح الأ

  .)٢(زكاة الفطرة لا، ولا: يعرف؟ قال لا

قاعدة والصل يصح القياس مع وجود الفارق، والأ  لا إذيخفى، لا وفي الكل ما

بأن المعتبر والمنتهى رميا : خبار اوزة، وربما يقالمرفوعان بالدليل، والصحيحة مقيدة بالأ

  .أخبار الجواز بالشذوذ

ذلك غير ضار بعد عمل الفقهاء المتقدمين ا، ومنهم نفس المحقق في الشرائع ن إ :وفيه

 بذلك ، وكذا أفتىهم على المتنءكما عرفت، ولذا سكت كافة المعلقين الذين وجدت آرا

  .تمسكسالجواهر والم

 صناف ولاسائر الأ  لا} الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهمحوطوالأ{

ها ءعطاإ في غيرهم، وخروجاً من خلاف من لم يجوز شكالالمستضعف لما عرفت من الإ

  .ها للغارم ونحوه ليس احتياطاًءعطاإعدم  أن نصافلغيرهم، لكن الإ

                                                

  .٤ من أبواب زكاة الفطرة ح١٥ الباب ٢٥١ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .١ من أبواب زكاة الفطرة ح١٥ الباب ٢٥١ ص٦ج: الوسائل) ٢(



٤٠٦

  . أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهمويجوز صرفها على

  

أو تمليكها لهم بدفعها على { ومجانينهم }ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين{

  . لما عرفت تفصيله في زكاة المال فراجع}أوليائهم

  .ليهم، لقاعدة التبعيةإطفال المخالفين والكفار ومجانينهم فلا يجوز دفعها أأما 

يشترط فيهم شروط آبائهم من  طفال المؤمنين ومجانينهم لا لأعطاء الإجوازن إ ثم

  .طفال كاف في عدم اشتراطهم بشروط آبائهم للأعطاء الإأدلة إطلاق  إذالعدالة وغيرها،

دليل على الاشتراط،   لا إذن ولد المؤمن من الزنا حكمه حكم الولد الحلال، أوالظاهر

ينافي كونه ولداً، كما في باب تحريم الزواج وما  ه لاونفي كونه ولداً في بعض أبحاث الفق

  .أشبه

  



٤٠٧

  .فساق المؤمنين  إلى فيجوز دفعها،ليهإيشترط عدالة من يدفع  لا: ١مسألة 

ولايجوز  ،أيضاً العدالة حوط بل الأ،شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية  إلى عدم دفعهاحوطنعم الأ

  .من يصرفها في المعصية  إلىدفعها

  

 كما }منينفساق المؤ  إلى فيجوز دفعها،ليهإيشترط عدالة من يدفع   لا:١ مسألة{

  .تقدم في زكاة المال

 العدالة حوطشارب الخمر والمتجاهر بالمعصية، بل الأ  إلى عدم دفعهاحوطنعم الأ{

  . وقد سبق تفصيل الكلام في ذلك في باب الزكاة}أيضاً

 وإن ثم عرفاً،عانة على الإمن الإنه  لأ}من يصرفها في المعصية  إلىيجوز دفعها ولا{

دم الجواز يراد به  فع،من النهي في العبادة لأنه  ولو دفع لم يجز،،كان الفاعل المختار واسطة

  .ضعي معاًالتكليفي والو

  .عادة لم تجب الإ،نه صرفها في المعصيةأليه ثم علم بإنعم لو دفعها 

صالة حمل فعل المسلم على الصحيح أيصرفها في المعصية أم لا؟ ف أنه أما لو لم يعلم

  .ليهإكافية في جواز الدفع 

  



٤٠٨

  إلىدفعهاأيضاً  حوطفضل بل الأ والأ،يتولى دفعها مباشرة أو توكيلاً أن يجوز للمالك: ٢مسألة 

  الفقيه الجامع للشرائط

  

خلاف،   ولاإشكال بلا }يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا أن يجوز للمالك: ٢مسألة {

 فقط، أو في دفع عطاء في الإيكون وكيلاً أن فرق في الوكيل بين ، ولادلة الأقطلاوذلك لإ

  .يعطي من مال نفسه أو مال موكله أن يجوز أنه الزكاة، كما

  ويقصد،كان الوجوب على معيله وإن نسان عن نفسه،يعطي الإ أن يصح أنه والظاهر

مر يجب عليه الدفع وضعاً لأ لا ،معيلهم يدفع أن ذا لم يعلم العيالإفطرة عن نفسه، وأنه 

  .لم يعلم هل دفع أم لا وإن المسلم على أحسنه، ويكفي توكيل الثقة في الدفع،

  إلىيجب الدفع  لا،}الفقيه الجامع للشرائط  إلىدفعهاأيضاً  حوطفضل بل الأوالأ{

 عجما، بل عن المنتهى والمدارك دعوى عدم الخلاف والإإشكالمام ونائبه والفقيه بلا الإ

  .عليه

علي بن  أبي مام، ولعله لما رواه الكليني عنالإ  إلىنعم، عن المفيد القول بوجوب الدفع

خبر أصحابي؟ أف:  قلت،مامللإ: )عليه السلام(سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال : راشد، قال

 وتحمل عن ذلك يبأس بأن تعط لا: ، وقالتطهره منهم أن نعم، من أردت: قال

   :قوله تعالى  إلىشارةإ تطهرهالمراد من  أن الظاهر و،)١(ورقاً

                                                

  .٢ من أبواب زكاة الفطرة ح٩ الباب ٢٤٠ ص٦ج: الوسائل) ١(



٤٠٩

  .وخصوصاً مع طلبه لها

  

﴿مهرطَهتبِها و كِّيهِمزالصدر محمول ن أ وذيل الخبر دليل على التخيير، نأو ،)١(﴾ت

مام، كما ظهر وجه نائب الإ لأنه الفقيه  إلىفضلية في الدفعفضلية، وقد ظهر وجه الأعلى الأ

  .للخروج من خلاف من أوجبية حوطالأ

وأفضل ما يعمل به  :خصوص الفقيه الرضوي  إلىهذا ويدل على استحباب الدفع

  .)٢(ت الرواياتء ذا جا،الفقيه ليصرفها في وجوهها  إلىيخرج أن فيها

 بل عن ، كما يظهر من كلمام،إشكال وأفضلية ذلك مما لاخلاف فيه ولا: أقول

  . عليهجماعالخلاف الإ

  . كما تقدم وجهه في زكاة المال}وصاً مع طلبه لهاوخص{

  

                                                

  .١٠٣الآية : سورة التوبة) ١(

  .٢٠ سطر ٢٥ص: فقه الرضا) ٢(



٤١٠

  .تسعهم ذلك  اجتمع جماعة لاإذا إلاّ ،يدفع للفقير أقل من صاع لاحوط أن  الأ:٣مسألة 

  

  

تسعهم   اجتمع جماعة لاإذا إلاّ ،يدفع للفقير أقل من صاع لاحوط أن الأ: ٣مسألة {

صحاب، كما عن ع، فالمشهور بين الأ الفقير أقل من صاإعطاء فقد اختلفوا في جواز }ذلك

 فقهائنا، وعن المعتبر نسبته  إلىالمدارك وفي الجواهر والحدائق العدم، بل عن المختلف نسبته

  .  الطائفةإجماععليه ن أ ومامية،مما انفردت به الإ أنه صحاب، وعن الانتصارالأ إلى

 ، وعن المحقق في المعتبرالجواز، كما عن الشيخ في التهذيب والاستبصار،: والقول الثاني

  .واختاره المدارك والذخيرة وجمع من المتأخيرين

  . المدعى، وبقاعدة الاشتغالجماعبالإ: ونالأولاستدل 

تعط أحداً أقل من  لا: ، قال)عليه السلام(عبد االله  أبي وبمرسل الحسين بن سعيد، عن

  .)١(رأس

 أن يجوز  ولا،واحد  إلىن تدفع عن نفسك وعمن تعولأبأس ب لا: ومرسل الفقيه

  .)٢(نفسين  إلىتدفع واحداً

  .من تتمة الخبر  من كلام الصدوق، لايجوز لا أن لكن عن الوافي

 روى الصدوق في الهداية عن  إذ،الظاهر، لكن هذا خلاف الظاهر أنه وعن الحدائق

  ، وفي اثنين  إلىيدفع واحد أن يجوز ولا :قال في حديث الفطرة أنه )ليه السلامع(الصادق 

                                                

  .٢من أبواب زكاة الفطرة ح ١٦ الباب ٢٥٢ ص٦ج: الوسائل) ١(

  ).٤٩٩ (٩ الفطرة ح١١٦ ص٢ج: الفقيه) ٢(



٤١١

  . فراجع،المقنع مثله، وكذلك نحوهما في الرضوي، على ما رواها المستدرك

 بأنه غير محقق، وعن القاعدة بأا خلاف جماعجيب عن الإأوكيف كان، فقد 

 قيل إذا إلاّ رسال ونحوه، اللهمات، وعن الروايات بعدم حجيتها في نفسها للإطلاقالإ

سحاق بن إبقرينة صحيح صفوان، عن ، ولة على الاستحبابا محمأبانجبارها بالشهرة وب

 واحداً أو  عن صدقة الفطرة يعطيها رجلاً،)عليه السلام(براهيم إ أبا سألت: المبارك قال

أعطي الرجل الواحد ثلاثة أصوع وأربعة أصوع، : ، قلتليإيفرقها أحب : ثنين؟ قالا

  .)١(نعم :قال

 بعد كون الراوي عنه صفوان ، في حجية الخبرتقدح سحاق لاإجهالة  أن يخفى ولا

  .عن ثقة، كما في المستمسك وغيره إلاّ يروي ، وممن لاجماعالذي هو من أصحاب الإ

كيف يجمع بين استحباب التفريق وكراهة التفريق، ويمكن الجمع  أنه لكن يبقى

صله الذي يح أن بسط يستحب، ومن جهة أنه بالاستحباب والكراهة من جهتين، فمن جهة

 ، الذي يستحب من جهة ويكره من جهةالفقير شيء قليل يكره، كصوم يوم عاشوراء

  .فتأمل

 كما في جامع المقاصد، ،جماع اجتمع جماعة فهو الإ إذا أما وجه استثناء ما،هذا

  إلىأقربالتقسيم ن أ وغير هذه الصورة،  إلىانصراف روايات عدم التفريق  إلىضافةبالإ

  . بالسوية والعادل في الرعية القاسمسلاممذاق الإ

                                                

  .١ من أبواب زكاة الفطرة ح١٦ الباب ٢٥٢ ص٦ج: الوسائل) ١(



٤١٢

 أن حكم قيمة الصاع كالصاع، كما يفهم من النص والفتوى، كما أن ثم الظاهر

ذا إحكم سائر المصارف كسبيل االله وابن السبيل والغارم وما أشبه ليس هكذا، ف أن الظاهر

  منأكثره ؤعطاإوطنه لم يستحب بل لم يجز   إلىكان ابن سبيل يكفيه نصف صاع للوصول

  .الفقير والمسكين  إلىالنص والفتوى وردا بالنسبة لأن ذلك،

  



٤١٣

  .حد الغنى  إلى فقير واحد أزيد من صاع، بلىيعط أن يجوز: ٤مسألة 

  

 بلا خلاف }حد الغنى  إلى فقير واحد أزيد من صاع، بلىيعط أن  يجوز:٤مسألة {

  .، كما صرح به غير واحد، ويدل عليه مستفيض النصوصإشكال ولا

 ىيعط أن بأس لا: ، قال)عليه السلام(عبد االله  أبي سحاق بن عمار، عنإكخبر 

  .)١(الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة، يعني الفطر

 أن  هل يجوز:)عليه السلام( يلعسكراالطيب   إلىكتبت:  بن بلال قاليوخبر عل

عليه ( فكتب  محتاجاً موافقاً؟ رجلاًأكثرو أقل أو أ الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة ىيعط

  .)٢(نعم، افعل ذلك: )السلام

  . الفطرة يقتضي ذلك أيضاًأدلة  أن إطلاقمر في باب الزكاة ما ينفع المقام، كما وقد

  

                                                

  .٣ من أبواب زكاة الفطرة ح١٦ الباب ٢٥٢ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٥ من أبواب زكاة الفطرة ح١٦ الباب ٢٥٢ ص٦ج: الوسائل) ٢(



٤١٤

 ثم أهل العلم والفضل والمشتغلين، ومع ،انيررحام على غيرهم، ثم الجيستحب تقديم الأ: ٥مسألة 

  .هميةالتعارض تلاحظ المرجحات والأ

  

رحام على غيرهم، ثم الجيران، ثم أهل العلم والفضل تحب تقديم الأ يس:٥مسألة {

صحاب، ودلت الأ  إلى كما نسب}هميةوالمشتغلين، ومع التعارض تلاحظ المرجحات والأ

صدقة وذو رحم  لا: )صلى االله عليه وآله وسلم(عليه الروايات في الجملة، كقوله 

  .)١(محتاج

  .)٢(أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح: )صلى االله عليه وآله وسلم(وقوله 

  .)٣(حرى اأان الصدقة يرج: )صلى االله عليه وآله وسلم( وقوله

:  عن الفطرة؟ فقال)عليه السلام( الأولالحسن  أبا سأل أنه سحاق بن عمار،إوموثق 

ا الجيران أحق.  

  .)عليه السلام(الحسن  أبي ونحوه خبر الحسين، عن

ني ربما قسمت الشيء بين إ: )عليه السلام(بي جعفر قلت لأ:  قال،وخبر السكوني

  .)٤(عطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقلأ: أصحابي فكيف أعطيهم؟ فقال

                                                

  .٤ من أبواب الصدقة ح٢٠ الباب ٢٨٩ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .١ من أبواب الصدقة ح٢٠ الباب ٢٨٩ ص٦ج: الوسائل) ٢(

  . مع اختلاف١ ح١٣٠ الباب ٣٩١ص: العلل) ٣(

  .٢ من أبواب المستحقين الزكاة ح٢٥الباب : ، والوسائل٢٥ ح١٨١ص: العلل) ٤(



٤١٥

ثم  ،)١(﴾أُولُوا الْأَرحامِ بعضهم أَولىو﴿: رحام لقوله تعالىوكأم فهموا تقديم الأ

 لما ، وبعدهما يكون أهل العلم مقدمين على غيرهم،نالجيران لما ورد من التأكيد في حق الجيرا

  .)٢(﴾الَّذين لا يعلَمونَ وهلْ يستوِي الَّذين يعلَمونَ﴿: لهم من الفضل، وقد قال تعالى

 وقريب ، كان جار ملاصق إذاه، مثلاإطلاقليس ذلك على نه إ :يقال أن نعم يمكن

  .رب تقديم الجار على القريب يق،يتوقع أصلا بعيد جداً في بلد آخر، ولا

  

                                                

  .٧٥الآية : سورة الأنفال) ١(

  .٩الآية : سورة الزمر) ٢(



٤١٦

  . فالحال كما في زكاة المال،شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه  إلى دفعهاإذا :٦مسألة 

  

 فالحال كما في ، فبان خلافه،شخص باعتقاد كونه فقيراً  إلى دفعها إذا:٦مسألة {

  . لوحدة الملاك فيهما، وكذا لو ظهر فاقداً لسائر الشرائط}زكاة المال

ن كانا مقارنين حق إغيره دفع زكاته، ف أن نسان ثم تبين زكاة الفطرة لإأعطىولو 

حداهما إكانت  وإن  أو تالفة تلف ضمان،، كانت الفطرة باقية إذاحدهما الاسترجاعلأ

  . أو تالفه تلف ضمان، كانت باقية إذامقدمة حق للمتأخر الاسترجاع

  



٤١٧

  .يه أو الظن بصدق المدعمع سبق لاإ ادعاء الفقر ييكف لا:  ٧مسألة 

  

 }بصدق المدعي{ الحجة }مع سبقه أو الظن لاإيكفي ادعاء الفقر   لا:٧مسألة {

ليه ثم صار إ أو دفعه ،ليه في حال فقره ثم صار غنياًإ ولو دفعه ،كما تقدم في باب الزكاة

  .صل للأ،كانت العين باقية وإن و فاسقاً في حال شرط العدالة، فقد سقطتأمرتداً 

  



٤١٨

 ، مع تعدد ما عليهإجمالاً وكذا يجب التعيين ولو ، تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال:٨مسألة 

 أن  فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين، عنهيوالظاهر عدم وجوب تعيين من يزك

  .نفلا وهذا لنفلاهذا ل

  

وكذا يجب { ، تقدم وجهه وقد}تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال:  ٨مسألة {

 كما تقدم الكلام في ،يكون فطرة بدون التعيين لا لأنه } مع تعدد ما عليهإجمالاالتعيين ولو 

  .ذلك

ذا كان يعول زيداً إ لعدم الدليل، ف} عنهيوالظاهر عدم وجوب تعيين من يزك{

وعالزكاةيقول هذا عن زيد وهذا عن عمرو، كما تقدم شبهه في باب  أن يلزم  لا،راًم. 

  .}نفلا وهذا لنفلاهذا ل أن صوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيينأفلو كان عليه {

 لما رواه المستدرك، عن ،بعد عهدهم وإن موات، الفطرة عن الأإعطاءيستحب نه إ ثم

ما كانا يؤديان زكاة الفطرة عن أ )عليهما السلام(عن الحسن والحسين ، سلامدعائم الإ

 )عليهما السلام( حتى ماتا، وكان علي بن الحسين )عليه السلام(طالب بي  أ بني علمامالإ

 )عليه السلام(جعفر  أبو  حتى مات، وكان)عليهما السلام( ييؤديها عن الحسين بن عل

ؤديها أنا أو: )عليهما السلام( حتى مات، قال جعفر بن محمد )عليه السلام( ييؤديها عن عل

  .)١(بيأعن 

                                                

 من أبواب زكاة ١٨ الباب ٥٢٨ ص١ج: ، وعن المستدرك١٤اب زكاة الفطرة سطر  ب٢٦٧ ص١ج: الدعائم) ١(

  .١الفطرة ح



٤١٩

  .يراده في شرح الفطرة من العروةإا ردنأوهذا آخر ما 

 الفقه كما يرضاه، تماميوفقنى لإن أ وهل العلم،سأل االله سبحانه القبول والنفع به لأأو

  .وهو الموفق المستعان

   هجرية ١٣٧٦ الثانية ى جماد١٨

  كربلاء المقدسة

   ي الحسيني الشيرازيمحمد بن المهد



٤٢٠

  

  بسم االله الرحمن الرحيم 

  

  

  كتاب الخمس

   الأولزء الج

  

  

  



٤٢١

  كتاب الخمس

  

  }كتاب الخمس{

 كما صرح ، وسكون الثاني على وزن قفلالأولتين على وزن عنق، وبضم مهو بض

فصح ولم يذكر سببه، ولعله لوروده في أ الأول أن به اللغويون والفقهاء، وذكر بعضهم

بد من   لو كانت اللغتان متساويتين كان لا إذدلالة فيه، القرآن الحكيم، لكن ذلك لا

  .يخفى  كما لا،فصحيةيبرر الأ  لا فإنه لغة العرب على الضم أن أكثرماأهما، احدإاستعمال 

  .وخميس ككريم لغة ثالثة فيه كما عن المصباح

جزاء، ويشترط فيهما وفيما أجزء من عشرة شر ع أن  كما،جزاءأوهو جزء من خمسة 

ليه وحدة واحدة، سواء كان كذلك إشبه اعتبار المنسوب أعلى وزما كالربع والسدس وما 

  .جزاء المستقلةلا كخمس الصبرة ذات الأ وأ ،خارجاً كخمس التفاحة

خذت الخمس، أست من باب التفعيل بمعنى  وخمّ،ويقال خمست من باب قتلت

  . كما عن المصباح وتاج العروس، فاللفظ مجرداً ومزيداً بمعنى واحد،عشرت  إلىوكذلك



٤٢٢

  وهو من الفرائض،

  

  .حق مالي يثبت لبني هاشم أنه فعن الذخيرة: وقد عرفه الفقهاء بتعاريفهذا 

  .)١(عوض الزكاةصل  بالأ:وعن المدارك زيادة

صالة عوضاً  هو حق مالي يثبت لبني هاشم في مال مخصوص بالأ:وعن المسالك

  .)٢(الزكاة

ه الغرض من هذأن  إلاّ  في طردها وعكسها،شكالوهذه التعاريف غير خالية عن الإ

الظاهر ن إ :يقالأن  إلاّ  اللهم،تشكالاالتعاريف لما كان شرح اللفظ لم يرد شيء من الإ

  .  بعضهم على بعض طرداً وعكساًإشكالرادة شرح الحقيقة، بدليل إمنهم 

  . ولو بعد الشرح والتفصيل، سهل بعد معلومية المرادالأمر ف،وكيف كان

ا أ باعتبار ،حكام ولو الحلال منهامطلق الأ الفريضة تطلق على }وهو من الفرائض{

 ولذا ،مجعولة له سبحانه، كما تطلق على الواجبات فقط، وعلى الواجب المذكور في القرآن

لمثل التشهد، وعلى مطلق ) صلى االله عليه وآله( وسنة النبي ،يقال فريضة االله لمثل الركوع

  . فرائض وعلى المواريث ولذا يسمى كتاا بال، المستحببلاالواجب مق

  .ن الخمس واجب مذكور في القرآنإيخفى، ف حد الوسطين كما لاأوالمراد هنا 

 الملحوقفيه الكتاب المؤيد بالسنة صل ووجوبه في الجملة من ضروريات الدين، والأ

  . المحكي في المهذب والمدارك والذخيرة وغيرهاجماعبالإ

ه قائداً فمام بوص الإإعطاءدل على لزوم  وإن ،يدل عليه بالخصوص لا  فإنهما العقلأ

  .لى الفقير بوصفه محتاجاًإ و،المال  إلىيحتاج في شؤون القيادة

   ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ اعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيو﴿ :فمن الكتاب قوله تعالى

                                                

  .٣٠١ص: المدارك) ١(

  .٦٦ ص١ج: المستمسك) ٢(



٤٢٣

  وقد جعلها االله تعالى لمحمد صلى االله عليه وآله وذريته عوضاً عن الزكاة اكراماً لهم

  

خهسولِ ومسبى ولِلرتام و لِذِي الْقُرساكينِ و ىالْيبيلِ والْمنِ السبِاللَّهِ نْإ اب متنآم متكُن 

ولىملْنا عزعانِ ا أَنمقَى الْجالْت موقانِ يالْفُر مودِنا يبع لى وع اللَّه يكُلِّ ش  ١(﴾ءٍ قَدير(.  

ورد بشأن الخمس  أنه يخفى على المتتبع للتفاسير، كما كيد لاوفي الآية ضروب من التأ

ابن  والْمِسكين و حقَّه آتِ ذَا الْقُربىو﴿ :سرائيلإحسب التفاسير قوله تعالى في سورة بني 

  .)٢(﴾السبيلِ

 لِلرسولِ ولَّهِ فَلِ  رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى ا أَفاءَ اللَّه علىم﴿ : في سورة الحشروقوله تعالى

بىولِذِي الْقُر تامى والْي ساكينِ و٣(﴾الْم(.  

  .)٤(﴾إيتاءِ ذِي الْقُربى والْإِحسانِ وإِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ﴿ :النحلوقال في سورة 

  .غيرها من الآيات إلى

الزكاة كراماً  عن  وذريته عوضاً)لى االله عليه وآلهص(وقد جعلها االله تعالى لمحمد {

  .}لهم

  :طراف من الكلامأوهنا 

جراً حتى ينافي الآيات المانعة عن أليس ) عليهم السلام(جعله للنبي وآله ن إ :الأول

عليه  (مام وكذلك للإ،مةدارة شؤون الألإ) صلى االله عليه وآله( الجعل للنبي  إذجر،الأ

 عمل )لى االله عليه وآلهص(لو لم يكن له  أنه ، والجعل للسادة للاحتياج، حتى)السلام

  .جر لكان اللازم هذا التقرير والجعليستحق الأ

                                                

  .٤١الآية : سورة الأنفال) ١(

  .٢٦الآية : سورة الإسراء) ٢(

  .٧الآية : سورة الحشر) ٣(

  .٩٠الآية : سورة النحل) ٤(



٤٢٤

في التشريع الزكاة ثم شرع الخمس، صل الأ أن عوضاً عن الزكاةمعنى كونه ن إ :الثاني

 ، عوض زيد متاعه بدينار:شاملاً للجميع، وهذا كما يقالصل لو لم يشرع لكان الأ أنه حتى

  .ولاً هو المتاع ثم جاء مكانه الدينارأ الشيء الذي كان عنده أن حيث

 مع التعظيم، بخلاف الزكاة التي تعطى لسد الحاجة عطاءكرام الإمعنى الإن إ :الثالث

 شيئاً على هنسان قد يعطي صديقن الإإمر اعتباري عقلائي، فأبدون هذا الاعتبار، وهذا 

ه بل على وجه على هذا الوج  ذلك لفقير لامثالأ ي ويعط،كراموجه التعظيم والإ

  .الاستحقاق وسد الخلة

شبههم، أ للفقراء ومن كلاً من الخمس والزكاة حق مالي فرضه االله تعالىن إ :فلا يقال

  . كراماً دون الزكاةإفما معنى كون الخمس 

 وترفيعاً ما تكريم السادة فليس محاباةًأواضح، و) صلى االله عليه وآله(تكريم النبي ن إ ثم

  فإنهلديه في سبيل الدين، نما ذلك تكريم للنبي الذي بذل كل ماإطاً، وباتلهم عن غيرهم اع

  .من تكريم الشخص العظيم تكريم المربوطين به

لا فالزكاة من إ هو في الجملة، ونماإالخمس لهم عوضاً عن الزكاة معنى جعل ن إ: الرابع

  .يخفى المستحبة كما لاالهاشمي تعطى للهاشمي، وكذلك الزكاة 

 ة يراد به على الظاهر الوساخيمر اعتبارأوساخ الناس أمعنى كون الزكاة ن إ: الخامس

ن الوسخ قد يطلق باعتبار ذات الشيء كوسخ إالآخذ، ف  إلىبالنسبة  لايالمعط  إلىبالنسبة

الزكاة في مال  أن شخص خاص، فالمراد  إلىشبه، وقد يطلق باعتبار نسبتهأالثوب وما 

  ن إ  وسخيالمعط



٤٢٥

 كما ،ا وسخ بذاا، من قبيل كون مال اليتيم حرام ونار أ لا،فيهاكلها وتصرف أ

ن إف ،)١(﴾ بطُونِهِم ناراً  ظُلْماً إِنما يأْكُلُونَ في ىالَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتام﴿ :قال سبحانه

  .باعتبار نفس المال كونه ناراً باعتبار الآكل لا

معنى،  ظاهراً ولا نرى فيه وساخة لا نا لاأمع كيف يكون المال وسخاً : فلا يقال

ب المنفق، وكيف يأكل الفقير نفاق مما يحمر بالإأ وقد وكيف يجعل االله الشيء الوسخ صدقةً

 ،الطيب إلاّ يأخذ هو سبحانه  ولا،نما االله تعالى هو الآخذإالوسخ وليس يأخذ الفقير المال و

  .تشكالاغير ذلك من هذا النوع من الإ إلى

 قَمتم الصلاةَ﴿ بل فيها ،ربما يقال كيف لم يذكر اسم الخمس في الآيات: ادسالس

عظم منها من بعض أ بل ،دل الزكاة في الوجوبعِ أنه شبه، معأوما  )٢(﴾آتيتم الزكاةَو

  ؟الجهات

 فالمراد ا المعنى اللغوي من قبيل ،عم منهماالمراد من الزكاة الأ أن ماإ :والجواب

﴿أَولاةِ صانيوبِالص و كاةِ ماالزيح تمفالمعنى القدر المخرج من المال الموجب للنمو  ،)٣(﴾ا د

نما إ و،يأخذ الخمس فقراً مام لا الإ إذمام خمس تشريعاً،لم يكن على الإ أنه وأوالزيادة، 

ل لفظي لم يكن هناك دلي وإن  فلا يجب في ماله الخمس، وهذا محتمل،بصفته قائداً ومرجعاً

عطاؤهم إ للخمس بينما ورد )عليهم السلام(ئمة  الأإعطاءيدل عليه، ويؤيده عدم ورود 

  .للزكاة

                                                

  .١٠الآية : سورة النساء) ١(

  .١٢الآية : سورة المائدة) ٢(

  .٣١الآية : سورة مريم) ٣(



٤٢٦

 بل من كان مستحلا ،قل كان مندرجاً في الظالمين لهم والغاصبين لحقهمأو أومن منع منه درهماً 

يسر ما أما : )معليه السلا(بي جعفر قلت لأ: بصير قال أبي لذلك كان من الكافرين، ففي الخبر عن

  .كل من مال اليتيم درهماً ونحن اليتيمأمن : )عليه السلام(يدخل به العبد النار؟ قال 

  هو إلاّ له إاالله لان إ :)عليه السلام(وعن الصادق 

  

 كما هو }قل كان مندرجاً في الظالمين لهم والغاصبين لحقهمأو أومن منع منه درهماً {

 } لذلك كان من الكافرينبل من كان مستحلاً{لفظي  ويدل عليه الدليل ال،واضح عقلاً

  . منكر للضروري من الدينلأنه 

  إذاالشيعي  إلىرباح؟ الظاهر نعم بالنسبةنكار خمس الأإ  إلىوهل هذا كذلك بالنسبة

لم  وإن نكار الضروري، كما تقدم في مبحث المنكر له في كتاب الطهارة،إانطبق عليه ميزان 

نكار ضروري إ  إلىيعتقد بذلك، وهكذا بالنسبة السني الذي لا  إلىيكن كذلك بالنسبة

  .المذهب فيمن يتمذهب ذا المذهب

ففي {الروايات الواردة بشأن وجوب الخمس كثيرة تبلغ الاستفاضة بل التواتر ن إ ثم

يسر ما يدخل به العبد النار؟ أما : )عليه السلام(بي جعفر قلت لأ: بصير قال أبي الخبر عن

يسر الشيء الهين أ والمراد ب} ونحن اليتيم، درهماًكل من مال اليتيمأمن : )يه السلامعل(قال 

م أ وأكل مالهم، أيتام في شدة تحريم المراد بنحن اليتيم كوم كالأ أن في نظر الناس، كما

  .سدأفي ضعف اليتيم، فهو من قبيل زيد 

   وهذا لتعظيم ،)١( }هو إلاّ له إاالله لان إ :)عليه السلام(وعن الصادق {

                                                

  .١ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح١ الباب ٣٣٧ ص٦ج: الوسائل) ١(



٤٢٧

 والكرامة لنا ، والخمس لنا فريضة،نزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرامأحيث حرم علينا الصدقة 

  .حلال

  .لينا حقناإيشتري من الخمس شيئاً حتى يصل  أن حديحل لأ لا: )عليه السلام(جعفر  أبي وعن

 يقول يا رب اشتريته بمالي أن  شيئاًيعذر عبد اشترى من الخمس لا: عليه السلام(عبد االله  أبي وعن

  .هل الخمسأحتى يأذن له 

  

نزل لنا أحيث حرم علينا الصدقة { ،االله الكبير قال كذان إ المطلب، كما يقال

 كانت  إذا والمراد طبيعة الصدقة فلا ينافي ذلك جوازها،}الخمس، فالصدقة علينا حرام

ن الصدقة إ ):عليها السلام(م كلثوم أقالت و يقال حتى المستحبة لهم حرام، ولذا أمستحبة، 

 واجبة من }والخمس لنا فريضة{ ،طفال الخبز والجوز حيث كانوا يناولون الأعلينا محرمة

  .كرامنا بالهداياإي أ )١( }والكرامة لنا حلال{االله تعالى 

يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل  أن حديحل لأ لا: )عليه السلام(جعفر  أبي وعن{

  .)٢(لينا حقناإ

يقول يا  أن يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً لا: )عليه السلام(عبد االله  أبي وعن

  .)٣( }هل الخمسأ حتى يأذن له رب اشتريته بمالي

قرأت آية :  قال)عليهما السلام( عن موسى بن جعفر ،وعن عمران بن موسى

واالله لقد يسر : ثم قال. فهو لنا وما كان لرسوله ،ما كان الله فهو لرسوله: الخمس، فقال

  رزاقهم بخمسة دراهم أاالله على المؤمنين 

                                                

  .٢ من أبواب ما يجب عليه الخمس ح١ الباب ٣٣٧ ص٦ج: الوسائل) ١(

  .٤ح: المصدر) ٢(

  .١٠ من الأنفال ح٣ الباب ٣٧٨ص: المصدر) ٣(



٤٢٨

 هذا من حديثنا صعب مستصعب، لا: ثم قال. ربعة حلاأكلوا أجعلوا لرم واحداً و

  .)١(يمانحن قلبه للإتمم إلاّ يصير عليه يعمل به ولا

نحن واالله الذي : قول ي)عليه السلام(مير المؤمنين أسمعت :  قال،وعن سليم بن قيس

 رسولِهِ مِن أَهلِ  ما أَفاءَ اللَّه على﴿ : والذين قرم االله بنفسه وبنبيه فقال،عنى االله بذي القربي

منا خاصة، ولم يجعل لنا سهماً  )٢(﴾الْمساكينِ و الْيتامى و لِذِي الْقُربى ولِلرسولِ و فَلِلَّهِ الْقُرى

  .)٣(يدي الناسأوساخ ما في أيطعمنا  أن كرمناأ نبيه وكرم االلهأفي الصدقة، 

 فكذبوا االله وكذبوا:  في آخره)عليه السلام( قال ،وفي حديث آخر قريب منه

  .)٤( فرضه االله لنا ومنعونا فرضاً،دوا كتاب االله الناطق بحقناحورسوله، وج

عن سهم المؤلفة نعوا نعوا من سهم ذي القربى في الخمس كما مم موذلك لأ: أقول

ن العامة ذه التصرفات ينسخون القرآن برأي إوهذا من العجيب، ف. قلوم في الزكاة

صحابي كما فعلوا ذلك في متعة النساء وغيرها، وقد ذكر شطراً من ذلك السيد شرف 

  . فراجع،الدين في النص والاجتهاد

  ا الفضل لن أبا يا:  قال)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،وعن سدير

                                                

  .٦ب عليه الخمس ح ما يج٣ الباب ٣٣٨ص: المصدر) ١(

  .٧الآية : سورة الحشر) ٢(

  .٤ من أبواب قسمة الخمس ح١ الباب ٣٥٧ ص٦ج: الوسائل) ٣(

  .٧ من أبواب قسمة الخمس ح١ الباب ٣٥٨ ص٦ج: الوسائل) ٤(



٤٢٩

و لم يعلموا به لكان أحق هو في كتاب االله في الخمس، فلو محوه فقالوا ليس من االله 

  .)١(سواء

 الأولن إ كان بينهما فرق من حيث وإن المراد الاستواء من حيث العصيان،: أقول

  . عصيان فقط فإنه بخلاف الثاني،نكار للضروريإ

صلى االله عليه ( االله تعالى لمحمد قال:  قال)عليه السلام( عن الباقر ،هاشم أبي وعن

  .)٢( اصطفيتك وانتجبت علياً وجعلت منكما ذرية جعلت لهم الخمسنيإ: )وآله

خرى أخبار الكثيرة التي رواها في الوسائل والمستدرك، وسيأتي جملة غيرها من الأ إلى

  .شاء االله تعالىن إ منها في طي المباحث الآتية

 بل ،خيارخبار كما صرح به جملة من علمائنا الأمن الأالظاهر من جملة  أن يخفى ثم لا

مام بتمليك االله تعالى الدنيا بأسرها ملك للرسول والإ أن هان الشيعةذأ لعله من ضروريات

 أن لهم، وملكهم لها ملك متوسط بين ملك االله وملك الناس على نحو الملك الطولي، بمعنى

 ثم الناس، فكل مرتبة سابقة مقدم في ،سول والامام ثم الر،االله تعالى هو المالك أولاً وبالذات

  . شاء التصرف على المرتبة اللاحقة إذاالتصرف

نه قادر خلق ولأ لأنه نعم هناك فرقان بين ملكه سبحانه وملك غيره، فهو مالك حقيقة

 كتبديل ،حالة  إلىبقاء والنقل والتبديل من حالةفناء والإنحاء التصرفات من الإأعلى جميع 

نحاء التصرفات أنما يقدر على بعض إ  فإنه وبخلاف مالكية غيره،،نسان وهكذااب بالإالتر

  ما سائر أذن، عطاه من الإأ وتشريعاً حسب ما ،تكويناً حسب ما أعطاه االله من القدرة

                                                

  .١٧ ح٢٢ الباب ١٨٨ ص٩٣ج: البحار) ١(

  .١٤ ح٢٢ الباب ١٨٧ ص٩٣ج: البحار) ٢(



٤٣٠

يمكن له مالكان  الشيء الواحد لا أن طولي، بمعنى الناس فملكهم للأشياء عرضي لا

يمكن لنفرين   لا إذيتصرف كيف يشاء ويمنع غيره عن التصرف، أن ث يجوز لهيمستقلان بح

يمنع  أن  شاء التصرف كان له إذان كل مرتبة سابقةإ ف،مثل هذا الحق، بخلاف الملك الطولي

  لا،مام مالك كل شيء ملكية مجامعة لملكية الناس مقدماً عليهمالمرتبة اللاحقة، فالرسول والإ

  .خرحداهما الآإيجامع   كملكية زيد وعمرو التي لا،مملكية غير مجامعة في عرض ملكيته

 وفي مرحلة ،كنمممام في مرحلة الثبوت ة الطولية للنبي والإيوهذا الذي ذكرنا من الملك

 في مرتبة )عليهم السلام(الناس بأنفسهم عبيد لهم  أن ، حتىدلةثبات قامت عليه الأالإ

متك المقر أعبدك وابن عبدك وابن  :ة كما في الزبار، عن كوم عبيداً له تعالىةمتأخر

  .بالرق

 حرار وجوازباحة بيع النبي الأنه مستلزم لإأوالقول بأن ذلك مصادمة لحرية الناس و

ليس بشيء غريب، فكما تقولون في ملكية االله قولوا في نه إ خذه لأية امرأة شاء، يقال عليهأ

ة من لجم  إلىشارأ) يه السلامعل(مام المرتضى الإ أن مام، وقد وردملكية الرسول والإ

  . عنهمى فعف،عبد، حتى توسط آباؤهممن يشتري مني هؤلاء الأ: طفال وقالالأ

غلب المسلمين كذلك أ عند ءًماإسبحانه جعل من أحرار الكفار أرقاء عبيداً و أنه فكما

لايأخذان كانا  وإن مام،الرسول والإ  إلى ذه المترلة بالنسبةسيجعل من سائر النا أن هإمكانب

  .يأخذ سبحانه ذا الحق له  كما لا،ذا الحق لهما

   التشريع متأخر رتبة عنه،  إذوهذا لاينافي مرحلة التشريع،



٤٣١

 دلالة عليه، وكذا فيما ورد )١(﴾ بِالْمؤمِنين مِن أَنفُسِهِم النبِي أَولى﴿ :وفي قوله سبحانه

ربعة ر الأالأ أن لى تصرفاته، وفيما وردالناصب غاصب معاقب عن أ و،رض لهمالأ أن في

و استقت فهو لها، بل لعل في مثل ملكية السيد أ فما سقت )عليها السلام(مهر لفاطمة 

  .قوال شهادة على وقوع هكذا ترتيب في الملكية في الشريعةوالعبد على بعض الأ

 ) السلامعليه( عن الصادق ،بصير أبي خبار صريحة في هذا الموضوع، كروايةأوهناك 

الدنيا والآخرة  أن ما علمتأمحمد،  أبا ايحلت أ: مام زكاة؟ فقالما على الإأ :قلت له: قال

 أبا مام ياالأن إ ، جائز له ذلك من االله،من يشاء  إلى ويدفعها،مام يضعها حيث يشاءللإ

  .)٢(قه حق يسأله عنهنيبيت ليلة أبداً والله في ع محمد لا

 ما ذكره  إذ،وآتيت الزكاة :ؤهم الزكاة كما في الزيارةعطاإينافي  وهذا لا: قولأ

 )صلى االله عليه وآله(كون النبي  أن  هو مرحلة قبل مرحلة التشريع، كما)عليه السلام(

  .حاديثموات للسنة كما ورد في الأينافي غسله غسل الأ طاهراً لا

ليس لرسول االله  أن روي لنا: )عليه السلام(العسكري   إلىكتبت: وخبر ابن ريان قال

) صلى االله عليه وآله(الدنيا وما عليها لرسول االله ن إ : فجاء الجواب،الخمس إلاّ من الدنيا

)٣(.  

  الدنيا  أن ينافي كون الخمس له عند التشريع، كما وهذا لا: قولأ

                                                

  .٦الآية : سورة الأحزاب) ١(

  .٤مام ح باب أن الأرض كلها للإ٤٠٨ ص١ج: الكافي) ٢(

  .٦مام ح باب أن الأرض كلها للإ٤٠٩ ص١ج: الكافي) ٣(



٤٣٢

 اللَّه قَرضاً من ذَا الَّذي يقْرِض﴿ :وقال ،)١(﴾فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه﴿ :الله ومع ذلك قال تعالى

  .)٢(﴾حسناً

الدنيا وما فيها الله ولرسوله ولنا، فمن غلب على : وخبر محمد بن عبد االله المضمر

ن لم يفعل ذلك فاالله ورسوله ونحن براء إخوانه، فإ حق االله وليبر شيء منها فليتق االله وليؤد

  .)٣(منه

خلق : )صلى االله عليه وآله( قال رسول االله :)عليه السلام( عن الباقر ،خرآوفي خبر 

صلى االله عليه  ( فلرسول االله)عليه السلام(عة، فما كان لآدم يقطعه الدنيا قطأ آدم واالله تعالى

عليهم (ئمة من آل محمد فهو للأ) صلى االله عليه وآله(، وما كان لرسول االله )وآله

  .)٤()السلام

خرج االله أرض وما لنا من الأ وما: )عليه السلام(عبد االله  أبو  قال،السيار أبي وخبر

  .)٥(خرج االله من شيء فهو لناأرض كلها لنا، فما سيار الأ أبا  يا،الخمس إلاّ منها

وجدنا في كتاب علي :  قال)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،يبلاخالد الك أبي وخبر

وأهل بيتي الذين  والعاقبة للمتقين، أنا هرض الله يورثها من يشاء من عبادالأن إ )عليه السلام(

 رضاً من المسلمين فليعمرها وليؤدأأحيا رض كلها لنا، فمن أورثنا الأرض، ونحن المتقون والأ

  .)٦(كل منهاأمام من أهل بيتي وله ما الإ  إلىخراجها

                                                

  .٤١الآية : نفالسورة الأ) ١(

  .٢٤٥الآية : سورة البقرة) ٢(

  .٢مام ح باب أن الأرض كلها للإ٤٠٨ ص١ج: الكافي) ٣(

  .٧مام ح باب أن الأرض كلها للإ٤٠٩ ص١ج: الكافي) ٤(

  .١٢نفال ح من أبواب الأ٤ الباب ٣٨٢ ص٦ج: الوسائل) ٥(

  .١مام ح باب أن الأرض كلها للإ٤٠٧ ص١ج: الكافي) ٦(



٤٣٣

نكره، أعمير الفقيه هشاماً حيث  أبي وجب مفارقة ابنأ بحيث الأمربل لقد كان هذا 

ة الطولية لسائر الناس، يعمير من عدم الملك أبي  من كلام ابنهمف نكار هشام كان لماإولعل 

و كان السبب كون هشام أاً، إطلاقيجوز لهم التصرف فيه  كالخمس الذي لا أنه حتى

  .في الفقه صول الدين لاأاختصاصه في 

عمير يعدل  أبي لم يكن ابن: قال أنه  بن الربيعي عن السنديوكيف كان فقد حك

 أبا  أنه ثم انقطع عنه وخالفه، وكان سبب ذلكإتيانيغب   وكان لا،ئاًن الحكم شيبهشام 

عمير ملاحات في شيء من  أبي بناحد رجال هشام وقع بينه وبين أمالك الخصرمي كان 

ولى ا من أنه أمام على جهة الملك وللإالدنيا كلها ملك ن إ :عمير أبي  قال ابن،مامةالإ

ء يمام من الفما حكم االله به للإ إلاّ ملاك الناس لهمأ: مالك أبو يديهم، وقالأالذين في 

ين يضعه وكيف أ )عليه السلام(مام قد بين االله للإأيضاً  وذلك ،والخمس والمغنم فذلك له

 ،عمير أبي نببي مالك على اليه، فحكم هشام لأإارا صشام بن الحكم ويصنع به، فتراضيا 

  .عمير وهجر هشاماً بعد ذلك أبي فغضب ابن

مانع عن التعبد بظواهر النصوص المزبورة المعتضدة بغيرها من  لا: ال الفقيه الهمدانيق

المؤيدات العقلية والنقلية، نعم لو كان مفادها الملكية غير اامعة لملكية سائر الناس 

  كحصتهم من الخمس لكانت 



٤٣٤

  . انتهى،)١(ليس كذلك أنه مصادمة للضرورة، ولكنك عرفت

تخفى على   كما لا،خرى ذكرها الوسائل والمستدركأوايات  فهناك ر،وكيف كان

  .من راجع أبواب الخمس من الكتابين

                                                

  .٢٨ س١٠٨ ص٣ ج:مصباح الفقيه) ١(



٤٣٥
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٤٣٦
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٤٣٧
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  ٣٦١............................ختلاف الجنسین عن جماعةا ـ ٦مسألة 

  ٣٦٢..................................اع هو قدرة الفطرة ـ الص٧مسألة 

  

  فصل

  في وقت وجوبها

  ٣٩٩ ـ ٣٧٥

  ٣٨٧................................ ـ یجوز تقدیمها على وقتها١مسألة 

  ٣٩٠......................... ـ یجوز عزلها في مال مخصوص٢مسألة 

  ٣٩٣...................................... ـ لو تلفت بعد العزل٣مسألة 



٤٤٠

  ٣٩٥................................. بلد آخر إلىاه ـ جواز نقل٤مسألة 

  ٣٩٦...........................ها في بلد التكلیفؤ ـ الأفضل أدا٥مسألة 

  ٣٩٩............................... تبدیلها بعد العزل ـ لا یجوز٦مسألة 

  

  فصل

  في مصرفها

  ٤٣٤ ـ ٤٠١

  ٤٠٩............................شتراط العدالة في الدافعا ـ عدم ١مسألة 

  ٤١٠................................. ـ یدفعها مباشرة أو توكیلا٢مسألة 

  ٤١٢..................................... ـ الدفع أقل من صاع٣مسألة 

  ٤١٥.................. من صاعأكثر لفقیر واحد إعطاء ـ جواز ٤مسألة 

  ٤١٦......................ستحباب تقدیم الأرحام على غیرهما ـ ٥مسألة 

  ٤١٨........................ ـ لو اعتقد كونه فقیرا ثم بان خلافه٦ألة مس

  ٤١٩................................. ظهر عدم فقر الآخذ إذا ـ٧مسألة 

  ٤٢٠........................................ ـ وجوب نیة القربة٨مسألة 

  

  ٤٢٠.....................................................كتاب الخمس

  ٤٢٥....................................................تعریف الخمس

  ٤٢٧................................................... الخمسمستحقو

  ٤٣٠...................................في مانع الخمس عن المستحقین

  ٤٣٩........................................................المحتویات

  




